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أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
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لاطا 


مركز البحوث والمعلومات 
البحوت الإدارية 


مجلة دورية : ريع سنوية , علمية » محكمة السنة الثلثة ولعشرون العدد الأول - يناير ٠٠٠6‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
أ د / شدى صقر 
رئيس الأكاديمية 


رئيس التحرير 
أ د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


الاشتراكات السنوية: المؤسسات الأقواد 
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تشكيل مجلس البحوث 
والمعلومات 


برئاسة 
أ.د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


وعضوية كل من 


* أ.د / محمد حسن العزازي 
أستاذ متفرغ والمشرف على قسم الإدارة 
العامة والمحلية 


* أ.د / محمد زكي عيد 

أستاذ وعميد المعهد القومي للإدارة العليا 
* أ.د / أحمد فهمي أبو القمصان 

أستاذ مساعد وعميد مركز التدريب 

* أ.د / صفوت علي محمد حميدة 

أستاذ ومشرف على فرع الأكاديمية 
ببورسعيد 

* فريد شوشة 

أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم إدارة الأعمال 
* د / مجدي محمد حسن أبو العلا 


أستاذ مساعد ومدير تنفيذي لوحدة تكنولوجيا 
المعلومات 


نه 


مستشاروالتحرير 
-١‏ أ.د / علي لطفي 


"- أ.د / سيد عبد الوهاب 

"- أ.د / علي عبد المجيد عبده 
4- أ.د / عبد المنعم راضي 
5- أ.د / مصطفى محمد علي 
3 أ.د / سميحة القليوبي 

- أ.د / عمرو غنايم 

4- أ.د / محمد حسن العزازي 
9- أ.د. / هدى صقر 

-٠‏ أ.د / حسن حسني 
داك نين مصود لوازي 
١1‏ أ.د /علي عبد الوهّاب 
1- أ.د / فريد راغب النجار 
4- أ.د / حامد طلبة 

أ.د / مصطفى بهجت عبد المتعال 
15 أن / محمود منمينطوبار 
-١‏ أ.د / مصطفى السعيد 

- أن.د / شوقي حسين 

أ.د / أحمد فرغلي 

٠‏ أ.د / إجلال عبد المنعم حافظ 
١‏ أ.د / نجد خميس 

؟"- أ.د / مصطفى علوي 

17- أ.د / محمد كمال أبو هند 
4 أ.د / عالية المهدي 

5" أ.د / محمد الحناوي 

5 أ.د / سعيد عبد الفتاح 
7"- أ.د / محمد محمد إبراهيم 
8 أ.د / يسري خضر إسماعيل 
5- أ.د / محمود الناغي 

أ.د / محمد كامل عمران 


م 


أولا 


فى هذا الصدد 
الموضوع 
افتتاحية العدد: 
دور التنمية البشرية في دعم ورفع كفاءة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 
أبعاد العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية 
والإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي 
بحوث 24 مُحكبة: 
رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي 
في ظل تجربة الاتحاد الأوروبي 
معوقات التأمين بالاتحاد الكويتي لكرة القدم 


الإصلاح الإداري وبيئة الإدارة 

في النظرية والتطبيق: حالة الجزائر 
استراتيجيات التنمية البشرية 

في ظل التغيرات العالمية الجديدة 


“تعط) لسه معتلتوطن5 رطا كحم سمنغهواسممر2 
كنك [أنأمع سدم تكسا ونام و1 ده أعدمس1 
3 4 
بحوت مرجعية: 
الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة 
ملخصات الرسائل: 
دراسة تحليلية للسياسة التجارية في تنمية الصادرات المصرية 


أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في قطاع 
البترول 


أحدث الفتاوى والأحكام الإدارية: 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٠٠١‏ لسنة 7٠١4‏ 


كتمعط5 لحسه؟! مكتعطة .ع2 


إعداد : د. محمد المتولي 


إعداد : محمد عبد العليم صابر 
إعداد : رضا مصيلحي أحمد 
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لمجلا 


رينلا 


سادسا |المؤمرات والندوات: 


* 


سابعا 


ثامنا 
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(1) "منظومة الاستثمار والتمويل العقاري في مصر" (المشاكل والحلول المقترحة) 
شاك ا اناا نا 


(1) مشكلات تنظيم وتخطيط النقل على المستوى القومي (والحلول المقترحة ( 004/4/14؟م )) 
شخصية العدد: 


الأستاذ الدكتور / كمال السيد أبو هند 


مجلة البحوث الإدارية 


افتتاحية العدد 


البشر هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع ؛ لذلك يجب أن 
ترتكز أي تنمية حول خلق المناخ المناسب الذي يستطيع أن 
يحيا الإنسان فيه بحياة كريمة حيث إن التنمية البشرية تعتبر 
عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس والممتدة من 
الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى فرص الخلق 
والإبداع وصمان حقو الإنسان واحترام الإنسان لذاته وهو 
ما أسماه آدم سميث 'بالقدرة على مخالطة الآخرين دون 
الشعور بالخجل". 

تعددت الأسباب التي أدت إلى شيوع مفهوم التنمية 
البشرية ٠‏ ومنها: 
-١‏ المشاكل الاجتماعية التي واجهت الدول الغربية. 
>"-انتشار عدد من المشاكل في الدول الصناعية مثل: 

المخدرات ٠‏ وانهيار العلاقات الأسرية. 
'- الأزمة الاقتصادية في الثمانينات وبدء برامج التكيف 

الهيكلي في الدول النامية » وما ترتب عليها من تحجيم 

لجهود التنمية البشرية فيها. 
؛- الاهتمام الواسع بمشكلة تلوث البيئة منذ السبعينيات 

وشيوع مفاهيم جديدة ٠‏ مثل: التنمية المستدامة ٠‏ والتنمية 

المتواصلة. 

يمكن قياس كفاءة التنمية البشرية في مصر بواسطة 
مكونات عديدة » وهي : طول العمر » المعرفة » مستوى 
المعيشة. 

تقوم التنمية البشرية بدور هام في دعم ورفع كفاءة 
المشروعات الصغيرة » حيث يعيش العالم حاليا عصر 
الكيانات الكبيرة التي تقوم على الإنتاج الكبير ورؤوس 


دور التنمية البشرية 


في دعم ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمنوسطة 


أ.د[هدى صقر 
رئيس أكاديمية السادات 


الأموال الضخمة والتي تتيح لها القدرة على خفض تكاليف 
الإنتاج كما تتيح لها القدرة على النفاذ إلى الأسواق سواء 
المحلية أو العالمية. 

ولكن على الرغم من ذلك فإن الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة لم تقوض فرصتها بعد ء حيث إن الصناعات 
الكبيرة تحتاج لها عن طريق مدها ببعض مستلزمات الإنتاج 
التي تدخل في إنتاج الصناعات الكبيرة والتي يكون إنتاجها 
غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لها ؛ الأمر الذي يؤكد 
استمرار أهمية المشروعات الصغيرة وتنامي دورها في 
المستقبل. 

تلعب الصناعات الصغيرة دورا حيويا في دعم الاقتصاد 
القومي للعديد من الدول النامية والمتقدمة ؛ من خلال 
المشاركة في التنمية الاقتصادية مع تقديم بعض المنتجات 
النهائية التي تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية أو 
بالتكامل مع الصناعات التصديرية كصناعات تجميعية أو 
كصناعات مغذية. 

تتميز المشروعات الصغيرة بخصائص عديدة ء منها: 
محدودية رأس المال المستثمر فيها » والاعتماد في الغالب 
على خامات محلية متوفرة بما يضمن استمرارهاء وأيضا 
سهولة الانتشار لهذه المشروعات لتغطي مناطق مختلفة 
وتكون في متناول أعداد كبيرة من السكانء كما يغلب عليها 
نمط الملكية الفردية أو العائلية أو شركات الأشخاص ٠»‏ ومن 
ثم فإنها تكون أكثر ملاعمة لصغار المستثمرين. 

تتسم كذلك بعدم الحاجة إلى مستويات عالية للإدارة 
والتنظيم ؛ بسبب صغر حجم المنشآت ٠‏ وانخفاض القدرة 


ممع تي بحي ل 


افتتاحية العدد 


الذاتية على القيام بالبحوث والتطويرء نظرا لعدم توافر 
موارد مالية كافية لهذه المشروعات.ء وأيضا تتمتع 
بالانخفاض النسبي للطاقة الإنتاجية وحجم الإنتاج ؛ مما 
يترتب عليه انخفاض وفورات الحجم. 

تحظى المشروعات الصغيرة بأهمية كبيرة في الاقتصاد 
العالميء حيث تساهم بحوالي 0؟7- 7 7# من مجموع 
صادرات المنتجات المصنعة.كما تنبع أهميتها كذلك من 
قدرتها على معالجة ظاهرة الفقر والبطالة» ومعالجة الآثار 
السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في 
البلدان التي تطبق هذه البرامج وخاصة الدول العربية. 

ترجع الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة في 
الاقتصاديات العربية في قدرتها على التأثير على المتغيرات 
الكلية للاقتصاد القومي في الدول العربية. 

تساهم المشروعات الصغيرة في زيادة الناتج المحلي 
الإجمالي من خلال تأثيرها على الإنتاج المحلي» من حيث 
زيادة الكفاءة الإنتاجية ؛ نتيجة استغلال الموارد المحلية 
المتاحة الاستغلال الأمثل. 

إن الاهتمام بالتنمية البشرية قد يؤدي إلى دعم ورفع 
كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العناصر 
الرئيسة في التنمية البشرية والتي تتمثل في: التعليم والصحة 
ومتوسط دخل الفرد. 

حيث إن التعليم هو المسئول عن إعداد القوى البشرية 
التي يحتاج إليها التقدم الاقتصادي والتكنولوجيء ولقد كان 
وراء التقدم السريع الذي حققته جمهورية كوريا الجنوبية في 
مجال التنمية البشرية نموا متزايدا في التعليم وفي فرص 
العمل . 

أما الصحة فإن الاهتمام بأسس التغذية السليمة والوقاية 
من الأمراض والأوبئة يزيدان من إنتاجية الفردء وبالتالي 
تحسين كفاية الأيدي العاملة وإنتاجيتها من خلال تأثيرها على 
رأس المال البشري. 

إن ارتفاع متوسط الدخل للأفراد يؤدي إلى زيادة قدرة 
المجتمع على الإنفاق» وبالتالي سوف يؤدي إلى حدوث رواج 
الأمر الذي سوف ينعكس على أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. 


مجلة البحوث الإدارية 


مجلة البحوث الإدارية 


افتتاكية العدد 


أبعاد العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية 


والإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي 


إن التنمية الإدارية مدخل أساسي للتنمية الشاملة؛ 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافبة..حيث لا نجاح للإصلاح 
الاقتصادي إلا بوجود إصلاح إدارى ومن ثم لابد من إدراك 
العلاقات الوثيقة الداخلية بين تلك المكونات» وسنبرر ما 
نذهب إليه بالحديث عن دور الإدارة والتنمية الإدارية 
وصفاتها ومتطلباتها؛ وعن التوجهات السياسية حولها؛ 
ومحتوى التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي؛ وعن 
قضايا اقتصادية يتطلب حلها ندابير إدارية؛ مع نظرة إلى 
زوايا في الواقع الإداري تقتضي المواجهة؛ لنتقدم بعد ذلك 
بمحاور تمثل خطوات إصلاحية إدارية ملحّة على المدى 
القصيرء وأخرى جذرية على المدى الطويل.. ومن ثم؛ إلى 
تكوين 'إدارة تنموية رشيدة'" تدرك العلاقة بين التنمية 
الاقتصاددة والتنمبة الاداربة والاصلاح الإدارى والإصلاح 
الاقتصادي. 
أولا : مفهوم الإدارة ودورها 

إن مفهوم كلمة "الإدارة' ودورها ما زالا غامضيْن غير 
واضحين أو موحدين لدى الكثيرين.. حيث إن الإدارة ما 
تزال مهنة "مظلومة" في الدول النامية والمتخلفة- ونحن 
منها- وتمارس دون سابق تحضيرء برغم أهمية هذا 
التحضير لأنها ورثت عشية الاستفلال السياسي أجهزة إدارية 
ضعيفة» نوعا وكما.. ولم تعمل على تدارك هذا الضعف 
وتفوية إدارتهاء لدى وضع خطط التنمية الشاملة الاقتصادية 
والاجتماعية لتحقيق أهدافها الطموحة في اللحاق بركب 
الحضارة المعاصرة. فلم تؤت تلك الخطط ثمارها كما يجب. 

يتضس المفهوم العام لدور الإدارة بعض العناصر 


أ.د. عبد المطلب عبد الحميد 
أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث والمعلومات 


الهامةء وهي الاستثمارء والإمكانيات المتاحة؛البشرية 
والطبيعية والمادية والمالية والعلمية والفنية والتكنولوجية» 
وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة. بحيث تكون على أحسن 
وجه. 

إن الإدارة هي أداة "الوصل والوساطة” بين الأهداف من 
جهة» والإمكانيات من جهة. ويتوقف على مستواها وفعاليتهاء 
مدى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة باستغلال الإمكانيات 
المتاحة أو إهمالها. خاصة وأن الإمكانيات هي دائماً أقل من 
الطموحات والأهداف التي تنشدها الجماعات البشرية 


المختلفة.. فإذا كانت الإدارة رشيدة كفؤء يكون المردود 


جيداء والعكس صحيح: إذ تودي بنا الإدارة الضعيفة» إلى 
عدم بلوغ الأهداف مع هدر في الجهد البشري والإمكانيات 
وإضاعة في الوقت!. 

وبرغم أهمية دور الإدارة وخطورته؛ فهي ما تزال تشكو 
نقطتي ضعفء» هما: 

أ - الجهل والظلم: لأن ممارسيها في الدول النامية لم 
يتعلموهاء فهي "مظلومة" بين أيديهم!. والمرء عدو ما يجهل» 
وسترافق أداءه الأخطاء. وهل هناك مهنة أو اختصاص 
يمارس دون سابق معرفة ؟؛ فلماذا نستثني الإدارة ؟ ألا 
يعتبر ممارس الطب الذي لا يحمل شهادة معترفاً بهاء دجالاً 
ويُسجن ؟ أفلا يجدر بنا أن نخضع ممارسي الإدارة لمثل ذلك 
وأن ندريهم ؟ 

ب - حيرتها بين المتعلمين والممارسين: فالأكاديميون 
يتحدثون بلغة تجريدية غير واضحة للممارسين؛ لأنها مغرقة 
في التنظير أو منقولة حرفي عن الآخرين دون مراعاة البيئة! 


افتتاحية العدد 


والممارسون بعيدون عن علم الإدارة لأنهم لم يؤهلوا لهء ولا 

يكلفون أنفسهم مشقة تعلمه لاعتقادهم بإمكانية اكتسابه 

بالتجربة فقط!. ولا أحد يعلمهم! 
تتسم الإدارة بمجموعة من السمات. وهي الحتمية. 

باعتبار أن الإنسان اجتماعي بطبعهء يعيش وينتظم في 

جماعات متنوعةء والضروريةء بسبب تقسيم العمل 
والاختصاصات والأنشطة وتنوعها في الجماعات والتجمعات 
البشرية.. واختلاف إمكانياتها ومواردها. ولا بد من 
"التنسيق" فيما بينها للحصول على أفضل النتائج» وكونها 
قاسما مشتركاء يشارك كل نشاط بشري فعاليته ويساعده 
على بلوغ أهدافه.. إذا كان "مؤهلا". والعكس صحيح.. لذا 
يصح قولنا: فتش عن الإدارة ؛ لأنها وراء النجاح أو 

الإخفاق. 
وبالتالي» تعتبر اختصاص الجميع في كل الأصعدة 

والقطاعات والأنشطة.. مما يفرض على الجميع أن يتقن علم 

الإدارة إلى جانب إتقانه اختصاصهء ليتمكن من ممارسة 
أعماله بكفاءة ورشدء وهي مهنة جماعية» إذ يتوقف نجاح 
التجمع على الجهد الذي يقدمه كل أعضائه.. كأي كيان 
متكامل. وبرغم أهمية دور العاملين في المستويات العلياء 
فإنه غير كاف.. واليد الواحدة لا تصفق.. وعلى القياديين 

التصرف على أساس أن مرؤوسيهم أعوان» وليسوا أتباعا. 
وكذلك الإدارة مهنة محليةء تنشط في ظروف بيئتها 

وخصوصياتها المتنوعة: الحضارية والتراثية والثقافية 

والاجتماعية والعلمية والأخلاقية والتقاليد والأعراف 
والعادات.. وكذلك تعمل لتحقيق أهدافها وطموحاتها في 

ضوء إمكانياتها ومواردها المتاحة. 
تعني التنمية الإدارية العمليات الإرادية التي تستهدف 

تطوير الإدارة وترشيدها لتكون فعالة في تحقيق أهدافها 

وواجباتهاء باستثمار الإمكانيات المتاحة لها بأحسن وجه. 

وتتركز محاورها في ثلاثة اتجاهات رئيسة: 

١‏ - العناية بالمرتكزات الأساسية للإدارة: الإنسان؛ والهيكل 
التنظيمي؛ والقوانين والأنظمة؛ والأدوات؛ وعلى التوازي 
فيما بينهاء مع أفضلية للإنسانء إذ هو هدف الإدارة 
وعمادها الأساس. 
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٠‏ - رفع مستوى الوظائف العامة للإدارة: كالتنظيم» 
والتخطيطء واتخاذ القرارات» والتحفيزء والتدريب» 
والإحصاءء والمتابعة.. من حيث تأهيل العاملين 
لممارستها ابتداء وباستمرارء أو من حيث توفير الأساليب 
الحديثة والأدوات المادية اللازمة لها. 

- رفع مستوى المهام الإدارية التقليدية» وذلك في 
الوظائتف العامة: كالدراسات والأبحاثء والشؤون 
القانونية» والديوانية» والشخصية» والاتصالات؛ والبريد 
والحفظ والأرشفة.. 
تتميز التنمية الإدارية بمجموعة من الصفاتء منها : 

الشمولية» وأن تكون المساهمة فيها جماعية» الاستمرارية 

والتجديدء والارتباط الوثيق والجدلي» مع أنشطة التنمية 

الشاملة في سائر الأصعدة والمجالات. 
تتطلب التنمية البشرية وجود مرجع مختص بها ومتفرغ 

ودائم على الصعيد المركزي؛ و نشر علم الإدارة في مناهج 

المراحل الدراسية والتعليمية كافة» كما تحتاج إلى التوسع 
والإلزام في تدريب العاملين على الإدارة ليشمل الجميع؛ بدءا 
من المستويات العلياء و إيجاد وسائل التنوير والتثقيف 

الإداري؛ كالصحف والدوريات المتخصصة. 
وكذلك الدمج في الإجراءات وفي التعليم والتدريب 

والتثقيف. بين النظرية والتطبيق» بين التعلم والممارسة» 

لتحقيق الاستفادة من المتعلمين والأكاديميين من جهة» ومن 

الممارسين الواعين من جهة ثانية» و"التبكير" في التصدي 
لهذه المهام والبدء ببناء قاعدة انطلاقها في أسرع وقتء 
وأولاً وأخيراء فإن التنمية الإدارية تتطلب القناعة والإيمان 
بها وبأهميتها وضرورتها وفوائدهاء مما عرضناه وغيره 
ومن ثمّ ثانياء توفر المعرفة والجهد والصبر والدأب 

والإخلاص.. في العناصر التي ستختار للنهوض بأعبائها. 

كما يجب أن تعطى الوقت الكافي 'ولكن دون تواكل" للبحث 

والدرس والتنظيم والتخطيط والبرمجة.. كي تكون خطواتها 

وإجراءاتها جذرية موزونة وعملية. 
إن الإصلاح الإداري يتقدم على الإصلاح الاقتصادي في 
عملية التطور والتنمية التي تقوم بها الدولة من أجل 

مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات 
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لقد بدا يرسخ في الاقتصاديات المختلفة ونحن في الألفية 
الثالثة مفهوم تبنته منظمة الأمم المتحدة وهو مفهوم التنمية 
الشاملة بل والمستدامة » وعندما نتحدث عن هذا المفهوم فانه 
يجب أن يأخذ هذه الصورة : 
إلتنمية الشاملة > التنمية الاقتصادية + التنمية البشرية| 
مع إدراك أن العوامل المحددة للنمو الاقتصادي أصبحت 
على النحو التالي : 
» رأس المال المادي : الذي ينطوي على كل أصل منتج 
وينتج سلعا أخرى كالآلات والمعدات بالإضافة إلى 
التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة سواء زراعية أو 
صناعية أو خدمية » وتتخذ الصورة الفنية فى الأساس . 
« رأس المال البشرى: ويعتبر رأس المال البشرى أو 
الاستثمار البشرى من أهم العوامل التي تؤثر على النمو 
الاقتصادي في الاقتصاد القومي ولا يعتمد تكوين راس 
المال البشرى على التعليم والتدريب فقط بل على مقدار 
الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعمل على بناء 
وصيانة رأس المال البشرى. 
هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى محددة للنمو الاقتصادي 
في ظل مفهوم التنمية الشاملة ومن أهمها بدء توافر الموارد 
الطبيعية والتخصص وتقسيم العمل والحجم الكبير للإنتاج 
و التقدم الفني والتكنولوجي. 
ولذلك تحول مفهوم التنمية إلى ضرورة إحداث التغيرات 
الهيكلية التي تحدث فى الاقتصاد القومي بأبعادها المختلفة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية ؛ من اجل 
تحسين نوعية الحياة وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع 
لتحسين المفهوم الشامل للتنمية على أنه على النحو التالي: 
ألتنمية الشاملة > التنمية الاقتصادية + التنمية البشرية| 
ثالثا : محاور أساسية لعملية الربط بين التنمية الاقتصادية 


والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي: 
في ضوء ما سبق من تحليل فإننا يمكن أن نشير في 
تركيز شديد أن المرحلة القادمة وفى إطار البحث في أفاق 
التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والألفية الثالثة فإننا يمكن 
طرح عدد من المحاور الأساسية التي تعمل على الربط التام 


افتتاحية العدد 


بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري 

والإصلاح الاقتصادي لعل من أهمها : 

)١(‏ ضرورة إدراك أبعاد العلاقة بين التنمية الاقتصادية 
والتنمية الإدارية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. 

(؟) تفعيل المشاركة في التنمية وإطلاق القطاع الخاص 
وقوى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مع 
تحرير قطاع الأعمال العام من القيود التي تكبله. 

(؟) أن تحقيق الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية 
والتنمية الإدارية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية 
والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري يتطلب الحد 
من الفروق والاختلافات التنموية بين كافه محافظات 
الجمهورية 

(4) إن التنمية الإدارية كجزء من التنمية البشرية بما تنطدوي 
عليه من توسيع قاعدة الخيارات أمام الإنسان تتطلب 
أحداث تقدم على طريق التحضر الاجتماعي وسيادة 
المستهلك وضمان حقوق الإنسان ودعم الممارسة 


(0) أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا بالإنسان ومن أجل 
الإنسان فهي منه وإليه. 


)١(‏ تحتاج مصر في الألفية الثالثة إلى برنامج إصلاح 
إداري واضح ومحدود وله فترة زمنية معروفة 
وأهداف استراتيجية متوافقة مع مرحله الإصلاح 
الاقتصادي التي يمر بها الاقتصاد المصري. 

(1) لابد أن يتضمن برنامج الإصلاح الإداري والتنمية 
الإدارية »مشروعاً قومياً لتنمية الموارد البشرية 
ويرتبط ذلك بالإصلاح الجذري للتعليم. 

(8) لابد من العمل على كون الإصلاح الإداري للجهاز 
الحكومي للدول هو أساس إصلاح النظام الاقتصادي. 

والعمل بمبدأ أن الحكومة إذا صلحت صلح الناس تلقائيا. 

(1) أن الإصلاح الإداري لا يتم إلا بالتغيير الجذري للفكر 
والأهداف والقوانين والتحديث والتطوير والابتكار الإداري. 

)٠١(‏ إن الإصلاح الإداري والاقتصادي يحتاجان في فترة 
التحول إلى البحوث الإدارية كأساس لحل مشاكل 
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رؤية جديدة للنكامل الاقتصادي العربي 


في ظل نجرية الانحاد الأوروبي 


مقدمة : 

إن التنمية والتقدم للعالم العربى أضحت من أهم 
التحديات» فالعالم اليوم يسير بخطى واسعة من خلال التقدم 
العلمى والتكنولوجى؛ وتسعى الدول المتقدمة إلى زيادة حجم 
الأسواق لمنتجاتها وذلك من خلال الدخول فى تكتلات 
اقتصادية أو تجمعات كبرى تضمن لها أوضاعاً متميزة فى 
السوق العالمىء كما تسعى الشركات العالمية الكبرى إلى 
الاندماج مع غيرهاء أو التوسع فى أعمالها رأسيا وأفقيا 
لأحكام السيطرة على الأسواق» ولا مكان اليوم فى عالم 
الاقتصاد والتجارة لدول صغيرة أو شركات صغيرة» فالتكتل 
والاندماج أصبح الطريق الوحيد لتعزيز القدرة التنافسية 
والنجاة من تيارات العولمة. 

إن الوطن العربى يقف الآن عند مفترق طرقء تلتقى أو 
تفترق عند مسارات التعاون والتكامل الاقتصادى العربى من 
ناحية» ومسارات المستجدات الدولية والإقليمية من ناحية 
أخرى؛ وليس أمام الوطن العربى خيار فهو أما أن يتحرك 
ويواكب التطوراتء ويلعب فيها دور الشريك الفاعل: ويعمل 
على تعظيم إيجابياتها وتحجيم سلبياتها فى ضوء مصالحة: 
وأما أن يجرفه طوفان المتغيرات المتلاحقة ويفقد موطء 
اقدامه وتتأكل مصالحه ويفقد مكانه ودوره بل بقاءه فى عالم 
الغد الذى تتشكل ملامحه اليوم. 

وخلال الخمسين سنة الماضية تعرض العمل العربى 
المشترك أحياناً للانتعاش وفى كثير من الأحيان إلى 
الانتكاس» وكانت السمة الغالبة خلال هذه الفترة هى اتباع 
منهج لا يتغير بتغير الظروف رغم أهميته وهو الإصرار 
على مدخل التجارة من خلال الاتفاقيات الحكومية دون الأخذ 
فى الاعتبار مؤهلات نجاح هذا المنهج؛ فضلاً عن إهمال 


دكتور / عمرو التقى 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


التنمية العربية المشتركة. 

وفى عصرنا الحاضر أصبح القطاع الخاص فى غالبية 
أندول العربية هو قائد التنمية فيسهم بنحو 907٠١‏ من الناتج 
المحلى الاجمالى وبنفس الأهمية فى التجارة الخارجية» كما 
تحولت معظم الدول العربية إلى اقتصاديات السوق الحرء 
خاصة فى مجالات تحرير سعر الصرف والتجارة والأسعار 
كما انضم حتى الآن أحدى عشرة دولة عربية إلى عضوية 
منظمة التجارة العالمية "الكويت - البحرين - قطر - 
الامارات - عمان - الأردن - جيبوتى - موريتانيا - 
المغرب - تونس - مصر" وهناك ثلاثة دول بصفة مراقب 
هى السعودية والجزائر والسودان» ووقعت أربعة دول 
اتفاقيات شراكة مع السوق الأوروبية ( المغرب - تونس - 
الأردن - مصر ). 

وهناك دول أخرى ستنضم فى السنوات القليلة القادمة 
(سوريا - لبنان - الجزائرء وغيرها)ء كما اشتد عود 
التكتلات الاقتصادية فقد اكتملت مراحل السوق الأوروبية 
المشتركة وتسعى إلى التوسع شرقاً لضم دول أوروبا الشرقية 
سابقا وجنوباً لضم دول جنوب وشرق البحر الأبيض 
المتوسطء وتشكلت منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
"النافتا' والتى تضم المكسيك والولايات المتحدة وكنداء وظهر 
تجمع الدول الأسيوية وتوسعت عضويته؛ وظهر تجمع دول 
المحيط الهادى "الأبيك" ونجحت تكتلات أمريكا اللاتينية فى 
تجمع المركسورء وغير ذلك من التجمعات. 

هذا فضلاً عن التقدم المذهل فى عالم الاتصالات 
والالكترونيات والذى جعل من العالم قرية صغيرة» وتستلزم 
هذه الظروف والتغيرات فكراً عربياً جديداً فى مجال العمل 
الاقتصادى يتناسب مع متغيرات العصر فضلاً عن حاجته 


2 ْ لك 
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لآليات جديدة قادرة فنيا وماليا على ترجمة هذا الفكر إلى 
برامج تنفيذية ومتابعتها. 

وفى ضوء ذلك تعرض الورقة المقترحة رؤية جديدة 
للتكامل الاقتصادى العربى فى ضوء تجربة الاتحاد 
الأوروبى وتتكون هذه الدراسة من أربعة فصول والنتائج 
و التوصيات. 

الفصل الأول يعرض بعض الجوانب النظرية والتاريخية 
لآليات التكامل الاقتصادى العربى. 

والفصل الثانى تتناول تجربة الاتحاد الأوروبى كنموذج 
الإقامة تكتل اقتصادى عربى. 

والفصل الثالث يتناول التحديات الداخلية والعالمية التى 
تواجه التكامل الاقتصادى العربى. 

والفصل الرابع يتناول مقترحات لمواجهة التحديات التى 
تواجه التكامل الاقتصادى العربى ثم يعرض رؤية جديدة 
للتكامل الاقتصادى العربى. 
مشكلة الدراسة : 

لست فى حاجة إلى تقديم الأدلة على الحالة السلبية 
الراهنة للتكامل الاقتصادى العربىء فيكفينىي عرض الموقف 

: الحقيقى بالمقاييس الموضوعية لمسيرة التعاون والتكامل 

الاقتصادى العربى. 

فقد انخفضت المكانة الاقتصادية للدول العربية فى العالم 
سواء من حيث مساهمتها فى الناتج العالمى الاجمالى أو فى 
التجارة الدولية» إذ انخفضت مساهمة الدول العربية فى الناتج 
العالمى من 901,7 فى أوائل التسعينات إلى 967,١‏ فى عام 
أ ” حيث بلغ الناتج المحلى الاجمالى العربى 
١‏ مليار دولار والعالمى ,8 ترليون دولار )؛ كما 
انخفضت مساهمة التجارة الخارجية العربية فى نظيرتها 
العالمية 967,4 عام 197١م‏ إلى 965,4 عام 1395ء كما 
استقرت التجارة البينية العربية عند مستوى لم يتجاوز 968 
ومن الملاحظ أن نصيب المواطن العربى من الناتج المحلى 
فى انخفاض مستمر إذ وصل نحو 5155 دولار. 

كما زاد حجم البطالة إلى أن بلغ 96١١‏ من حجم القوة 
العاملة العربية والبالغة نحو 18 مليون نسمة أى أن هناك 
عشرة ملايين نسمة لا يعملون» 967١‏ منهم بطالة متعلمين» 
وزادت الفجوة الغذائية إلى أن بلغت ١7,4‏ مليار دولار فى 
عام 7000/1995 


بحوث محكمة 
كما زادت الفجوة التكنولوجية والمعرفية فى نفس العام 
بين الدول العربية والعالم بصفة عام والعالم المتقدم بصفة 
خاصة: إذ أن الدول العربية مجتمعة تنفق فقط 960.7 من 
ناتجها المحلى على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى بينما 
تصل هذه النسبة إلى 96١,5‏ على مستوى العالم. 
أهداف الدراسة : 
تهدف الدراسة إلى عدة أهداف هى : 
١-تقويم‏ تجربة التكامل الاقتصادى العربى فى ضوء نموذج 
الاتحاد الأوروبى. 
1- التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى وسبل 
مواجهتها. 
'؟- وضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادى العربى. 
فروض الدراسة : 
١-الاتحاد‏ الأوروبى نموذج. يحتذى به لإقامة التكامل 
الاقتصادى العربى. 
"-أن التحديات الداخلية والعالمية التى تواجه التكامل 
الاقتصادى العربى لها أثار سلبية على التكامل العربى. 
منهج الدراسة : 
منهج تحليلى وصفى كى يعتمد على وصف الظاهرة 
وتحليل البيانات الاحصائية لاستخراج النتائج التى تحقق 
أهداف الدراسة. 
خطة الدراسة : 
تتكون الدراسة من أربعة فصول والخلاصة والنتائج فى 
ختام هذه الدراسة وذلك كما يلى : 
الفصل_الأول_: يوضح بعض الجوانب النظرية والتاريخية 
لآليات التكامل الاقتصادى العربى. 
الفصل_الثانى_: سيتناول تجربة الاتحاد الأوروبى كنموذج 
الإقامة تكتل اقتصادى عربى. 
الفصل_الثالث_: يتناول التحديات الداخلية والعالمية التى 
تواجه التكامل الاقتصادى العربى. 
الفصل_الرايع : يتناول مقترحات لمواجهة التحديات التى 
تواجه التكامل الاقتصادى العربى ثم يعرض رؤية جديدة 
للتكامل الاقتصادى العربى 


الخلا ف 5 اسة. 


بي بيب 
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الفصل الأول : بعض الجوانب_النظرية والتاريخية 
لآليات التكامل الاقتصادى العرب, 

المبحث الأول : الجوانب التاريخية لآليات التكامل الاقتصادى العربى 

يستمد العمل الاقتصادى العربى المشترك مرجعيته (2 
من مجموعة المواثيق و المعاهدات والاتفاقات والقرارات التى 
أقرتها مؤتمرات القمة والمجالس الوزارية العربية منذ قيام 
جامعة الدول العربية وصدور ميثاقها فى 77 مارس سنة 
© م الذى يعتبر الأساس فى إرساء قواعد النظام الاقليمى 
العربى القائم حتى الآن. 

ولقد أقر واضعوا الميثاق أن الغرض من إنشاء الجامعة 
هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها 
السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة استقلالها وسيادتهاء 
وأن هذا التعاون المشترك يتم حسب النظم فى كل منها 
وأحوالها وذلك فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والمالية 
والثقافية والاجتماعية والصحية. 

ونص الميثاق أيضاً فى مادته الرابعة على تشكيل عدد 
من اللجان من بينها اللجنة الدائمة للشئون الاقتصادية والمالية 
التى تضع قواعد هذا التعاون فى شكل مشروعات اتفاقية 
تعرض على مجلس الجامعة تمهيدا لعرضها على الدول 
الأعضاء وتعتبر لجنة الشئون الاقتصادية الأولى لآليات 
التكامل الاقتصادى العربى وفى 7١/4/٠15١م‏ قامت الدول 
العربية بابرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى 
بينهم والتى كانت من نصوصها إنشاء المجلس الاقتصادى 
العربى الذى عقد أول اجتماع له فى ديسمبر ١151‏ واهتم 
بتسهيل تبادل الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى وانتقال 
رؤوس الأموال بين الدول العربية وإنشاء مؤسسة مالية 
مشتركة لتمويل المشروعات العربية وإنشاء شركة ملاحة 
عربية ومشروع استغلال أملاح البحر الميت وفى 
6 تم إعداد مشروع اتفاقية للوحدة الاقتصادية 
بين الدول العربية وتمت الموافقة عليه وإحالته للجنة 
السياسية للبت فيه من الناحية السياسية غير أن مجلس 
الجامعة لم يوافق عليه حتى اليوم. 

وفى 1955/8/17١م‏ أقر مجلس الوحدة الاقتصادية إنشاء 
السوق العربية المشتركة وتضمن القرار أهداف السوق 
المشتركة التى تنحصر فى حرية انتقال الأشخاص ورؤوس 
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الأموال وحرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط 

الاقتصادى وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل 

والمرافق والمقارات المدنية ولتحقيق هذه الأهداف نصت 

المادة الثانية بأن تعمل الدول العربية على : 

© إنشاء اتحاد جمركى بتوحيد التعريفة الجمركية الموحدة. 

© توحيد سياسة الاستيراد والتصدير. 

» توحيد أنظمة النقل والترائنزيت. 

© تنسيق السياسة الزراعية الصناعية والتجارية. 
وقد بدأ تطبيق السوق اعتباراً من عام 555١م‏ حيث 

باشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مهامه فى العمل على 

تنفيذ أحكام الاتفاقية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية فى 
قبراير ١17١م‏ اتخذ المجلس القرار رقم 4١١‏ بتوحيد 
التعريفة الجمركية من الدول العربية ثم اتخذ المجلس فى 
مايو ١197م‏ القرار رقم 514 بتأجيل تنفيذ التعريفة 
الجمركية الموحدة لدول السوق العربية المشتركة فى ميعاد 
يحدد فيما بعد وظل التركيز منصباً على التبادل التجارى 

السلعى أما الأهداف الأخرى ظلت حبرا على ورق. 
وتوقف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام ١91١م‏ 

إزاء تواضع النتائج التى تحققت على صعيد اتفاقية الوحدة 

الاقتصادية والسوق العربية المشتركة للتعرف على 
الصعوبات التى واجهت الدول الأعضاء عند تطبيق الاتفاقية 
والسوق العربية المشتركة وفى عام ٠34١م‏ ساهم حوالى 
© خبير فى إعداد التصور الخاص باستراتيجية العمل 

الاقتصادى العربى المشترك والتى كان أهم مداخلها : 

-١‏ المدخل التخطيطى القومي كبديل من المشروعات 
المتفرقة والخحلوات المشتتة التى تفتقر إلى الترابط 
العضوى والتطور الشامل. 

-٠‏ المدخل الإنمائي للتكامل الإنتاجي عن طريق التركيز على 
المشروعات والبرامج الإنتاجية التكاملية بما يحقق الارتباط 
الوثيق بين هياكل الاقتصاديات العربية وصدر عن قمة 
عمان عام ٠38١م‏ أربع وثائق اقتصادية هامة هى : 

-١‏ استراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك. 

ب- ميثاق العمل الاقتصادى القومى. 

ج- عقد التنمية العربية المشتركة. 

د- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وتم 
التصديق على الوثيقة الأخيرة فقط أما الباقى فلم يتم 
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التصديق عليهم حتى اليوم. 

وفى 181/72/57 ١م‏ تم توقيع انفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجارى 7(') بين جميع البلاد العربية ماعدا مصر بسبب 
مقاطعتها لأعمال الجامعة العربية وقد استهدفت الاتفاقية 
تحرير التبادل التجارى بين الدول العربية من الرسوم والقيود 
المختلفة التى تفرض عليها غير أن تجربة تطبيق الاتفاقية 
عبر أربعة عشرة سنة قد أسفرت عن ضرورة تطوير 
أساليب تطبيقها فى ضوء النتائج المتواضعة التى حققتهاء هذا 
بالاضافة إلى ضرورة تحقيق التوافق بينها وبين قواعد 
منظمة التجارة العالمية. 

وفى عام 3117'م اتفق مؤتمر القمة العربية بالقاهرة 
والذى قرر تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعي باتخاذ ما 
يلزم نحو الإسراع فى اقامة منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمنى يتم الاتفاق عليهما 
وفى 11917/5/19م أصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
القرار رقم ١1٠7‏ بشأن الاعلان 7") عن إقامة منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبري وذقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية 
التبادل التجارى بين الدول العربية الموقعة عام ١94١‏ 
وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية 
وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية. 
المبحث الثاني : الجوانب انظرية لآليات التكامل الاقتصادى العربى 
أو : أهمية وأنو اع التكامل الاقتصادى : 

استحوذ التكامل الاقتصادى على اهتمامات العديد من 
الدول بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة لمواجهة المشكلات 
الاقتصادية والسياسية. وأصبحت اليوم ظاهرة التكتلات 
الاقتصادية من الظواهر المميزة للعقد الأخير من القرن 
العشرين والتى تستعد بها الدول والشركات أيضاً لدخول 
القرن القادم كقوى اقتصادية قادرة على المنافسة والصمود 
فى ظل اقتصاد السوق والتطورات التى تحدث فى العالم. 

ويعتبر التكامل الاقتصادى تطبيق لسياسات الحرية 
والحماية» فدول التكامل تطبق فيما بينها سياسات الحرية والتى 
تمثل اتجاه متزايد نحو تحرير التجارة على المستوى العالمى» 
ولكن فى نفس الوقت تطبق الدول الاعضاء فى التكامل بعض 
من سياسات الحماية تجاه الدول غير الأعضاء. 

ويهدف التكامل الاقتصادى إلى إزالة العقبات المفروضة 
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على التجارة السلعية وحركة عوامل الانتاج بين الدول 
الأعضاء فى التكاملء وقد يتطلب التكامل أيضا إقامة 
مؤسسات وانتهاج سياسات مشتركة. 

وإذ شئنا أن نحدد المقصود بالتكامل الاقتصادى فيمكننا 
تحديد المفهوم من خلال الهدف من التكامل الاقتصاد وهو 
إلغاء القيود التى تعوق حركة التجارة بين الدول الأعضاء 
فى منطقة التكامل الاقتصادىء مع العمل على تعبئة الموارد 
الانتاجية والبشرية والمالية المتوفرة لدى هذه الدول حتى 
تصبح وكأنها اقتصاد واحد تتوافر فيه حرية انتقال السلع 
والأفراد ورؤوس الأموال وينتهى الأمر إلى تنسيق السياسات 
الاقتصادية فى كافة المجالات. 

وينظر إلى التكامل الاقتصاد بين مجموعة من الدول على 
أنه عملية تحقيق الاعتماد المتبادل بين اقتصادياتها وبدرجات 
تتراوح تصاعداً بين صور التعاون الاقتصادى البسيط والتى 
تصل فى أقى درجاتها إلى الاندماج الاقتصادى الكامل الذى 
يتميز بتحقيق درجة عالية من الترابط العضوى بين هذه 
الاقتصاديات على نحو يجعل العلاقات الاقتصادية بينها 
مماثلة للعلاقات التى تقوم داخل اقتصاد وطنى واحدء بما فى 
ذلك توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية (4). 

وفى ضوء ذلك فإن مفهوم التكامل الاقتصادى يختلف عن 
التدويل والتعاون الاقتصادى والتبعية الاقتصادية فالتكامل 
الاقتصادى يرتبط بتحقيق تغيرات وأثار هيكلية فى الاقتصاد 
الوطنى للدول الأعضاء فى عملية التكامل؛ والتغيرات والأثار 
تكون عادة على درجة من التعقيد والشمول وبعيدة المدى فى 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول. 

وفى ظل التعاون الاقتصادى تلتزم الأطراف المتعاونة 
بسيادة الشركاء فى تحديد مصالحها الخاصة وبالعمل معآً 
تشجيع المصالح التى تتحدد على هذا النحو وفى ظل التعاون 
الاقتصادى يكون السعى نحو تقليل التمييز بين الدول (5) فى 
حين أن التكامل الاقتصادى يتضمن الإجراءات التى تؤدئ 
لإنغاء صور التمييز.(5) 

أما التدويل فهو اتجاه شامل للتطور العالمى يتم عضوياً 
بغض النظر عن طبيعة الأنظمة السياسية والاجتماعية.(9) » 
بينما تعنى التبعية الاقتصادية علاقة ارتباط من جانب واحد 
بين الدول الأكثر تقدماً وتلك الأقل تقدماً لصالح الأولى فى 
حين أن التكامل يفترض إقامة علاقات متكافئة لمنفعة كل 
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وإذا كان التكامل الاقتصادى أو التكتلات الاقتصادية هى 
الموجة السائدة الآن والتى أصبحت تسيطر على معظم دول 
العالم كوسيلة لتحقيق الرفاهية التى ترجوها فإن الشركات 
أيضا فطنت لذلك واتجهت الى اقامة التكتلات بينها كوسيلة 
لزيادة قدرتها على التنافس وتحمل المنافسة الشرسة بينها 
الحالية والمحتملة فى المستقبل وقد ظهر ذلك بوضوح فى 
مجال صناعة السيارات حيث يظهر للعلن كل يوم نباء أنداج 
شركات كبيرة معاً لتصبح قوة أكبر قادرة على إيجاد مكان 
لها فى السوق. 
ثانيا: أشكال ودرجات التكامل الاقتصادى : 

التكامل الاقتصادى لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة وإنما لابد 
من تحقيقه من خلال عدد من المراحل (1) هى: 
( | ) النظام التفضيلى أو المعاملة التفضيلية : 

ويقصد بالنظام التفضيلى مجموعة التدابير التجارية التى 
تمنحها دول معينة لدول أخرى للتخفيف من القيود المعوقة 
لحركة التبادل التجارى وذلك من خلال الاتفاقيات التى 
تعقدها الدول بهدف إلغاء القيود الحصصية التى تخضع لها 
المبادلات التجارية فيما بينها وكذلك منح مزايا جمركية 
متبادلة فيما بينها يترتب عليها حصولها على تخفيضات 
جمريكة بنسب معينة على صادراتها من الدول المشتركة 
(4) مثال ذلك منح الجماعة الاقتصادية الأوربية تفضيلات 
لمجموعة الدول. المنتسبة ومجموعة الدول الإفريقية. (9) 

هناك شك بين عدد كبير من الاقتصاديين بشأن اعتبار 
النظام التفضيلى شكلاً من أشكال التكامل الاقتصادى لبساطة 
وتواضع الترتيبات التكاملية التى تختارها مجموعة الدول 
الأعضاء فى النظام التفضيلى. 
(ب) منطقة التجارة الحرة : 

وهى شكل من أشكال التكامل الاقتصادى وفيه تلتزم 
الدول المشتركة فى منطقة التجارة الحربة بإلغاء الضرائب 
الجمركية والقيود التعريفية المفروضة على السلع المتبادلة 
فيما بينها وذلك على أن تحتفظ كل من هذه الدول بتعريفتها 
الجمركية إزاء الدول غير الأعضاء فى المنطقة. 
(ج) الاتحاد الجمركى : 

والاتحاد الجمركى كشكل من أشكال التكامل الاقتصادى 
وكخطوة نحو تحقيق التكامل الاقتصادى التام يتضمن الآتى : 
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-١‏ إلغاء الضرائب الجمركية والقيود غير التعريفية فيما بين 

الدول الأعضاء فى الاتحاد الجمركى. 
- تطبيق تعريفة موحدة تجاه العالم الخارجى تحل محل 

التعريفات الخاصة بكل دولة عضو والتبادل الحر للسلع 

داخل منطقة الاتحاد الجمركى ينطبق أيضاً على السلع 

المستوردة من باقى دول العالم غير المنضمة إلى الاتحاد 

الجمركى إذا ما استوردتها إحدى الدول الأعضاء " وقد 

تحقق الاتحاد الجمركى للجماعة الاقتصادية الأوربية 

خلال الفترة من .)١538-١1968(‏ 
(د) السوق المشتركة : 

وهو كشكل من أشكال التكامل الاقتصادى يمثل درجة 
أعلى من الاتحاد الجمركى وذلك لأنه فى حالة السوق 
المشتركة لا تخفض القيود على انتقال السلع بين الدول 
الأعضاء بل تختفى القيود على حركات عوامل الانتاج أيضاً. 
(ه) الوحدة الاقتصادية : 

وهى مرحلة أكثر تقدماً من السوق المشتركة حيث بجانب 
إلغاء القيود على التجارة وحركة عوامل الانتاج تنتهج الدول 
الأعضاء نهجاً يؤدى إلى تنسيق السياسات الاقتصادية فى 
المجالات التجارية والزراعية والصناعية والمالية والنقدية 
وغير ذلك من الجوانب الاقتصادية للدول الأعضاء. 
(و) التكامل التام : 

وهو أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادى حيث 
بجانب التحرير الكامل لحركات السلع وعوامل الانتاج بين 
الدول الأعضاء تتضمن تلك المرحلة أيضاً توحيد السياسات 
الاقتصادية والمالية والنقدية والضريبية والاجتماعية بين 
الدول الأعضاءء ففى هذه المرحلة تصبح الدول الأعضاء 
كأنها اقتصاد واحدء ويتطلب هذا الأمر إنشاء سلطة عليا 
تكون لها الصلاحية فى اتخاذ القرارات على المستوى 
الاقليمى فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية بحيث 
تكون ملزمة لجميع الأطراف. )٠١(‏ 

وإذا نظرنا إلى الواقع سوف نجد العديد من النماذج التى 
تمثل التكتلات الاقتصادية فى عالم اليوم فهناك التكتل 
الاقتصادى بين دول جنوب شرق آسيا والتكتل الاقتصادى 
بين أمريكا وكندا والتكتل الاقتصادى بين الدول الأوربية أو 
ما يسمى بالاتحاد الأوربى والتكتل الاقتصادى الجديد بين 
مصر ودول الكوميسا الإفريقية. 
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اقتصادى عربى 

تعتبر تجربة الاتحاد الأوروبى فى إقامة اتحاده من أنجح 
التجارب العالمية التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن 
العشرين والسؤال المثير للاهتمام هنا هو لماذا نجحت تجربة 
التكامل والوحدة الأوروبية ؟ ولماذا فشلت التجربة العربية 
فى التكامل والوحدة على الرغم مما يتوفر لها من مقومات 

وأسس مشتركة كثيرة. 

وللإجابة عن هذا السؤال يجب تتبع تجربة الوحدة 
الأوروبية والبحث فى مقوماتها وتطوراتها وإنجازاتها 
والتحديات التى واجهتها وتغلبت عليها كما يقتضى الأمر 
متابعة تجربة التكامل والوحدة العربية والبحث فى مقوماتها 
وتطوراتها والأسباب التى أدت إلى عدم نجاحها حتى الآن 
وهكذا يمكن من خلال استعراض التجربتين العربية 
والأوروبية إبراز مواطن الخلل والضعف فى التجربة 

العربية لتجنبها فى المستقبل. 

المبحث الأول : تجربة التكامل والوحدة الأوروبية 

أولا: الملامح الرئيسية لتجربة الاتحاد الأوروبى : 

أ- بدأت تجرية الاتحاد والوحدة الأوروبية من خلال وضع 
مجموعة من أهداف والسعى إلى تحقيقها وهى: (010) 

)١(‏ إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الدول 
الأعضاء وقد تحقق هذا الهدف بسرعة كبيرة حيث تم 
إلغاء كافة هذه الرسوم. 

(؟) إلغاء القيود الجمركية على الصادرات والواردات بين 
دول السوق وتم تحقيق هذا الهدف. 

(') وضع تعريفة جمركية موحدة على الواردات إلى دول 
الوحدة من غير الدول الأعضاء وقد تم تطبيق هذه 
التعريفة منذ عام 1934 

(4) إلغاء القيود المفروضة على حرية انتقال رؤوس 
الأموال وتنسيق سياسات الصرف للدول الأعضاء. 

(5) اتباع سياسة زراعية مشتركة تتمثل فى تنمية الكفاية 
الإنتاجية للزراعة الأوروبية وضمان مستوى معيشى 
معين للعاملين فيها. 

(1) اتباع سياسة المنافسة الحرة فى السوق المشتركة بحيث 
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يحظر على الدول الأعضاء التحيز ضد منتجات بعضها 
(؟) تنسيق السياسات النقدية ومعالجة الاختلالات فى 
موازين المدفوعات ودعم الثقة فى عملائها. 

(4) تدعيم الاستثمار فى دول السوق خاصة فى المناطق 
المختلفة ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء البنك الأوروبى 
للاستثمار. 

(5) وضع سياسات اقتصادية مشتركة للدول الأعضاء من 
خلال التنسيق الواضح للسياسات الاقتصادية لهذه 
الدول. 

ب- قامت المجموعة الأوروبية بإنشاء ثلاث منظمات لتحقيق 
التعاون الدولى بيذ لها 

)0.8.0.8( المنظمة الاوروبية للتعاون الاقتصادى‎ )١( 
هدفها إدارة وتوجيه المساعدات‎ ١148 وأنشئنت عام‎ 
الأمريكية المتمثلة فى مشروع مارشال.‎ 

(؟) المجلس الأوربى (0.©) وتم إنشاؤه ١15439‏ وهذه 
منظمة كبيرة تتكون من ثلاث وعشرون دوله هدفها 
المحافظة على التراث الأوروبى القائم على هيمنة 
القانون واحترام القيم الفردية. 

() اتحاد أوربا الغربية (8.0.]) عام 154١م‏ وهو عبارة 
عن تحالف دفاعى يضم كلا من فرنسا وبريطانيا ودول 
البنولوكس * هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج) 

وفى 18 أبريل عام ١15١‏ تم التوقيع فى باريس على 
معاهدة لانتاج الصلب والكربون بين دول أوروبا فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا سميت بالمجموعة 
الأوروبية للصلب والكربون وأشارت هذه المعاهدة إلى حرية 
انتقال الكربون والحديد والصلب بين الدول الست بإلغاء 
الحواجز الجمركية بينها ثم قررت إنشاء أربعة مؤسسات 

أوروبية مشتركة لتنفيذ أهداف المعاهدة وهى: 

-١‏ السلطة العليا: ومركزها لوكسمبورج ومكونة من تسعة 
أعضاء وقراراتها إلزامية على الدول الأعضاء. 

"- البرلمان الأورويى: ومكون من سبعين عضوا مختارين 
من قبل برلماناتهم الوطنية ودوره استشارى ألا أنه 
يمكنه أن يجبر السلطة العليا على الاستقالة. 

*- مجلس الوزراع: ويتكون من ممثلى الدول الست ويسهر 
على تنفيذ قرارات المجموعة. 
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:- محكمة_العدل الأوروبية: ومكونة من سبعة قضاة 
ومحامين يختارون لمدة ست سنوات من قبل الحكومات 
وقراراتها تطبق على كل الدول الأعضاء. 
فى 77 أغسطس ١507‏ وقعت الدول الستة معاهدة 

جديدة للدفاع المشترك الا أن هذه المعاهدة لم توضع موضع 

التنفيذ ثم وقعت الدول الستة الأعضاء عام ١561‏ فى روما 
معاهدة تهدف إلى تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
التى من أهدافها إنشاء السوق الأوروبية المشتركة تدريجياً 

خلال فترة انتقالية مدتها ١1‏ سنة ويمكن أن تمتد إلى ١8‏ 

سنة وتهدف هذه المعاهدة تحقيق الوحدة الجمركية من طرق 

عمل اتحاد جمركى بين دول المجموعة الأوروبية مع العالم 

الخارجى ونصت هذه المعاهدة إلى إنشاء عدة مؤسسات هى: 
» مجلس وزراء السوق الأوروبية المشتركة. 
© اللجنة الأوروبية المشتركة. 
« البرلمان الأوروبى. 
© المحكمة الأوروبية. 

(ج) استطاعت المجموعة الأوروبية أن تضم أعضاء جدد 
ففى عام مم انضمت بريطائيا والدنمارك وإيرلندا ثم 
فى عام 19174 ظهر ما يسمى بالقمة الأوروبية "المجلس 
الأوروبى' ثم فى عام ١118م‏ انضمت اليونان لتتكون 
المجموعة الأوروبية من عشرة أعضاء واثنى عشر فى 
عام ١9‏ بعد قدول انضمام أسبانيا والبرتغال. 
ثم جاعت الخطوة الاخرى عن طريق التكامل الأوروبى عام 

5م ”1185 بإقرار وثيقة العمل الأوروبى الموحد الذى 

بمقتضاها تم تعديل معاهدة باعتماد مبدأ الأغلبية بدلاً من الإجماع 
أسلوباً التصويت وتحويل البرلمان الأوروبى صلاحيات واسعة 
وسلطات فعلية وفاعلة فى مجال التشريع وسن القوانين كما أقرت 
هذه الوثيقة إلغاء الحدود الفاصلة بين الدول الإثنى عشر من 

خلال انشاء مجال أوروبى خال من الحدود. 
وفى عام ١157‏ أقرت معاهدة ماستريخت كمرحلة جديدة 

من مراحل التكامل الأوروبى من خلال تأكيد هذه المعاهدة على 

الأهداف المشتركة للوحدة الأوروبية كما اتفق فى هذه المعاهدة 
عى مواضيع المواطنة الأوروبية وما ترتبه من حقوق وعلى 
إقامة الاتحاد النقدى من خلال اعتماد عملة موحدة والقيام 
بأعمال مشتركة فى مجال السياسة الخارجية والتعاون فى مجال 
القضاء والسياسات الأمنية الداخلية والارهاب والمخدرات 
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والتربية والتعليم والثقافة والصحة والمواصلات وتوسيع 

صلاحيات البرلمان الأوروبى ويلاحظ أن أهم ما جاء بمعاهدة 

ماستريخت النص على تحقيق الوحدة النقدية والسياسية للوحدة 

الأوروبية وهذا تحقق فعلاً فى عام 1555 / ١٠٠1م-‏ 

ثانياً: التحديات الاقتصادية التى تواجه الاتحاد الأورويى (1') 

» اختلاف مستوى الازدهار والتقدم بين دول الاتحادء فهناك 
دول ما زالت تعتبر نامية بحاجة إلى دعم فى العديد من 

» بالرغم من تحديد جدول زمنى للوصول إلى الوحدة 
الاقتصادية وإزالة جميع العوائق الا أن العقبات تظهر من 
حين إلى آخر وتعيق التقدم فى عملية التكامل. 

»* تخوف الدول الأوروبية من سيطرة الاقتصاد القوى ببعض 
الدول على القطاعات الأخرى أو تسرب رؤوس الأموال 
من هذه الدول بعد إزالة القيود أو إغراق أسواقها بالسلع. 

« التفاوت فى حجم المكاسب التى تجنيها كل دولة من دول 
الاتحاد. 

» العلاقات غير المستقرة القائمة بين المجموعة الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 534١م‏ فى المجال 
الاقتصادى نتيجة للتنافس والتعارض فى بعض السياسات 
خاصة السياسات الزراعية فى أوربا. 

» وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التى واجهت 
الوحدة الأوروبية إلا أن التكامل الأوروبى حقق الكثير من 
الانجازات فبعد أقل من نصف قرن من خطوات التكامل 
التدريجية استطاعت أوروبا تحقيق معظم أهدافها حيث 
استطاعت تحويل منطقة أوروبا الغربية من منطقة صراع 
إلى منطقة للتعاون السلمى واستطاعت أوروبا تجاوز ما 
يعوق التكامل بين دولها بفضل إيجاد المؤسسات المختلفة 
وتحقيق الاستقرار وإزالة المخاوف المتبادلة بين دول 
أوروبا الغربية ومع زيادة أعضائها من ستة أعضاء عام 
1 إلى ١8‏ عضو حالياً وتطلع مختلف دول أوروبا 
للانضمام إليها وذلك يدل على نجاح تجربة التكامل 
الأوروبى حيث استطاعت دول الاتحاد الأوروبى تحقيق 
مستوى عال من الانتعاش الاقتصادى وتنمية الشعور 
الولاء المشترك للاتحاد الأوروبى. 

* ومن ناحية أخرى استطاعت دول الاتحاد الأوروبى إظهار 


2 ا 
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أوروبا ككيان منسجم أمام العالم الخارجى وحولت المواطنة 

من مواطنة لدول منفردة إلى مواطنة أوروبية مع منح كل 

ما يترتب على هذه المواطنة من حقوق وحريات كالتنقل 

والاقامة والترشيح والانتخاب بالاضافة إلى إنهاء القيود 

الاقتصادية والتعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء. 
المبحث الثانى: مقارنة تجربة الوحدة والتكامل العربية 
بالتجربة الأوروبية (١)؛‏ (5) 

أصبحت الوحدة والتكامل العربى ضرورة لتقدم وتطور 
الدول العربية خاصة بعد أن أصبح منطق التكتلات 
والتجمعات الاقليمية يمثل أهمية خاصة لتحقيق التنمية والتقدم 
الاقتصاإدى ولمواجهة المنافسة العالمية ومما يزيد من أهمية 
نحقيق الوحدة والتكامل العربى نجاح بعض التجارب 
التكاملية مثل تجربة الاتحاد الأوروبى. 

فالمجموعة الأوروببة كما وضحنا استطاعت بالرغم من 
تباين واختلاف المصالح بين دولها قطع خطوات ملموسة 
وثابتة نحو التكامل والوحدة الأوروبية» فى حين أنه رغم 
توافر المقومات التكاملية الموضوعية فى العالم العربى ولعل 
أبرزها وحدة الاصل والمنشأء فالأمة العربية تنحدر من أصل 
واحد عبر تاريخ طويل ولغة واحدة ودين واحد هذا فضلاً عن 
الاتصال الجغرافى فالوطن العربى يقع على بقعة جغرافية 
متصلة مترابطة لا يوجد حائل ببن أجزائها ووحدة ثقافية 
أساسها وحدة الفكر ووحدة التيارات الفكرية والثقافية القائمة 
فى الوطن العربى هذا بالاضافة إلى توافر المواد البشرية 
والموارد المالية والموارد الزراعية والموارد البترولية 
والمعدنية إلا أنه بالرغم من توافر كل هذه المقدومات لم يحقق 
العرب الوحدة أو التكتل الافتصادى العربى الناجح مثل 
التجربة الناجحة للاتحاد والتكامل الأوروبى. 

تعتبر تجربة الوحدة العربية من أقدم التجارب الاقليمية 
وهى تسبق تجربة التكامل الأوروبى حيث أنشئت الجامعة 
العربية عام ١145‏ فى حين أن التجربة الأوروبية بدأت 
العمل المؤسسى بعد إقرار مشروع مارشال عام 157١م‏ 
ويمكن القول بأن تجربة الوحدة العربية مرت بمرحلتين هما: 
-١‏ المرحلة الأولى : 

ترتبط هذه المرحلة بتأسيس جامعة الدول العربية فى عام 
4م حيث وقع ممثلوا سبع دول عربية هى مصر 


ال 
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وسوريا لبنان» العراق» الأردن؛ السعودية» اليمن على قرار 
تأسيس الجامعة العربية وعلى ميثاقها. 

وعلى العكس من التجربة الأوروبية التى بدأت بتشكيل 
مؤسسات اقتصادية لتحقيق أهداف اقتصادية»نجد أن التجربة 
العربية ومن خلال إنشاء الجامعة العربية جاعت الأهداف 
سياسية وأهملت موضوع ورموز التكامل الاقتصادى وذلك 
على الرغم من إيرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادى عام ١15١م‏ حيث تم إنشاء المجلس الاقتصادى 
وقد عمل هذا المجلس على إصدار العديد من الاتفاقيات منها 
اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترائزيت 

واتفاقية تيسير انتقال رؤوس الأموال. 

هذا بالإضافة إلى قيامه بإعداد السياسات والمواقف 
الاقتصادية العربية الجماعية حيث أقر عام 151١م‏ اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية تم التصديق 
عليها عام 177١م‏ حيث أقر فيه إقامة سوق عربية مشتركة 
يتم فى نطاقها تحرير كامل للتجارة على سبع مراحل سنوية 
إلا أنه لم يتم تقبل القرارات والمبادئ التى تم الاتفاق عليها 

لأسباب كثيرة من أهمها : 

-١‏ عدم تطابق العضوية بين المجلس الاقتصادى وبين 
السوق العربية المشتركة. 

*- عدم انضمام كل الدول العربية إلى اتفاق الوحدة. 

- عدم قيام أعضاء السوق العربية بإقامة اتجاد حمركى 
بهدف توحيد التعريفة الجمركية. 

4- عدم وجود مشروع مترابط لتحقيق التكامل الاقتصادئى 
العربى وعلى كل حالء يمكن القول بأن الجامعة 
العربية حاولت رغم تباين المصالح والقوى بين 
أعضائها أن تسعى جاهدة إلى إنشاء بعض المؤسسات 
التى من الممكن أن تساعد فى الوصول إلى الحد الأدنى 
من العمل العربى المشترك. 

7 - المرحلة الثانية : 

ترتبط بقيام التكتلات الإقليمية العربية نتيجة لإخفاق 
الجامعة العربية فى تحقيق التعاون الاقتصادى بين دول 
الجامعة العربية حيث أنشئ ما يعرف بمجالس التعاون 

العربية ممثلة فى مجلس التعاون الخليجى عام ١14١م»‏ 

ومجلس التعاون العربى ومجلس التعاون المغاربى الذى تم 

إنشاؤهم عام 944١م‏ وتضم هذه المجالس الثلاثة ١‏ قطرا 


بحوث مُحَكمة 


عربية وتشمل أكثر من ثلثى سكان الوطن العربى وتتصرف 
ب 9690 من موارد الطاقة التقليدية وثلاثة أرباع الموارد 
الزراعية والمائية ومعظم الموارد المعدنية وتستأثر بأعلى 
نسبة من القدرات والكفاءات العلمية والفنية وتمسك بمفاتيح 
الحوضين العربى والشرقى للبحر المتوسط وبمعابر البحر 
الأحمر والخليج العربى. 

ويرى العديد من الباحثين أن هذه التكتلات تقتفى أثر 
التجربة الأوروبية فى التكامل الا أن الملاحظ على هذه 
التكتلات عدم نجاحها لأن دوافع إنشاء هذه التكتلات مختلفة 
من تكتل إلى الآخرء فهى دوافع أمنية فيما يتعلق بمجلس 
التعاون الخليجى أما الاتحاد المغاربى فقد أنشئ لدعم المركز 
التفاوضى للشمال الأفريقى فى مواجهة المشروع الأوروبى 
أما مجلس التعاون العربى فقد كان لكل دولة من أعضائه 
هدفه الخاص به. 

إن مقارنة التجربة العربية فى الوحدة والتكامل مع تجربة 
التكامل والوحدة الأوروبية يؤكد على أن التجربة العربية لم 
ترق إلى أى مستوى من المستويات التى وصلت إليها 
التجربة الأوروبية وأن فشل عملية التوحيد والتكامل العربية 
لم يكن بسبب غياب الصيغ القانونية والدستورية أو 
التصورات النظرية المتعلقة بمفهوم دولة الوحدة ومؤسساتها 
فالنصوص الدستورية والقانونية وشكل البناء المؤسسى وما 
يتفرع عنه من منظمات ولجان متخصصة كل هذه الأمور تم 
انجازها فى التجربة العربية للوحدة ألا أن مشاريع الوحدة 
العربية التعاون الاقتصادى العربى ظلت دون تفعيل ولم 
تحقق الأهداف التى أنشئت من أجلها. 

إن إخفاق الوحدة والتكامل العربى يثير الكثير من 
التساؤلات حول أسباب نجاح الوحدة الأوروبية وفشل الوحدة 
العربية ويمكن توضيح أسباب فشل الوحدة العربية بالمقارنة 
بالوحدة الأوروبية كما يلى (؟)؛ (5): 

أولاً: الأسباب الخارجية : 
-١‏ ظهور مصلحة أمريكية لبناء أوروبا القوية لمواجهة 

المعسكر الشرقى وذلك بعد الحرب العالمية الثانية وبالمقابل 

عمل النظام الدولى نفسه على تفتت الوطن العربى. 
"- قيام الاستعمار بتمزيق أوصال الوطن العربى وتحديد 

وتخطيط الحدود السياسية القائمة حاليا بين أقطاره. 
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'- نجحت تجربة الوحدة الأوروبية بعد أن استطاعت 
أوروبا التغلب على مشكلة الامن من خلال المظلة 
النووية التى وفرتها لها الولايات المتحدة الأمريكية 
وعندما أصبحت الدول الأوروبية أعضاء فى حلف 
شمال الأطلسى وبذلك شكلت كتلة استراتيجية واحدة. 

بينما الدول العربية لم تستطيع أن تحقق هذه المظلة 
التووية فقشلت وحدتها الاقتصادية لأطماع النظام العالمى فى 

المنطقة العربية. 

ثانياً: الأسباب الداخلية : 

-١‏ استوعبت الدول الأوروبية الثورة الصناعية مما جعلها 
أكثر كفاءة فى التعاون الاقتصادى المتبادل بينما الدول 
العربية كانت معظمها فى مرحلة البناء الاقتصادى 
وبالتالى لم يصل معظم هذه الدول إلى مرحلة التكامل 
بين القطاعات المختلفة المكونة لاقتصادياتها ولذلك لم 
تستطيع تحقيق التعاون والوحدة الاقتصادية. 

؟- أن التكامل الأوروبي سبقه الاستقرار السياسى 
والديمقراطى الممثل فى الأحزاب والثقافات والجمعيات 
وسيادة القانفون فى حين ما زالت الدول العربية فى 
مرحلة بناء الدولة وعدم الاستقرار السياسى والديمقراطى 
بها فضلاً عن التباين فى النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

“7- غياب الإرادة السياسية الفاعلة فالوحدة اختيار سياسى 
والتزام قومى وأى مشروع تكامل هو فى جوهره عمل 
سياسى تحكمه الارادة السياسية ومن ثم فإن عدم نجاح 
الدول العربية فى تحقيق درجة من درجات التكامل 
والتعاون الاقتصادى بينهم يدل على غياب الارادة 


فصل الثالث: التحديات التى تواجه التكامل الاقتصاد 
العربى فى ضوء تجربة الاتحاد الأوروبم 

مقدمة : 
يواجه التكامل الاقتصادى بين الدول العربية اليوم أخطر 
أزماته وأحرج مساراته ومن ثم يجب على الاقتصاديين 
والمفكرين العرب بذل الجهد لتحليل الأسباب الحقيقية الكامنة 
وراء هذه الظاهرة وطرح مقترحات كفيلة بمعالجتها 
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وتصحيح مسارات العمل التكاملى وتعزيزها. ”2 

وتتمثل المشكلة الأساسية التى تواجهها الدول العربية فى 
تحقيق تنمية حقيقية يتضح ذلك جلياً فى أن التكامل الاقتصادى 
بين هذه الدول لا يمكن فصله عن الدور الذى يجب أن يلعبه فى 
تحقيق هذه التنمية وفى ضمان نجاحها واستمراريتها. 

ذلك أن الربط بين التكامل الاقتصادى العربى وبين 
إحداث تنمية حقيقية على مستوى الوطن العربى يشكل جانباً 
رئيسيا لا يمكن تجاهله فى دراسة جهود الوحدة الاقتصادية 
وفى تقويمها والحكم عليها إذ أريد لها أن تكون ذات دلالة 
بالنسبة للوطن العربى. 25 

ولقد واجه العمل الاقتصادى العربى المشترك جملة من 
التحديات واصطدم بعقبات التجزئة والقطرية التى كانت تقيده 
وتحد من مداه ومن سرعته واتسمت الاتفاقيات الجماعية 
بعدم اشتراك عدد من البلدان العربية فيها وتحفظ البعض 
الآخر على كثير من بنودها وأحكامهاء كذلك فإن بعض 
الدول التى وضعت أو صادقت على هذه الاتفاقيات لم 
تضعها موضع التنفيذ الفعلى. 

وكان لاخفاق هذه الطموحات الكبيرة فى مجال التعاون 
الاقتصادى . العربى يرجع إلى العديد من التحديات الداخلية 
و العالمية التى سنقوم دتوضيحها فى هذا الفصل. 
المبحث الأول: التحديات الداخلية التى تواجه التكامل 
الاقتصادى والعربى 
أولاً: ضعف التجارة البنية_بين الدول العربية خلال الفترة 
ممدش 069 
أ- تطور قيمة التجارة العربية بالنسبة للتجارة العالمية. 
يتضح من الجدول رقم )١(‏ بالملحق الإحصائى ما يلى : 
» أن حجم الصادرات العربية زاد من ٠١5‏ مليار دولار 

عام 86 إلى ١41١‏ مليار دولار عام ١191٠‏ واستمر فى 

التزايد حتى بلغ ١4‏ مليار دولار عام ١5156‏ ثم بلغ 

4 مليار عام ١598‏ ثم زادت إلى ١77‏ مليار دولار 

عام ٠٠٠١‏ بسبب تزايد اسعار البترول. 

بينما زاد حجم الواردات العربية من 14 مليار 

دولار عام ١186‏ إلى ٠١١‏ مليار دولار عام ١550‏ ثم 
زادت إلى ١4‏ مليار دولار عام ١116‏ واستمر فى التزايد 
حتى وصل ١5١‏ مليار دولار عام 7٠٠١‏ 
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وبمقارنة حجم الصادرات العربية بحجم الواردات 

العربية نلاحظ تزايد حجم الصادرات العربية عن حجم 

الواردات العربية بقدر طفيف فى الفترة محل الدراسة 

(حوالى ١7‏ مليار دولار). 

» وزن الصادرات العربية إلى الصادرات العاليمة انخفض 
من 961,7 عام 1195 إلى 967,5 عام ١٠٠1م‏ 
بينما بلغ وزن الواردات العربية إلى الواردات العالمية 

حوالى 961,7 عام 17 واستمر فى الثبات تقريبا حتى عام 

آم 

ويتضح من الجدول رقم (؟) وشكل رقم )١(‏ بالملحق 

الإحصائى ما يلى : 

© حافظت التجارة الخارجية العربية على اتجاهاتها مع 
الشركاء التجاريين التقليديين حيث تبين التقديرات الأولية 
العام ٠٠٠١/1355‏ أن الصادرات العربية إلى الاتحاد 
الأوروبى الذى يعتبر الشريك التجارى الرئيسى قد 
اتجهت بدرجة طفيفة نحو الزيادة لتبلغ 97671,7 عام 
5 مقارنة بنسبة 96757,8 عام ١195‏ من إجمالى 
الصادرات العربية. 

» زادت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 965,١‏ 
عام 1597 للى 96٠١‏ عام 1195 وزادت أيضاً إلى 
اليابان لتبلغ 9618,6 عام ١95‏ مقارنة بنسبة 9614,1 
عام 1997: وزادت أيضأ إلى دول جنوب شرق أسيا من 
6 عام 19193 إلى 90171 عام 065لم ندا 

© أما الواردات العربية فزادت من الولايات المتحدة من 
907 عام 11937 إلى 9011,7 ام 1594ء وزادت 
بدرجة كبيرة من اليابان من 967,7 عام ١197‏ إلى 
9647 عام 15915/١٠٠1م.‏ 

» وزادت من دول جنوب شرق أسيا من 965,4 عام 
57 إلى 966,7 عام 11315١م‏ وانخفضت إلى الاتحاد 
الأوروبى من 9041,7 عام ١195‏ إلى 9679 عام 
6م 

» وبمقارنة الصادرات بالواردات العربية عام 5٠٠0/59‏ 
مقارنة بعام 15 يتضح وجود عجز فى الميزان التجارى 
للدول العربية مقارنة بالولايات المتحدة حوالى 961,7 
والاتحاد الأوروبى حوالى ؟١6؟‏ بينما يوجد فائض فى 
الميزان التجارى للدول العربية مقارنة باليابان حوالى 
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ودول جنوب شرق آسيا حوالى 96037/,7. 
©» ويتضح من جدول رقم ”7 والشكل رقم (2) بالملحق 

الإحصائى : 

أن نصيب البترول من الصادرات العربية بلغ حوالى 
عام 7٠٠٠١/15‏ من إجمالى الصادرات العربية وهى 
نسبة كبيرة جدا بينما بلغت نسبة صناعات الأغذية 
والمشروبات والمواد الخام والمواد الكيماوية والالات ومعدات 
النقل والمصنوعات 965١‏ عام 155١م 7٠٠١/‏ وهى نسبة 
ضعيفة توضح أن الدول العربية لا يوجد عندها قاعدة 
تكنولوجية زراعية صناعية الأمر الذى يجعلها أقل قدرة على 
زيادة الصادرات الصناعية والزراعية أما الواردات العربية 
الصناعية والزراعية زادت بدرجة كبيرة جد حيث زادث 
واردات الأغذية والمشروبات بنسبة 96١6‏ من إجمالى 
الواردات العربية وزادت واردات الالات ومعدات النقل حيث 
بلغت 90554 والمصنوعات بلغت حوالى 965١‏ من إجمالى 
الواردات العربية وذلك عام ٠٠٠١/35‏ وهذا يؤكد على أهمية 
قيام قاعدة تكنولوجية صناعية زراعية تقدر على زيادة 
الصادرات وخفض الواردات العربية حتى تكون الدول العربية 
قادرة على مواجهة تحديات العولمة ومواجهة أحداث ما بعد 
١‏ سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية. 
(ب) التجارة العربية البينية : 
يتضح من الجداول أرقام 6 5: / بالملحق الإحصانى ما يلى: 
أولا: بالنسية للصادرات البينية : 

يلاحظ زيادة الصادرات البينية من 7,١١‏ مليار دولار 
عام ١98‏ لتصل إلى ١1,4٠‏ مليار دولار عام ١95٠‏ أى 
بنسبة قدرها 44,5 90 إلا أن عام 356١م‏ شهد تراجعاً فى 
الصادرات البينية بلغت نسبته ,© وذلك بالمقارنة بعام 
م وخلال عامى 1515 1١141‏ حققت الصادرات 
البينية معدل نمو سنوى بلغ ,9011 904,7١‏ على التوالى 
ثم عادت الصادرات البينية لتتراجع مرة أخرى عامى 1١554‏ 
١999 -‏ حيث بلغت ١4,7‏ مليار دولارء ١5,7‏ مليار 
دولارء أى بنسبة ترجع قدرها 901,7. 

وعليه يمكن القول أن الصادرات البينية شهدت طفرة 
ملموسة خلال الفترة 85- ٠11١م‏ كما اتسمت الفترة ©1952 
- 514١م‏ بتذبذب الصادرات البينية ما بين الارتفاع 
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والانخفاض بمعدلات صغيرة. 
ثانياً: بالنسبة للواردات البينية_: 

أما بالنسبة للواردات البينية فقد حققت زيادة ملموسة 
خلال عام 355١م‏ حيث بلغت ١١,07‏ مليار دولار مقابل 
8,/ مليار دولار عام ٠113م‏ أى زادت بنسبة قدرها 
7 ولكن خلال الفترة ١118 - ١5357‏ لم تشهد الواردات 
البينية تغيرات ملموسة بل كانت شبه مستقرة وبلغت تلك 
الواردات ١7,57‏ مليار دولار عام 514١م‏ وبتراجع قدره 
٠,٠“‏ مليار دولار مقارنة بعام 417 ثم زادت عام 35 إلى 
مليار دولار. 

وقد انعكست التطورات سالفة الذكر على التجارة الخارجية 
البينية حيث شهدت طفرة فى عام ٠95١م‏ حيث بلغ إجمالى 
التجارة الخارجية 51,318 مليار دولار مقابل ١0,77‏ مليار 
دولار عام 185١م‏ بنسبة زيادة قدرها 9044 أما الفترة 1١992‏ 
- 11537 فقد زادت التجارة الخارجية البينية زيادات سنوية 
غير كبيرة ونتيجة لتراجع كل من الصادرات البينية والواردات 
البينية عام 135١م‏ فقد تراجعت التجارة الخارجية البينية بنسبة 
قدرها ؛,؛ 6؟ لتصل إلى 37,١‏ مليار دولار. 
ثالثً: بالنسبة_للوزن_النسبى_للتجارة_العربية_البينية فى 
التجارة الحار جبة : 

يتضح من الجدول رقم (5) بالملحق الإحصائى ما يلى : 

زاد الوزن النسبى للتجارة العربية البينية حيث بلغ 
5 عام ١110‏ مقارئة بعام 186١م‏ الذى بلغ فيه الوزن 
النسبى 961,7 فقطء أما خلال الأعوام ©199372-0199- 
613 فقد تراجع الوزن النسبى للتجارة العربية البينية 
مقارنة بعام ٠55١مء‏ ولكن خلال عام 134١م‏ ارتفع الوزن 
النسبى للتجارة البينية ليصل إلى 904,7 ثم عاد وانخفض 
عام ٠65‏ إلى 968,7 ويرجع ذلك إلى الزيادة الضخمة 
فى قيمة الصادرات الاجمالية وبمعدل أعلى من الزيادة فى 
قيمة الصادرات البينية. 

ومن ذلك نتوصل إلى أن نسبة التجارة العربية البينية إلى 
الحجم الكلى للتبادل التجارى للبلدان العربية مجتمعة كانت 
دومأ دون 96٠١‏ ووصلت إلى 908,5 عام 95/١10م‏ 
وهذه بدون شك نسبة تعكس واقعا مترديا للتعاون الاقتصادى 
العربى؛ الأمر الذى يستلزم البحث فى هذه القضية الهامة فى 
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محاولة للتوصل إلى صيغة أو إطار يحوى عدداً من 

المتطلبات أو المحاور التى يمكن من خلالها تدعيم وتنشيط 

ذلك الجانب من التعاون الا وهو التجارة العربية البينية. 

رابعاً: تطور الهيكل السلعى للتجارة البينبة : 
يتضح من الجدول رقم (8) بالملحق الإحصائى ما يلى: 
بالنسبة للهيكل السلعى للصادرات البينية فقد استمر 

ترتيب البنود السلعية على نفس نسقه فى العام السابق على 

الرغم من اختلاف حصص البنود السلعية عن مستوياتها فى 
ذلك العام فقد أتى بند المواد الخام والوقود المعدنى فى 
المقدمة بحصة مقدارها 55 96 من إجمالى الصادرات البينية 
يليه فى المرتبة الثانية بند المواد الكيماوية بنسبة ١‏ 99 ثم 

الأغذية والمشروبات بنسبة .90١1‏ 
وبالنسبة لهيكل الوارات البينية عام 135/4١ء‏ احتفظ أيضاً 

بالترتيب نفسه لعام 331١م‏ فقد احتلت المواد الخام والوقود 

المعدنى المرتبة الأولى من حيث حصتها فى الواردات البينية 
بنسبة 9097» يليها الكيماويات بنسبة ١7,5‏ 296 ثم الأغذية 
والمشروبات بنسبة ١,5‏ /وتجدر الإشارة إلى زيادة تشابه 
هيكل الصادرات البينية مع هيكل الواردات البينية الذى كان 
يختلف بصورة ملحوظة فى الأعوام السابقة ويعزى ذلك إلى 
تزايد توفير البيانات التفصيلية عن الصادرات والواردات 
البينية بالنسبة للعديد من الدول العربية فى الاستبيان 

الإحصائى للتقرير الاقتصادى العربى الموحد. 

خامسا: التوزيع الجغرافى للتجارة العربية البينية : 
من واقع البيانات المعروضة بالجداول أرقام (5): )٠١(‏ 

بالملحق الاحصائى يتضح ما يلى : 

-١‏ تعد السوق العردية الشريك التجارى الرئيسى لعدد من 
الدول العربية ومن بين هذه الدول الصومال والتى يبلغ 
متوسط نسبة صادراتها إلى باقى الدول عامة 9677 من 
إجمالىصادراتهاء وكذلك العراق بنسبة قدرها ,9071 
ولبنان بنسبة ,9656 والأردن بنسبة 9640,7. 

"- هناك مجموعة من الدول العربية زادت نسبة صادراتها 
البينية إلى إجمالى صادراتها وذلك عام 114١م‏ بالمقارنة 
بعام 197١م‏ ومنها على سبيل المثال السعودية من 
8 إلى 9١5,5‏ والصومال من 96507,7؟ إلى 
وعمان من 99١١‏ إلى 9970١,١‏ والكويت من 


بحوث محكمة 
إلى 964,1١‏ 
“- كما أن هناك مجموعة من الدول تراجعت نسبة 
صادراتها البينية إلى إجمالى صادراتها وذلك عام 1594 
بالمقارنة بعام 591١م‏ وذلك بدرجة ملحوظة ومن بينها 
الدول التالية : الإمارات من 967,7 إلى 965,7 وتونس 
من 901١,٠‏ إلى 960,8 والعراق من 780.64 إلى 
6,7 ومصر من 906١17,‏ إلى 5,6 901 

4- وبالاضافة إلى الملاحظات السابقة فقد أشارت إحدى 
الدراسات إلى أن التوزيع الجغرافى للتجارة العربية 
البينية يتسم بشدة تركزه فى عدد محدود من الشركاء 
التجاريين» حيث تتركز الواردات البينية لمعظم البلدان 
العربية فى أسواق ثلاثة بلدان عربية على الأكثر وعلى 
سبيل المثال فإن عمان تستورد نحو 915 من وارداتها 
البينية من ثلاثة بلدان عربية هى الإمارات 9680 
والسعودية 90١‏ والبحرين ”96 كذلك مصر التى 
تستورد نحو 9617,7 من وارداتها البينية من ثلاثة بلدان 
عربية هى السعودية 9684 والبحرين 965,1١‏ والأردن 
والأكثر من ذلك هناك بعض البلدان مثل البحرين 
التى تستورد معظم وارداتها نحو 9657,7 من وارداتها 
من بلد واحد فقط هو السعودية. وأخيراً يلاحظ أن 
العلاقات السياسية الثنائية بين البلدان العربية تلعب دوراً 
هاما فى اتجاه بل فى حجم التجارة العربية البينية فكلما 
كانت هذه العلاقات جيدة كلما أثر ذلك إيجابياً فى اتجاه 
وحجم التبادل التجارى والعكس بالعكس صحيح. 

5- تأتى السعودية فى المرتبة الأولى من حيث الوزن النسبى 
لوارداتها إلى إجمالى العربية البينيةء حيث بلغت نسبتها 
0 © فى المتوسط خلال الفترة 1١3551‏ - 1913م 
ويأتى بعدها عمان فى المركز الثانى حيث بلغت نسبتها 
فى المتوسط خلال الفترة 15951 - 1198م 
ويأتى فى المركز الثالث الإمارات بوزن نسبى قدره 
96١6‏ فى المتوسط خلال الفترة 15951 - 1134م 

1- هناك بعض الدول ارتفع الوزن النسبى لوارداتها البينية 
بصورة ملحوظة خلال الفترة محل الدراسة منها مصر إذ 
ارتفع وزنها النسبى من 961,7 عام 19517 ليصل إلى 
5 عام 118١م‏ وكذا أليمن حيث ارتفع وزنها النسبى 
من 900 عام 7 ليصل إلى لك عام 4ام. 
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7- كما أن هناك بعض الدول تراجع الوزن التنسبى 
لوارداتها البينية بشكل ملحوظ خلال الفترة محل الدراسة 
ومنها عمان حيث تراجع وزنها النسبى من 901,7 عام 
97 لتبلغ 9011,5 عام ١134‏ وأيضا المغرب التى 
تراجع وزنها النسبى من 908,5 عام 1551 لتصل إلى 
965,8 عام 1394م. 

8- تمثل الواردات البينية لكل من الصومال وموريتانيا أدنى 
أوزان نسبية حيث بلغت 960,7 فى المتوسط لكل منها 
خلال الفترة 1951 -5924١ام.‏ 

ثانياً: ضعف القاعدة الإنتاجية لدى الدول العربية ١7‏ 
إن ضعف التركيب القطاعى لهياكل الانتاج فى الدول 

العربية هو العامل الرئيسى لضعف التجارة البينية بين هذه 

الدولء كذلك غياب التنسيق القومى من أجل إقامة هياكل 
إنتاج تتكامل رأسيا على مستوى العالم العربىء وتتكامل 
مراحلها وحلقاتها فى الصناعات والأنشطة المختلفة وذلك فى 

إطار تقسيم العمل والتكامل الانمائى. 
لهذا نجد أن سياسات الانتاج والتنمية لدى العالم العربى 

قد اتخذت اتجاهات مختلفة من دولة لأخرى ومن ثم لم 

يحدث تنمية حقيفية لهذه الدول حيث تعددت الأسواق القطرية 

المختلفة رغم ضيقها وانخفاض الانتاج. 
وقد اتبعت هذه الدول سياسة إحلال الواردات فى البداية 

من أجل تخفيض عجن ميزان المدفوعات وإقامة قاعدة 

صناعية قطرية من أجل الحد من الاعتماد على الأسواق 

الخارجية وتقليل الواردات من السلع الاستهلاكية. 
ولقد اتبعت هذه الدول سياسة إنتاجية منفردة لكل منها 

دون وجود أى تنسيق مع باقى الدول الأخرى ووضعت كل 

منها حواجز جمركية» ومن ثم فقد أنشأت أسواق ضيقة 
وقد ركزت هذه الدول على الصناعات الاستهلاكية 

والمعمرة والتى تستخدمها فنة محدودة من أفراد المجتمع. 
ولهذا أصبح هناك عائق أمام نمو الانتاج الصناعى 

الوطنى لكل دولة وحدوث خلل هيكلى فى القاعدة الانتاجية 

وذلك لإهمال الصناعات الرأسمالية الانتاجية والتى تشكل 
القاعدة الرئيسية والضرورية للتنمية والصناعة بل زاد من 
سوء الحال إنشاء صناعات متماثلة لدى هذه الدول تعمل 
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بطاقات إنتاجية متدنية ومن ثم ارتفاع التكلفة وانخفاض 
الكفاءة الانتاجية وبالتالى عدم قدرتها على المنافسة الخارجية 
بالاضافة إلى تمتع ههذ السلع الانتاجية بحماية جمركية كبيرة 
مما يضعف من قيام سوق كبيرة مشتركة لهذه الدول. 

وقد انتشرت الدعوة على المستوى الدولى لاتباع سياسة 
تحرير التجارة الخارجية ومن ثم عملت الدول العربية على 
تشجيع الصادرات من أجل فتح المجال للأسواق العالمية 
وذلك دون التخلى عن سياسة إحلال الواردات. 

إلا أن هذه الدول عملت على إقامة صناعات حديثة ذات 
كثافة رأسمالية كبيرة وتكنولوجية عالية ولكن فى سلع أولية 
تدخل فى تشكيل مدخلات ضرورية لصناعات الدول المتقدمة 
وكان التركيز على صناعة البتروكيماويات وخام الحديد 
والفوسفات والقطن خاصة فى النصف الأول من السبعينات 
بعد حدوث الطفرة السعرية لأسعار البترول الخام عقب 
حرب اكتوبر المجيدة وقد شكلت هذه السلع الأولية حوالى 
65 من الصادرات العربية الخارجية فى هذه الفترة 2). 

كما يلاحظ ضعف علاقات التشابك والتوازن بين قطاعى 
الزراعة والصناعة وعدم الاستفادة من تكاملها داخل الدول 
العربية وارتباطهما المباشر بالقطاعات الاستهلاكية الوسيطة 
أو النهائية فى الدول الأجنبية المتقدمة. 

ومن ثم أصبح تدفق هذه السلع للخارج بدلا من الداخل» 
وذلك لغياب فكرة التعاون والتكامل الانتاجى داخل سوق 
عربية موحدة. 

إن المشكلة الأساسية تتمثل بالمشكلة التنموية ومن ثم فإن 
الطريق الطبيعى لعلاج هذه المشكلة هو التخطيط الانمائى 
والتكامل الانتاجى وبذلك يزيد من الانتاج وبرفع الكفاءة 
الانتاجية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لتوفير الفائض 
الانتاجى للتبادل. 

ولكن بكل أسف فإن التجربة العربية السابقة كانت عكس 
ذلك» حيث عملت هذه الدول على اختيار الحرية لا التخطيط 
والتنسيق والترابط فى إطار خطة قومية تضم جميع الدول 
العربيةء كما سار العمل على نمط تحرير التجارة فيما بينها 
رغم تخلف القاعدة الانتاجية وخطورة الخلل الهيكلى فى 
اقتصادياتها النامية ولهذا فقد أسفرت هذه التجربة عن عدم 
نجاح مبدأ الحرية العشوائية كمدخل لتنمية هذه الدولء وكان 
الأفضل اتخاذ أسلوب التنسيق والتخطيط الشامل لأنه الضمان 
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والوسيلة المفضلة لتنمية حقيقية وتكامل فعال لهذه الدول ومن 
المعروف أن التجارة الخارجية انعكاس للتركيب القطاعى 
الهيكلى للإنتاج وأنه قد توجد مقومات التصنيع ولكنها لا 
تحقق بالضرورة التنمية الشاملة والاستخدام الأمتل للموارد. 

ولهذا كان من الأفضل أن يكون هناك 7 ارتباط ما بين 
الانتاج والتجارة فى إطار تنسيق محكم بين هذه الدول بدلاً من 
تقليد تجارب الدول المتقدمة صناعيا والتى يصلح فيها إقامة 
السوق الأوروبية المشتركة ويضمن لها النجاح لأنه أقيمت بين 
دول متقدمة ومتقاربة فى أنظمتها الاقتصادية ومستويات نموها 
ولكن هذه الصورة لا تصلح لدل ساعية للنمو لا تملك الجهاز 
الانتاجى المتطور والمتنوع والاقتصاد المتوازن. 
ثالثا: اختلاف السياسات الاقتصادية بين الدول العربية : 

اعتنقت الدول العربية سياسات اقتصادية مختلفة وأصبح 
لكل دولة سياستها وأهدافها قبعضها يتبع نظام اقتصادى 
مغلق يقوم على التخطيط المركزى وتملك الدولة لكل وسائل 
الانتاج المختلفة فى ضوء تأميم جميع المشروعات الانتاجية 
واعتماد الدولة على أن تقوم المؤسسات الاقتصادية التى 
تملكها بكل الأدوار المختلفة بواسطة ما سمى بالقطاع العام 
ومن ثم إقامة سياسة التسعير الجبرى وسياسة حماية المنتج 
الوطنى بغرض رسوم جمركية وضرائبية باهظة على 
استيراد السلع الأجنبية وتحديد حصص سواء للصادرات أو 
الواردات ودعم السلع الاستهلاكية وهذه السياسات تتعارض 
مع سياسة السوق المفتوحة. 

ولكن هذه السياسات المغلقة بدأت فى التقلص بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى والنظام الاشتراكى ومن ثم اكتشاف حقيقة 
فشل هذا النظام الذى حمل الدول المعاناة الكثيرة من قيام 
القطاع العام وعجزه عن إشباع حاجات السوق وتحمل الكثير 
من الخسائر المادية والتى تتحملها ميزانيات الدول التى تبنته. 

كما اعتنقت بعض الدول العربية نظام الاقتصاد الحر أى 
نظام السوق ومن ثم حرية الاستيراد والتصدير والاعتماد 
على القطاع الخاص فى معظم مجالات الانتاج والخدمات 
والانشطة الاقتصادية الأخرى. 

واعتنقت بعض هذه الدول نظام الاقتصاد المختلط والذى 
يجمع بين نظام السوى والنظام المغلق وذلك بمشاركة الدولة 
فى بعض أوجه الانتاج والنشاطات والخدمات والتدخل فى 
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توجيه حركة الاقتصاد كلما استلزم الأمر ذلك مع منح 
القطاع الخاص قدرأً من الحرية فى الحركة. 

وقد تنتج عن اتباع هذه الأنظمة الاقتصادية الثلاثة أنها 
اتبعت سياسات اقتصادية مختلفة سواء فى النواحى الصناعية 
أو الزراعية أو الخدمية ومن ثم التفاوت الكبير فى سياسات 
الاستيراد أو التصدير والتواجد بالسوق العالمى أو أشباع 
حاجات السوق المحلى. 

ولهذا أصبحت كل دولة منغلقة على نفسها وتعمل على 
انتاج بعض ما تحتاجه من سلع غذائية وتستورد من الخارج 
ما تحتاج من سلع صناعية وغذائية أخرىء وللأسف لم تستفد 
هذه الدول بما لديها من امكانيات من المواد الأولية الصناعية 
او ما لديها من ميزات نسبية فى الصناعات المختلفة أو لاسلع 
الزراعية» ومن ثم عدم إيجاد نوع من التخصص وتقسيم 
العمل فى حالة ما إذا كان هناك تنسيق وتخطيط بين هذه 
الدول فى ضوء إقامة سياسة اقتصادية وانتاجية موحدة تجمع 
هذه الدول من أجل زيادة الانتاج والتنمية. 

مما سبق تبين أن الدول العربية والاسلامية منذ استقلالها 
السياسى قد أخنت نمطأ تنموياً انفراديا قطرياً يغيب عنه 
التتسيق والتكامل مع بعضها البعض ومن ثم فقد نتج عن ذلك 
تعميق التبعية والتجزئة القطرية وقد برز ذلك الاتجاه وازدهر 
فترة السبعينات وقت الازدهار البترولى حيث أدى ذلك إلى 
زيادة الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية فى مجالات التجارة 
والاستثمار والانتاج والتكنولوجيا ومن ثم فإن هذه الدول 
تتكامل اقتصاديا ولكن مع العالم الأجنبى الصناعى المتقدم 
خاصة فى مجال القطاع الانتاجى وبالذات قطاع البترول. 

وهو قطاع يتميز بالكثافة الرأسمالية والتقنية المتقدمة؛ 
وهو المجال الكبير فى ممارسة الشركات المتعدية الجنسية 
لنشاطاتها. 

وفى مجال المشروعات العربية المشتركة فقد قامت هذه 
المشروعات دون وجود مخطط إقليمى لتحرر عناصر 
الانتاج فى المنطقة العربية ووضع نظام للأفضليات فى 
التجارة» بالاضافة إلى عدم قيامها بنشاطها فى إطار أو 
تصور عام للتنمية الاقتصادية العربية على الصعيد القومى 


مما أدى إلى بعثرة جهودها وإمكانياتها وعدم تحقيق تقسيم 
للعمل لما يتناسب مع الظروف الخاصة بالمواد الطبيعية 
والمالية والبشرية لكل بلد. 
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كما لوحظ أن قيام هذه المشروعات قد ترك لآليات 
السوق ولم تتضمن مع إنشائها قدرا من التنسيق بين خطط 
التنمية للأطراف فى هذه المشروعات بالاضافة إلى أن 
تجارب التكتلات 

لهاء وقد نتج عن ذلك عدم الاقتناع الكامل لدى أصحاب 
القرار السياسى بجديتها وجدواهاء كما نتج عن ذلك أيضا أن 
بعض الدول العربية من خلال العمل داخل الجامعة العربية أن 
تبنت بعض المشروعات والاتفاقيات العربية بسبب الحرج 
السياسى دون الاقتناع الموضوعىء وعند عودة متدوبى الدول 
من هذه الاجتماعات لا يتم التصديق النهائى عليها من حكوماتهم. 

وعلى سبيل المثال ما حدث للسوق العربية المشتركة أن 
وافق عليها خمس دول عام ١9375‏ ثم انضم إليها دولتين 
وأصبحت تشكل من سبع دول فى حين أن عدد الدول العربية 
بالجامعة اثنين وعشرون دولة» وفى الوقت نفسه فإن معدل 
التبادل بين هذه الدول " التجارة البينية " لا تزيد عن 905 من 
جملة تجارتها الخارجية ونظرا لعدم الجدية فى الادارة 
السياسية فقد غلب عليها النظرة الائية على النظرة 
الاستراتيجية طويلة المدى كما تطفى المصالح العاجلة على 
المنافع الآجلة ويرجع ذلك لضعف التنسيق بين هذه الدول 
وعدم وجود هيئة مركزية عربية تهتم بالعمل المشترك 
بالاضافة إلى البيروقراطية الادارية. 

ومن أبرز مظاهر ضعف الارادة السياسية غلبة العلاقات 
الثنائية على العلاقات المتعددة الأطراف والتركيز والاهتمام 
بالمشاكل القطرية دون الاعمال القومية وتنافس الأجهزة 
القطرية مع الأجهزة القومية» وإسباغ الطابع الدولى على 
العلاقات القومية وعدم وجود التنسيق بين الأجهزة 
و المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات والهيئات. 

لهذا فقد جانب التوفيق المشروعات المشتركة العربية فى 
الستينات لأن القائمين عليها كانت تؤثر فيهم اعتبارات سياسية ولم 
تكن تحكم سياساتها اعتبارات اقتصادية أو روح التكامل 
الاقتصادى الأمر الذى أدى إلى توقيع اتفاقيات مشروعات لم تكن 
من الصعب فى ظروفها أن يكتشف انتفاء المصلحة الاقتصادية 
لدى بعض الاعضاء وضعف الامكانيات التمويلية لدى البعض 
الآخر. هذا بالاضافة إلى التخوف الذى كان مسيطراً على جميع 
الأطراف من المستقبل الاقتصادى والسياسى. 

هذا بالاضافة إلى الخلافات السياسة الكبيرة التى انتايت 


مجلة البحوث الإدارية 


الكثير من دول العالم العربى والاسلامى وانشقاق هذا العالم 
على نفسه خاصة خلال السنوات الأخيرة ومنها ما حدث من 
مقاطعة عربية لمصر قترة اتفاقية السلام مع إسرائيل وما 
حدث من حرب إيران والعراق والفتنة الطائفية بلبنان» ثم 
حرب الخليج الثانية بغزو العراق للكويت» ولا ننسى ما 
يحدث الآن من فتن وحروب داخلية خاصة فى أفغانستان 
والصومال والسودان والجزائرء ثم الاعتداءات الاسرائيلية 
على الفلسطينيين الأمر الذى أدى إلى عدم وجود استقرار 
سياسى حقيقى فى الدول العربية. 

ولا شك أن الخلافات السياسية بين الحكومات العربية 
والاسلامية تلعب دورها السلبى فى مجالات العلاقات 
الاقتصادية عموماً ونظراً لاستمرار ضعف هذه العلاقات 
ستظل هذه الخلافات قائمة وتؤثر طالما أنها مرتبطة 
بالقرارات السياسية ومن ثم يجب الفصل بين القرارات 
السياسية والقرارات الاقتصادية حيث أنه من المعروف لدى 
الدول المتقدمة أن القرارات السياسية تعمل فى خدمة 
القرارات الاقتصادية ولكن فى الدول العربية والاسلامية نجد 
أن ذلك لا يعمل به؛ بل أن القرارات الاقتصادية تتأثر كثيراً 
بالحالة السياسية بين الدول. 
رابعا : ضعف الادارة فى المشروعات العربية المشتركة : 

لقد أسهم عدم حسن اختيار قيادات بعض مؤسسات العمل 
العربى المشترك وضعف الرقابة والمتابعة والمحاسبة فى 
إيجاد مؤسسات غير ناجحة وقد أدى ذلك إلى إضعاف الثقة 
بهذه المؤسسات واستغلال فشلها كذريعة لإحباط أى تجربة 
جدية وكما أن اتفاقيات هذه المشروعات تتضمن الربط بين 
الملكية والادارة. 

كما أن البعض منها تشترط أن عضوية مجلس الإدارة 
ترتبط بقدر محدد من الأسهم "مثل مشروعات مجلس الوحدة 
الاقتصادية"» وقد ترتب على ذلك حرمان عدد من المساهمين 
فى التمثيل بمجلس إدارة المشروع مع أنه لا يشترط أن 
تجتمع القدرة المالية مع القدرة الإدارة وهذه قضية واضحة 
فى الأقطار العربية. 

كما أن هذه الظاهرة ستؤدى إلى سيطرة مجموعة مالية 
قليلة العدد وليست على مستوى الكفاءة الادارية والفنية على 
معظم المشروعات مما يعرضها للخطر. 
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وكان الأجدى أن يتم الفصل ما بين الملكية وإدارة 
المشروع حتى يحقق النجاح المطلوب. 

حيث أن وضع سلطة إصدار القرارات اليومية اللازمة 
لتشغيل المشروع فى أيدى عناصر غير مؤهلة لهذا العمل 
ينتج عنه نتائج وخيمة على المشروع وغالباً ما تعتمد هذه 
العناصر على المستشارين الأجائب وفى بعض الأحيان يتم 
التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة المشروع بالكامل فى الفترة 
الأولى» وقد قدرت المبالغ التى تدفع للشركات الاستثمارية 
الأجنبية فى العالم العربى فى تلك الآونة بحوالى ١,8‏ بليون 
دولار فى السنة (4). 

وحين تعمل هذه المؤسسات أو المنظمات فى الحصول 
على القيادات الرائدة وذات الكفاءة الفنية والادارية والخبرة 
والمؤهلات البارزة فإنها لاتفلت من قبضة التحكم فى مسار 
فعاليتها ووأد صادرتهاء إذ تتم محاصرتها عن طريق 
تحفيض موارد الميرانيات أو منح الصلاحيات أو إقرار 
البرامج» وكثيرا ما كانت هذه المعوقات عاملاً مهما فى 
تقاعس وإخفاق هذه المؤسسة فى جذب العناصر القومية ذات 
الكفاءة العالية لدعم أحهزتها الادارية والفنية. ') 
خامسا : عدم مسايرة التقدم التكنولوجى : 

لا شك أن الدول العربية متخلفة كثيرا عن الدول المتقدمة 
فى مجال التطورات التكنولوجية الحديثئة خاصة فى مجال 
انتاج السلع اللصناعية والزراعية وافتقار الكثير منها 
للمواصفات القياسية العالمية والكفاءة الانتاجية مما يؤدى فى 
النهاية إلى ضعف القدرة التنافسية فى الأسواق المختلفة. 

هذا رغم وجود الكثير من مراكز الأبحاث والمعاهد 
العلمية البحثية لدى بعض الدول العربية والاسلامية. 

لهذا أرى أن تهتم هذه الدول بالعمل على تطوير الانتاج 
والأخذ بالأساليب المتقدمة تكنولوجياً والعمل على تطوير هذه 
المراكز والمعاهد لأجل إيجاد تكنولوجيا متطجورة للعمل بها 
داخل العالم العربى والاسلامى ويمكن الاستعانة بالدول 
المتقدمة فى هذا المجال مع تطويع ما لديهم من تقدم 
تكنولوجى وذلك طبقأ لظروف العالم العربى والاسلاميء 
حتى تستطيع هذه الدول أن تنافس وتواجه المنتجات السلعية 
المختلفة سواء داخل الدول العربية؛ الاسلامية أو الأسواق 
العالمية الأخرى. 
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لا شك أن انسياب التجارة والسلع بين الدول العربية دون 
المقومات والقيود الجمركية أو القيود والإجراءات الإدارية 
سوف يؤدى إلى انتعاش هذه التجارة وزيادتها خاصة فى 
التجارة البينية لهذه الدول» ولكن الملاحظ وجود الكثير من 
القيود الجمركية والتعقيدات الادارية التى تعوق حركة 
التجارة بين هذه الدول ومن هذه القيود ما تؤدى إلى ترك 
بعض السلع لعدة أيام بالموانئ البحرية مما يعرضها للتلف 
وأن بعض الإجراءات الإدارية تتطلب موافقة عدة جهات 
حكومية قبل دخول السلع للسوق المحلية لأى دولة من هذه 
الدول ومن المعوقات أيضاً كثرة ما يطلب من أوراق 
وشهادات مختلفة سواء منها الشهادات الصناعية أو الصحية 
أو شهادات المنشأ أو اعتمادات بعض الجهات الخارجية لهذه 
الأوراق والشهادات وكلها أمور إدارية السلع تعوق حركة 
البضائع والسلعية والتجارة عامة؛ مما يكبل المصدر أو 
المستورد الكثير من الوقت والمال وفى النهاية خسارة كبيرة 
له حيث تتعرض السلع المصدرة أو المستوردة للتأخير لعدة 
أيام مما قد يعرضها لخسائر مادية كبيرة لاختلاف الأسعار 
والضرائب الجمركية من وقت لآخر وكذا تعرض هذه السلع 
للعوامل الجوية المختلفة ما يساعد على تلف البعض منها. 


تفتقر الدول العربية إلى وجود بصفة منتظمة بين الدول 
العربية وسائل نقل ومواصلات تجمع: بينها فى شبكات للطرق 
البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية وذلك لنقل السلع 
المختلفة بين هذه الدول» خاصة وأن وجود الطرق البرية 
الممهدة فى شبكة تربط هذه الدول بعضها ببعض خاصة وأنها 
دول متجاورة ويتلاصق معظمها مما يساعد على سرعة النقل 
بوسائل النقل بالسيارات أو السكك الحديدية وهي من أرخص 
أسعار النقل ويليها شبكة مواصلات بحرية بوجود السفن 
المختلفة مع إيجاد وإنشاء الموانئ المائية لدى هذه الدول. 

وعدم وجود هذه الشبكات المختلفة لوسائل النقل 


والمواصلات سيؤدى إلى حدوث عوائق مختلفة فى حسن 
سير التجارة البينية بين هذه الدول أو مع التجارة الخارجية. 

كما يلاحظ أيضاً أنه رغم وجود أسطول للنقل البحرى 
العربى إلا أنه غير قادر على تلبية احتياجات العالم العربى 
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فىهذا المجالء بالاضافة إلى أنه رغم وجود بعض الموانئ 
البحرية لدى بعض الدول العربية والاسلامية إلا أن هذه 
الموانئ تعانى الكثير من عمليات الشحن والتفريغ بالأجهزة 
الآلية الحديثة هذا بالاضافة إلى الاختلاف الكبير فى رسوم 
الموانئ لدى الدول العربية والاسلامية فبعض هذه الدول 
رسومها منخفضة والبعض الآخر " وهم كثرة " ترتفع فيها 
الرسوم حيث أنها تعتبر من أهم الموارد المالية والتى تعتمد 
عليها هذه الدول فى دخلها مما يزيد من تكاليف النقل. 

ولا ننسى أن النقل الجوى يقف عقبة كبيرة نحو التصدير 
للخارح خاصة السلع الزراعية السريعة التلف وذلك نظراً 
لارتفاع تكلفة النقل بالطائرات وأنه رغم وجود الفائض 
الزراعي لبعض السلع الغذائية الصالحة للتصدير أرخص 
تكلفتها إلا أن ارتفاع أسعار النقل تحول دون المنافسة الأجنبية. 
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اتجاه كل دولة عربية إلى تبنى برنامج طموح للتنمية يقوم 
على فريضة التنمية المستقلة والاكتفاء الذاتى وإلى جائب 
استحالة تحقيق طموحات الاكتفاء الذاتى حتى فى الدول 
المتقدمة الكبيرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السابق كان لهذه البرامج أخطاء واضحة إذ تكشف قوائم 
المشروعات العربية الكبرى التى تمت على المستوى القطرى 
درجة عالية من التكرار والتضارب ويشمل ذلك مشروعات 
الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والأمونيوم وهكذا 
يتأكد الانفصال السياسى بانفصال اقتصادى. 

وقد انعكس هذا فى تدنى حجم التجارة العربية البينية إلى 
أقل من 968 من مجموع التجارة العربية مع العالم الخارجى. 

ونتج عن غياب التنسيق بين السياسات الصناعية العربية 
وعن فقر التخطيط فى تلك الدول أن تكررت كثير من 
المشروعات بشكل أثر بالسالب فى حجم استغلال الطاقات 
الانتاجية الجديدة وأرباحها وأدى تراجع أسعار النفط ابتداء من 
عام ١187‏ وما تبعه من انخفاض الانفاق العام والخاص'فى 
معظم الدول العربية النفطية إلى زيادة هذه الخسائر كما أثرت 
أزمة الاحتلال العراقى للكويت بشكل عنيف فى مستقبل 
الصناعة فى دولة الخليج وبالذات فى الكويت والعراق. 

وفى الدول العربية ذات الخبرة الصناعية الأطول مثل 
مصر والمغرب وسوريا تعانى الصناعة من مشاكل متفاوتة 
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يرجع جزء كبير منها إلى مشاكل إدارية وأخرى تنسب إلى 
القيود الحكومية والبيروقراطية هذا إلى جانب صعوبات 
شديدة فى التمويل يرجع بعضها إلى برامج التقشف المالى 
وإلى أحجام البنوك التجارية عن الأقراض الصناعى. 


تاسعاً: ضيق أفق أصحاب المصالح : 1) 

وفى الواقع أن تحقيق المصلحة العربية المشتركة قد يقف 
أمامه بعض المصالح الاقليمية الضيقة وغير الحقيقية» ذلك 
أن الدعوة لقيام صناعة قطرية مستقلة لها بريق خاص وإلى 
جانب النزعة الوطنية التى قد تدعم هذا التوجه فإن هناك 


. مصالح حقيقية لفئات واسعة من المستفيدين من هذه 


المشروعات سواء حققت هذه الصناعات إضافة حقيقية للناتج 
المحلى الإجمالى أم لا ومن هؤلاء مسئولو جهات الترخيص 
الصناعى ومروجو المشروع وممثلوا الشركات الأجنبية 
المصدرة للآلات والمعدات والمعرفة الفنية. 

وأخيراً المستثمرون المحليون الذين يحصلون على صور 
مختلفة من الدعم أو الاعفاء الضريبى وسواء نشأت الصناعة 
الجديدة فى ظل السوق الحرة أو الملكية العامة فإنها تتيح 
مرتبات خيالية ومزايا كبيرة للأعضاء فريق الإدارة. 

هذا إلى جانب الأرباح الكبيرة للمستثمرين فى سوق 
محكوم ومحمى بسياج جمركية عالية توفر الطلب الحكومى 
السخى وبصورة متعددة من الدعم بصافى ذلك سياسات 
تثبيت الأجور وتقييد المنافسة مما يولد فئات كبيرة من ذوى 

المصالح فى إقامة الصناعة القطرية: 

ومن الطبيعى أن تقاوم هذه الفئات مشاريع الاندماج 
الاقتصادى وحتى بغرض حمسن النية فإن الضغوط المناوئة 
للاندماج الاقتصادى تعتمد فى أحيان كثيرة على حسابات 
خاطئة للأرباح والخسائر الناتجة عن الاندماج وهى لا تأخذ 
فى الاعتبار الآثار طويلة الأجل للتكامل الاقتصادى ففى 
الأمد الطويل ينتج عن اتساع حجم السوق منافع كثيرة مثل 
ترشيد الصناعة وانخفاض تكاليف الانتاج منافع تفوق بكثير 
ما قد يفقده بعض المنتجين فى عملية التكامل الاقتصادى 
وعلى ذلك يصبح من الممكن تعويض الخاسرين بشكل 
يمكنهم من تحويل عملياتهم إلى نشاط آخر. 

وهكذا يتضح أن هناك الكثير من المعوقات أمام 
مجهودات التكامل الاقتصادى العربى وهو ما يتطلب أن 


اي حب ليمي سي 
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يسبقه إعادة نتظيم البيت العربى والتعامل مع المتغيرات 

السلبية التى ألمت بالوطن العربى قبل أن يبدأ الانطلاق فى 

طريق الوحدة الاقتصادية أو حتى التعاون الاقتصادى. 

عاشرا : تحديات أخرى : (") 

هناك العديد من التحديات الأخرى التى تواجه التكامل 

الاقتصادى العربى والتى من أهمها : 

© افتقار نصوص الاتفاقيات بين الأقطار العربية إلى الدقة 
فى تحديد الهدف ورسم الوسيلة لتحقيقه إذ جاعت معظم 
نصوص هذه الاتفاقيات مشحونة بالعبارات الانشائية 
كذلك تضمنت نصوصاً تسهل على الدول الأعضاء 
التنصل من التزاماتها تجاه هذه الاتفاقيات. 

» ضعف آلية التنفيذ اللازمة للاتفاقيات العربية حيث لم 
ترد فى معظمها أية نصوص الزامية. 

©» عدم وجود فلسفة واضحة للتعاون الاقتصادى العربى. 

» ضعف التعاون بين منظمات العمل العربى المشترك 
وضعف الكادر الفنى فيها مما أدى إلى خضوع بعضها 
إلى ضغوط سياسية. 

عدم وضوح المقاييس التى يتم فى ضوئها اختيار قيادات 
وكوادر هذه المنظمة. 

©» المعاناة من النزوع إلى المحلية والولايات السياسية فى 
عمل المؤسسات العربية مما أدى إلى ترسيخ التجزئة 
والحد من نشوء الولاء القومى. 

ضعف قابلية الأقطار العربية فى تقديم الاستشارات 
وتبادلها فيما بينها. 

» ضعف بنية البحوث الأساسية والتطبيقية وفاعليتها تلك 
البحوث التى تخدم فروع الاقتصاد وقطاعاته المختلفة. 

» التناقضات التى تسود أساليب التنمية العربية. 

« التباين بين الأقطار العربية فى بنية السياسات 
الاقتصادية والحماية والسياسات الاقتصادية الأخرى. 

© انخفاض قابلية الاقطار العربية النفطية فى تقديم 
الإعانات والقروض الميسرة للأقطار العربية الفقيرة مما 
أدى إلى زيادة مشكلة مديونية هذه الأقطار وبالتالى إلى 
زيادة اعتمادها على الدول الرأسمالية مما ينضجم عنه 
ضعف الايمان بالعمل العربى المشترك. 

©» سيادة نمط انتاج الصناعات الاستخراجية والتبعية 
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الاقتصادية للأسواق العالمية الناجمة عن انخفاض فى 
مستوى التكوين الرأسمالى. 
» الحوافز والموانع أمام حركة الشعب العربى بين الأقطار 
العربية مما أدى إلى ضعف الاتصال والتفاعل 
الاجتماعى على كافة المستويات والمجالات فنشأت بين 
الأقطار العربية مسافات شاسعة. 
» لا زالت التجزئة للوطن العربى تتعمق يومأ بعد يوم 
بسبب تعمق الفكر القطرى واختلاف مستويات النمو 
والتطور للأقطار العربية وهذا الوضع يصعب معه 
احداث تنمية جماعية تستطيع مواجهة التكتلات 
الاقتصادية العالمية. 
> إن هناك تناقضاً ظاهرياً بين مفهومى التكامل والوحدة 
بحيث يصعب الجمع بينهما فى إطار قضية واحدة. 
فالتكامل يتعلق باستقلال الأجزاء والوحدة تتعلق 
بتذويب الأجزاء فى إطار الجماعة وعلى الرغم من ذلك 
فالتوفيق ممكن إذا كان التكامل هو أحد طرق التوحيد وهنا 
يصبح التكامل العربى وسيلة وليس هدفاً نهائياً فى حد ذاته ولا 
بد للعمل العربى المشترك من حسم هذه المسألة بوضوح. 
» ما زالت التنظيمات فوق القطرية وضورتها لتحقيق 
القطرية والتوحيد لا تواجه بصراحة وفاعلية على 
مستوى بلدان الوطن العربى شأنها فى ذلك شأن كل 
دول العالم النامى؛ وقد قطعت بعض التكتلات شوطاً 
بعيداً فى هذا المضمار بحيث صار له برلمان ينتخب 
انتخاباً مباشراً وحقق النجاح الذى يطيب للبعض أن 
يستشهد به يوماً. 
أما دحن فى التجربة العربية فما زالت قرارات الجامعة 
العربية ملزمة لمن يوافق عليها فقط وما زالت توصيات المجلس 
الاقتصادى خاضعة للقاعدة نفسها حتى بعد تسميتها قرارات. 
لذلك نلاحظ ظاهرة جديدة على صعيد الوطن العربى 
('') وهو سعى مجموعات إقليمية من الأقطار العربية 
للتعاون الجماعى فيما بينهاء ويسعى هذا النوع من التعاون 
إلى الصعود بأقطار المجموعة كافة إلى مستويات أعلى 
فأعلى من الاكتفاء الذاتى الجماعى وهذا يعطى الأقطار 
المتعاونة إمكانية تلافى نواقص بعضها بعضاً عن طريق 
تبادل الإمدادات وهى بذلك تحقق لنفسها مزايا فى مضمار 
التكامل الانتاجى والتسويقى معا. 
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إلا أنه من الطبيعى أن تتعرض تجارب التعاون الإقليمى 
لا سيما التعاون العربى المشترك إلى مجموعة من الضغوط 
إن لم تكن التحديات فمن ناحية أولى هناك مجموعة من 
المعوقات النابعة من البيئة الداخلية ومنها العوامل المرتبطة 
بطديعة السياسات الاقتصادية وغياب التخطيط طويل الأجل 
وعدم الاستقرار فى تنفبذ خطط التنمية مما يقلل من إمكانيات 
التنسيق بين الدول العربية فى جهود التنمية القطرية بالنظر 
إلى التنمية العربية الشاملة فضلا عن تنوع العلاقات العربية 
بالعالم الخارجى. وكذلك القيود القائمة أما التبادل التجارى 
العربى وتباين نظم الانتاج والتسويق والأسعار وضعف 
شبكات النقل والمواصلات البينية العربية وهناك أيضا 
عوامل إدارية تؤدى إلى محدودية التنفيذ الكففء لخطط 
التنمية وتباين معايير وضع الأولويات فى التنمية الشاملة 
وضعف القدرة المؤسسة فى مجال العمل العربى المشترك 
وبالتالى ضعف قدرتها على زيادة العمل العربى المشترك» 
وهناك أيضاً العوامل الاجتماعية وتتمثل فى غياب الاهتمام 
بالعامل البشرى فى التنمية بوجه عام أو على الأقل محدودية 
وحداثة الاهتمام بهذا العامل وهو ما يحتاج إلى وقت طويل 
لتحقيق تقدم ملموس فى تنمية الموارد البشرية. 
المبحث الثانى: التحديات العالمية التى تواجه التكامل 
الاقتصادى العربى 


مقدمة : 

تواجه الاقتصاديات العربية حالياً وفى المستقبل المتطور 
تحديات اقليمية ودولية لعل أهمها العولمة وما تمثله من تهديد 
للعالم الثالث لتسلب كل مكاسبه ومزاياه النسبية فى إطار 
نظام اقتصادى عالمى جديد غير متكافئ أو متوازن. '') 

والعولمة هى ظاهرة طبيعية لثورة الاتصالات والتكنولوجيا 
وهى عملياً لا يمكن الا التكيف معها والتصدى الذى تواجهه 
الدول العربية هو هل يمكن تحقيق التوافق بين متطلبات العولمة 
والاستقلال الذاتى العربى أم يحب قبول ذوبان خصائص 
الاقتصاد الذاتى العربى مع اقتصاد أصبح عالميا ؟. 

فى الواقع أن العولمة حتى فى مجال التكيف الاقتصادى 
العربى معها لن تقضى على الذاتية الاقتصادية العربية فإذا 
كانت الجماهير فى أوروبا وافقت على مبدأ الانتقال 
التدريجى من مرحلة الاقتصاد الدولى إلى مرحلة الاقتاد 


مجلة البحوث الادارية 


العالمى ونفس الحال فى الولايات المتحدة واليابان إلا أن هذه 
الدول ظلت مع ذلك محافظة على اقتصادات وطنية حيث 
تعمل كل دولة على تماسك مؤسساتها الوطنية لتعظيم 
الاستفادة من موقعها القومى فى بناء الاقتصاد العالمى من 
جائب آخر فإن العولمة لم تجعل من السوق الأوروبية 
المشتركة دولة فوق وطنية بل إننا نجد إحدى دولها وهى 
بريطانيا تقبل بالعولمة ولكن ليس لصالح البناء الأوروبى 
الموحد وإنما لصالح المصلحة الوطنية البريطانية عندما 
تنفتح بريطانيا على ثورة المعلومات اليابانية وترفض ثورة 
المعلومات الأوروبية. 

ولعل أهم تحد يواجه الاقتصادات العربية فى ظل العولمة 
هو ذلك الرصيد الضعيف للآداء العربى وغياب التسيق 
الاقتصادى العربىء فبينما تتفاوض دول الاتحاد الأوروبى 
مثلاً كتكتل له موقف موحد مع دول المنطقة العربية فى 
إطار المشاركة الأوروبية تتفاوض دول المنطقة العربية 
فرادىء كما أن منظمات القطاع الخاص العربى فى غالبيتها 
غير متكيفة مع المنهج الذى ينبغى أن تتبناه لتحقيق الجودة 
التنافسية ورفع الكفاءة وخفض التكلفة والتوجه بالأسواق. 

وعلى الرغم أيضأ من أن العولمة قضت على أهمية الجغرافيا 
كما كان موجوداً من قبل الا أن "') الحدود السياسية فى منطقتنا 
العربية باعتبارها حدوداً جغرافية ما زالت تشكل إحدى بؤر 
الخلاف بين الدول العربية وبالطبع فإن استمرار هذه الخلافات 
الحدودية سيعيق التعاون الاقتصادى بين هذه الدول الذى أصبح 
حتمياً لأن العولمة لا تتلاشى فيها فقط الحدود السياسية والجغرافية 
والأيداوجيات وإنما أيضاً أثرت على مركز القرار الاقتصادى 
وعناصره الى كانت فيما قبل موجودة كلها داخل الدول العربية 
الواحدة أما الآن فإن مركز القرار لم يعد داخل الدولة وإنما يتخذ 
القرار على مستوى العالم بواسطة الشركات متعددة الجنسيات التى 
لا تتحرك فى إطار أنها شركة أمريكية أو فرنسية أو يابانية إنما 
نتحرك فى إطاراتها شركة عالمية تخذ قراراتها فيما يتعلق بالبحث 
العلمى وبما يتعلق بحجم الانتاج وبما يتعلق بتوزيع مراكز الانتاج 
تبعأ لما يتقق مع مصللحها ولذا فإن أية دولة عربية فى الوقت 
الحاضر تعجز عن أن تستقل بسياستها النقدية أو المالية أو 
الاستثمارية فنحن هنا فى مصر نتحدث عن جذب الاستثمارات 
ولكن ينافسنا قى ذلك كل دول العالم ولن تأتى الاستثمارات لمصر 
فى إطار سياسة ضريبية أو نقدية أو سياسية عمالة تقررها نحن 


2 كك 


مجلة البحوث الإدارية 


فقط ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار سيلسات الدول المنافسة حتى 
نقرر هى الميزات الاضافية التى يمكن أن نقدمها ولا تقدمها الدول 
وفيما يلى شرح لأهم التحديات العالمية للتكامل الاقتصادى 
العربى : 
)١(‏ منظمة التجارة العالمية (الجات) 7850 : 

يشهد العالم اليوم تحولات عميقة ومستجدات متتالية 
أفرزها الواقع الاقتصادى العالمى الجديد لا سيما بعد توقيع 
اتفاقات الجات بتاريخ ١/5354/4١م‏ فى مدينة مراكش التى 
تعتبر أكبر اتفاق عالمى لللتجارة فى التاريخ لازالة الحواجز 
أمام الصادرات وتعزيز الازدهار للاقتصاديات القادرة على 
المنافسة واكتساح الأسواق وذلك من خلال خفض الرسوم 
الجمركية عموما بنسبة 94٠‏ ومن المتوقع أن ينجم عن 
تطبيق هذه الاتفاقيات إضافة إلى الدخل العالمى مقداره ما 
بين 7١‏ مليار دولار و7754 مليار دولار سنوياً فى غضون 
عشر سنوات وأن تزداد عنها تجارة العالم بأكثر من 76٠١‏ 
مليار دولار سنوياً أى بأكثر من 90١7‏ من أعلى معدل 
حققته خلال السنوات العشر الماضية. (7) 
- لقد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية التى حلت محل الجات 

لتصبح الدعامة الثالثة فى العلاقات الاقتصادية العالمية إلى 

جانب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تتضمن اتفاقيات 

مراكش مسائل مرتبطة بالاستثمار وحماية حقوق الملكية 

الفكرية إلى جانب المسائل المرتبطة بتحرير الخدمات 

"الاتصالات والخدمات المصرفية والتأمين". 

وتنطوى هذه الجوانب على بعض""'') الانعكاسات السلبية 
إذ من المتوقع أن تحقق الدول العربية خسائر صافية فى 
مجالات استيراد الغذاء وتصدير الغزل والمنسوجات 
والملابس كما تقدر الزيادة فى قيمة الفجوة الغذائية بنسبة 
نتيجة لزيادة أسعار الغذاء المستورد. 

وحتى الدول العربية المصدرة للبترول أعضاء منظمة 
أوبك ستواجه اتهامات من قبل " الجات " بالمشاركة فى إقامة 
تكتل احتكارى تجارى يهدف إلى رفع الأسعار وهو ما 
يتعارض مع مبادئ حرية التجارة العالمية وبالتالى تعرض 
هذه الدول لإجراءات الانتقامية بحجة حرقها قواعد التجارة 
الحرة» إلا أن الانضمام إلى اتفاقيات الجات قد يتيح للدول 
العربية الاستفادة من المزايا التى ستوفرها التجارة الحرة 


بحوث محكّمة 


على النطاق العالمى للنمو الاقتصادى العربىء هناك حالياً 
ثمان دول عربية موقعة على اتفاقيات مراكش هى مصر 
والجزائر وموريتانيا والمغرب وقطر وتونس والبحرين ومن 
المتوقع أن تنضم إليها الإمارات وسلطنة عمان» هناك إذن 
تحديات جديدة ستواجه الاقتصاد العربى سواء انضمت جميع 
الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية أم لم تنضمء ولذلك 
فإن مواجهة هذا الوضع لا بد أن يتم من خلال توجه الدول 
العربية نحو التكامل الاقتصادى كخيار وحيد للتعامل مع 
اتفاقية الجات التى تجيز إقامة اتحاد جمركى أو منطقة تجارة 
حرة تعطى من خلالها مزايا للدول الأعضاء فى التكتل دون 
غيرهاء كما أجازت الاتفاقية موضوع تجارة الخدمات فى 
إطار تكتل متعدد الأطراف لفائدة الدول المشاركة فى التكتل 
دون غيرها وبالتالى فإ تكتل تجارى عربى يمكن البلدان 
العربية الوقاية من فرائض الجات دون أن يمنعها ذلك من 
الاستفادة من مزاياها. 
- إن مواجهة التحديات التى تفرضها اتفاقيات الجات تتطلب 
اتباع سياسات وقائية من جانب الدول العربية للتعامل مع 
الجوائب الزراعية والصناعية والخدمية وهى نفس 
السياسات التى يجب أن تتخذها لكى تتمكن من تحقيق 
تنمية حقيقية فى البلاد العربية وفى طليعتها إزالة القيود 
الجمركية والادارية والمعوقات الأخرى بين الأسواق 
العربية وتوفير البنية التحتية الأساسية المناسبة لتسهيل 
نقل البضائع والخدمات وتطوير آليات التمويل وفتح منافذ 
التسويق لمنتجات العربية. 
- وهذه السياسات ضرورية للتعامل مع مختلف المتغيرات 
الدولية والتكتلات الاقتصادية الدولية 
؟ - الشرق أوسطية : 
إذا كانت مختلف مناطق العالم تشهد اليوم قيام تكتلات 
اقتصادية وتجارية هامة كالاتحاد الأوروبى ومناطق تجارة 
حرة فى أمريكا الشمالية " نافتا " ومنتدى التعاون الاقتصادى 
لمنطقة آسيا والمحيط الهادى " أبيك " ومجموعة الآسيان 
وغيرها فإن المنطقة العربية هى وحدها رغم ما يتوافر لها 
من مقومات التكامل لم تشهد حتى اليوم تكتلها الاقتصادى 
الذى تواجه به عولمة الاقتصاد والتكتلات الاقليمية. 
ومن جهة أخرى 7*') يلاحظ أن تحديات أخطر تواجهها 
البلدان العربية تتمثل فى مشروعات الشرق أوسطية 


عت ا ات فر 
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والمتوسطية وإعادة ترتيب المنطقة العربية باتجاه يتحقق فيه 
لدول الجوار الجغرافى وخاصة إسرائيل الهيمنة على 
الاقتصاد العربى لتصبح فيه القائدة للتفاعلات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية الاقليمية والمنفردة بمكانة القوة الاقليمية 
المهيمنة بتفوقها العسكرى وتسلحها البووى. 

ويرجع ذلك إلى قيام وكالة التنمية الدولية الأمريكية 
بإصدار وثيقة هامة عام 175١م‏ تحت عنوان “وثيقة التعاون 
الاقليمى فى الشرق الأوسط" دعت فيها الدول العربية إلى 
إنهاء العمل بالتعاون الاقليمى العربى على أسس قومية 
ويصبح نظام التعاون الاقليمى غير قائم على أسس قومية 
بتعاون دول وادى النيل والمغرب العربى ودول الخليج مع 
إسرائيل فى تعاون اقليمى فى الشرق الأوسط. 9"). 

ومن الواضح أن هذه المشروعات وغيرها تستهدف أولا 
وقبل كل شئ الهيمنة على موارد المنطقة وأسواقها وطمس 
الهوية القومية وإنهاء أى تجمع قائم على أساس العروبة مثل 
جامعة الدول العربية ومؤسساتها الهيكلية واستبدالها 
بمشروعات بديلة تكون إسرائيل وحدها محورها وفى القلب 
فيها ذلك أن المشروع الصهيونى يتجاوز هدف إقامة نظام 
إقليمى جديد فى مواجهة النظام العربى وهو يحاول القفز على 
الثوابت الجغرافية والقومية والتعكز على العامل الاقتصادى 
فى تقديم مشروع استراتيجيى عمل يحمل دلالة سياسية.(:' 

وعلى الرغم من أن التعاون الاقليمى أيا كان شكله يرتبط 
ارتماطا وذبقا بقيام وفاق وحسن جوار بين الدول فإن 
استحقاقات هذا التعاون لم تتوافر بعد طالما ظلت حالة 
الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية قائمة وطالما ظلت 
حقوق الشعب العربى الفلسطينى فى أرضه وموارده سلبية 
وليس أمام العرب من خيار فى مواجهة هذا التحدى الا 
باستعادة التضامن وتحقيق المصالحة العربية وإقامة السوق 
العربية المشتركة. 


الفصل الرايع: مقترحات ورؤية جديدة لمواجهة التحديات 
تى تواجه الاقتصاد 

يجب أن يكون المدخل الانتاجى العمود الفقرى الذى 

يستند إليه فعالية العمل الاقتصادى العربى المشترك حيث أن 

المداخل التقليدية المتمثلة فى تحرير التجارة وتصدير عناصر 

الانتاج والمشروعات المشتركة وهى المداخل التى استعملتها 
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التجربة العربية حتى الوقت الحاضر وهى مستعارة من 
تجربة السوق الأوربية المشتركة لم تصل إلى نتيجة إيجابية 
حيث أنه بعد مرور أكثر من 7١‏ عام على نشوء مجلس 
الوحدة الاقتصادية وقرارا إنشاء السوق العربية المشتركة 
نجد أنه زاد الاعتماد على المجهودات القطرية وتقلصت 
المبادرات القومية وتضاعفت المديونية الخارجية لدى أغلب 
البلدان العربية وقد أكد مؤتمر القمة الحادى عشر فى نوفمبر 
سنة ٠18١م‏ على أهمية المدخل الانتاجى. 

هذا بالاضافة إلى ضرورة التأكيد على أهمية الإصلاح 
الهيكلى للقوى البشرية باعتبارها عنصرا لازما لنجاح 
برنامج الاصلاح الهيكلى للاقتصاد العربى فى القرن القادم 
حيث واكب الادارة الحرة للاقتصاد فى الدول التى سعت إلى 
التقدم منذ بدء الثورة الصناعية وهى تلك التى حققت قدراً 
مرموقاً فى شرق أسيا جهداً منظماً ومتعاظماً لتشكيل قدرات 
الانسان؛ وقد ساهمت هذه القدرات بشكل واضح فى تحقيق 
الانتاجية المرتفعة للاستثمار وفى تعاظم القيمة المضافة 
وبالتالى فى تحقيق معدلات عالية التنمية. 

كما يلاحظ أن العمل الاقتصادى العربى المشترك ليس 
ضرورة تنموية فحسب وإنما أصبح ضرورة مصيرية فالعالم 
كله ينفض عن نفسه غبار النشاط الاقتصادى القطرى المنفرد 
والعلاقات الثنائية أو الثلاثية المحدودة ولذا فإن التعامل فى 
بدايات القرن المقبل سيكون بين التكتلات العملاقة أو القارات 
الكاملة الولايات المتحدة لا تئن لمجرد توحيد سوق قارة 
أمريكا الشمالية بل تعمل على جعل الأمريكتين منطقة تجارة 
حرة وتدعو للتنسيق فى إطار العالم الغربى بأكمله الأمر 
الذى يعنى أن هناك مسئولية أساسية تقع على عاتق البلدان 
العربية فى المرحلة القادمة تتعدد عناصرها فى : 
- تحييد العمل الاقتصادى بعيداً عن الخلافات والهزات 

السياسية الطارئة 
- والالتزام بأولوية العلاقات العربية ومعاملاتها الخارجية 
- كفالة مبدأ التعامل التفضيلى للمنتجات والخدمات العربية 

والالتزام بمبدأ المواطنة الاقتصادية أى معاملة العمل 

ورأس المال العربى بما لا يقل عن مثيله القطرى 
- وتحقيق التوازن فى الحقوق والامتيازات والتسهيلات 

التى تمنح لعناصر الانتاج 
- تحرير تنقل الايدى العاملة العربية 


ل لق 
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- العمل على التقايص السريع الفعال للفجوة التنموية 
والداخلية فيما بين الاقطار العربية وداخل كل قطر 
- اعتماد مبدأ التخطيط القومى للمشاريع المشتركة وتحرير 
التبادل التجارى المباشر بين الدول العربية ومنح 
المشروعات المشتركة معاملة تفضيلية 
- ووضع سياسة للتخزين الاستراتيجى للسلع الاساسية 
- وضع المصالح الاقتصادية العربية فى خدمة القضايا القومية 
فإذا ما تحددت عناصر تلك المسئولية العربية فغنه يمكن 
أن يسهم الغرب فى تشكيل البيئة الاقتصادية الدولية الجديدة 
وأخيرا فإننا نؤكد على أهمية النظرة الموضوعية العلمية 
للتكامل الاقتصادى العربى ولعل غياب هذه النظرة هو الذى 
أدى إلى عجز الجامعة العربية عن تنفيذ أكثر من ١77‏ 
اتفاقية دارت فى مجموعها حول العمل العربى المشترك. 
وفيما يلى بعض المقترحات لمواجهة التحديات الداخلية 
والعالمية التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى : 
المبحث الأول : مقترحات لمواجهة التحديات الداخلية والعالمية 
التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى 
أولاً: مقترحات_لمواجهة_التحديات_الداخلية والعالمة_التى 
سوف نعرض فى هذا السياق عدد من المقترحات اللازمة 
لنجاح عملية التكامل الاقتصادى العربى واضعين فى الاعتبار 
الأسباب التى أدث إلى فشل تجارب الاندماج العربى السابقة 
وما يحيط بالدول العربية من متغيرات على المستويات 
المختلفة بأمل الوصول إلى صيغة ناجحة لهذا التكامل.207 
-١‏ الارادة السياسية العربية : 
تعتبر الارادة السياسية للدول العربية أهم عوامل نجاح 
إقامة تكامل اقتصادى عربى فلو نظرنا إلى تجارب الاندماج 
العربى السابقة نجد انها تبدأ باتفاق الارادة السياسية وتفشل 
باختلاف الارادة السياسية يلاحظ أن تحقيق استراتيجية 
لبينية من أجل إقامة تكتل اقتصادى 
عربى تتطلب إرادة سياسة عربية للتنفيذ والالتزام فالتكامل 
الاقتصادى عملية اقتصادية سياسية وتوفير الدعم السياسى 
لتحقيق هذه الاستراتيجية يعتبر أساسياء فهو يمثل الاداة 
الأولى لتحقيق هدف التكامل الاقتصادى العربي فى عصر لا 
مكان فيه الا للتكتلات العملاقة. 


عربية لتنمية التجارة 


يعد تحرير التجارة من كافة الحواجز الجمركية وغير 
الجمركية هو المدخل الرئيسى لاقامة منطقة تجارة حرة 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع جدول زمنى دقيق لاتمام 
تحرير التجارة خلال فترة انتقالية تشتمل على مراحل 
متدرجة أو تحريرها دفعة واحدة مع الابقاء على استثناءات 
محددة يتم التخلص منها على مراحل متدرجة. 

ويمكن أن تبدأ إقامة منطقة تجارة حرة عربية ثنائية أو بين 
عدد قليل من الدول فى بادئ الأمر تضم الدول المتقاربة 
اقتصادياً مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر فى شمال 
أفريقيا كمنطقة أولى ودول الخليج العربى كمنطقة ثانية 
وسوريا والأردن والعراق كمنطقة ثالثة على أن توضع 
الخطوط الرئيسية لانضمام المناطق الحرة بعضها لبعض عبر 
فترة زمنية معينة ويتطلب ذلك وضع خطة عمل محددة المعالم 
تشتمل على دعم تحرير التجارة بتدابير وأحكام مسائدة لضمان 
حرية المنافسة مثل منع الاحتكار والإغراق والدعم وقواعد 
مفصلة للمنشأ وأسس للتقويم الجمركى وتوحيد النماذج 
والإجراءات الجمركية ومعالجة القيود الفنية والمواصفات 
ومعايير الجودة النوعية» كما يتطلب التحرير تدابير لأوضاع 
الدول العربية الاعضاء الأقل نموأ بحيث تكون التزاماتها فى 
إطار أكثر مرونة وهذه الصيغة هى أبسط الصيغ وأولى 
المراحل فى أى مشروع للتكامل الاقتصادى. 
*- التنسيق بين السياسات الاقتصادية لدول المنطقة : !"2 

إن أحد شروط زيادة المبادلات داخل المنطقة الحرة يكمن 
فى التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء وعلى 
وجه الخصوص بين السياسات الجمركية والتجارية والنقدية 
والضريبية وتنسيق سياسات الاستثمار بشكل يؤمن تنمية 
اقتصادية اقليمية متوازنة حيث يمكن التوفيق بين المصالح 
الوطنية والمصالح الاقليمية. 
؛- تفعيل دور المشروعات العربية المشتركة :") 

إن المشاريع العربية المشتركة تمثل بدايتها حالة تضافر 
بين موارد عربية ' ملكيتها العامة أو الخاصة أو المختلطة ". 

وأمام كفاءة القطاع الخاص وتميزه فى إدارة المشروعات 
بالمقارنة بالقطاع العامء تتجه أغلب الدول العربية نحو اتباع 
سياسة الخصخصة لذا يجب تمكين القطاع الخاص بأن يكون 
شريكاً مساهماً بشئ من المال ومشاركاً فى إدارة مشاريع 


بحوث محكّمة 


مشتركة تمدها الدول بالموارد العامة وتعززها بمقومات 
النجاح وتحميها من العثرات» وتعد هذه المساهمة الفعالة من 
قبل القطاع الخاص عاملاً أساسياً لربط أوصال الوطن 
العربى وتحقيق الوحدة الاقتصادية. 
©- إرساء إطار قانونى لمنطقة التجارة الحرة العربية : 

إن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول 
العربية والتى تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى رقم 844 بتاريخ 181/7/71ام بما 
تحتويه من مواد وأحكام تمثل إطارا قانونيا ملائما ليس فقط 
كمنطقة تبادل حرو إنما يرقى بها إلى منطقة اتحاد جمركى 
إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية من 
خلال تنقيتها مما يتعلق بها من شوائبء مثال ما جاء فى 
المادة ٠١‏ منها والى تنص على التزام الدول الاعضاء 
بقواعد وقرارات المقاطعة العربية الأمر الذى يمثل عقبة 
تحول دون انضمام مصر للاتفاقية بالاضافة إلى ضرورة 
مواءمة أحكام الاتفاقية مع أحكام اتفاقية الجات والتى تحولت 
إلى منظمة التجارة العالمية. 
5 - سياسة صناعية اقليمية : 

تقوم هذه السياسة على تحقيق تنسيق صناعى وانتاجى 
بين البلدان العربية لايحاد صناعات متكاملة منتجة بين الدول 
العربية على أساس التخصص القائم على المزايا النسبية فإذا 
تشابهت أكثر من دولة فى تلك المزايا يتم اختيار أقلها تكلفة 
فى تنفيذ المشروع على أن تساهم باقى الدول فى المشروع. 

ويجب مراعاة الا يتضرر قطاع انتاجى معين له أهمية 
نسبية فى سلعة معينة نتيجة التوسع فى نشاط آخر وهو ما 
يشبه عملية إعادة توزيع داخل القطر الواحد ويمكن إنشاء 
مجالس سلعية متخصصة فى مجالات السلع الزراعية 
والمواد الخام حيث تضم جميع منتجى ومصدرى ومستوردى 
السلع الرئيسية بهدف تنسق انتاجها وتسويقها. 
07 ق اكز التمييز : 

إن هذه الفكرة تعد فى مجالات الصناعة والزراعة 
والتجارة والاقتصاد والتعمير البديل العلمى لفكرة المشروع 
القومى التى كانت مقبولة فى عهد التخطيط المركزى لشامل 
وأصبح متعذرا اليوم قبولها اللهم إلا فى مجالات التنمية 
البشرية كالتعليم والصحة والرعاية وفكرة إدارة مركز 
التمييز تعبر عن فلسفة واقعية كشفت عنها دراسات التنمية 


فكرة إدارة 
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وهى القبول بالجديد إلى جانب القديم والسماح بالتقليدى إلى 
جوار المتطور الذى يقو وهذه حقيقة مسلم بها حتى فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة ولا شك أن هذا النوع من 
الادارة يساعد على تغير المناهج التقليدية فى التفكير والعمل 
للعبور إلى القرن الحادى والعشرين. 
8- التعاون فى البنية الأساسية : 

يشكل التعاون فى البنية الأساسية القاعدة الضرورية 
لجذب أشكال أخرى من التعاون قى المستقبل لذلك يعد أحد 
أهم عوامل نجاح إنشاء منطقة تجارة حرة عربية. 
5 - تعزيز المؤسسات المالية العربية : 

تلعب المؤسسات المالية دورا هامأ فى ربط الاقتصادات 
انعربية وعلى رأسها البنك التى تمثل شرايين الاقتصادات 
العربية بشبكات مراسليها فى كافة أنحاء الوطن العربى؛ 
ويمكن تعزيزها من خلال الاتفاقات الثنائية أو متعددة 
الأطراف حتى يتسنى لها الترويج للمشاريع التنموية الجارية 
من خلال توجيه المدخرات العربية المودعة بها للاستثمار 
المباشر فى هذه المشاريع أو من خلال صناديق الاستثمار 
المتداولة فى أسواق المال. 
-٠‏ الاهتما المعلوماتية : 

إن سهولة تبادل المعلومات ودقتها إلى الشفافية تعد أداة 
هامة لجذب الاستثمارات العربية نحو المشروعات المشتركة 
داخل الدول العربية وهذا يتطلب تعزيز دور مراكز 
المعلومات على المستوى القومى وتعزيز روابطها مع أجهزة 
ومراكز المعلومات الاقليمية والدولية ومراكز المعلومات 
المعنية بمنظمات الامم المتحدة ويمكن أن تلعب المحقيات 
التجارية والسفارات العربية بالخارج دوراً هامأ فى دراسة 
أسواق عالمية مستهدفة ومن الشركات المصدرة للمعلومات 
اللازمة عبر المتغيرات البيئية السياسية والاقتصادية والثقافية 
والفنية» والسوقية لتصميم استراتيجياتها التسويقية التنافسية. 

وتمثل هذه العوامل بالاضافة إلى الاليات السابق ذكرها 
إطارأ ضرورياً لاقامة عملية تكامل اقتصادى ناجحة بين 
الدول العربية قادرة على مواجهة التحديات والمعوقات 


الداخلية وذلك كضرورة لمواجهة المتغيرات العالمية 
والاقليمية والعبور إلى القرن الحادى والعشرين. 
ثانياً: عناصر تحقبق التكامل الاقتصادى العربى المتكامل:_() 


توجد عدة عناصر لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى 
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المتكامل أهمها : 
-١‏ القضاء على أسباب التوتر السياسى والاجتماعى : 

يجب العمل على خلق قاعدة عريضة من الوفاق 
الاجتماعى وإزالة الاثار السلبية الناتجة على تفاوت الدخول 
وعدم وصول منافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جزء 
كبير من المجتمع؛ أما فى المناطق العشوائية فى المدن أو 
المناطق الريفية البعيدة عن سمع وبصر العاصمة فيجب على 
الشعب أن يشارك بكافة طبقاته وفئاته فى عملية التنمية 
الاقتصادية ويعنى هذا مشاركة الاقراد ووضع أهداف هذه 
التنمية ثم وجود فرصة عمل أو مشاركة عادلة دون احتكار 
أو استبعاد لفئات أو مناطق نائية من هذه المشاركة وأخيراً 
ضمان أن يتم توزيع منافع التنمية على الجميع. 
؟ - معالجة البطالة + 

تحتاج قضية البطالة بين الشباب إلى علاج جذرى 
وخصوصا لتفاقمها فى كافة أنحاء الوطن العربى ويحتاج 
علاج هذه الظاهرة إلى مراعاة توجيه موارد التنمية إلى 
المشروعات عالية الاستخدام للعمل ومنها المشروعات 
الصغيرة ذات التكنولوجيا المتواضعة والبسيطة وكذلك 
التوسع فى التنمية فى المناطق الريفية والنائية. 
*- الاهتمام الكبير بالاصلاح الاقتصادى الداخلى : 

قطعت الدول العربية شوطأ كبيرا فى علاج الاختلالات 
الاقتصادية العديدة الناتجة عن سياسات الانفاق المفرط 
والاستدانة فى السبعينات وأوائل الثمانينات وعلى الدول 
العربية أن تستكمل مسيرة الاصلاح الاقتصادى إذ رغم 
نجاح التحول لاقتصاديات السوق فى مصر والمغرب وتونس 
إلا أن مسيرة الاصلاح زالن بطينة فى سوريا والجزائر 
وليبيا بينما يعانى السودان والصومال والعراق من صعوبات 
اقتصادية هائلة بعضها خارج عن قدراتها والبعض الاخر 
بسبب عدم الاستقرار السياسى وتضبط السياسة الاقتصادية 
ومع استقرار الأحوال الاقتصادية ووضع سياسات انمائية 
ذات كفاءة يمكن استكمال بناء قواعد التكامل العربى. 
؛- الاصلاح السياسى والاجتماعى : 

استقر فى الفكر التنموى أهمية توسيع المشاركة -السياسية 
لضمان تحقيق الأهداف التنموية فالهدف النهائى لأى مجهود فى 
التتمية لا بد أن يكون الانسان وهو يما يتطلب مساهمته فى 
اختيار أولويات برامج التنمية حتى يتحقق الالتزام الناتج عن 
المشاركة ولقد بدأت الكثير من دول المنطقة فى توسيع المشاركة 
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السياسية والاجتماعية وزيادة مساحة التعددية السياسية. 

ولقد نتج عن ذلك تحسن الأوضاع المالية فى الكثير من 
هذه الدول وانخفض مقدار عجز الموازنة فى معظم الدول 
العربية منسوباً إلى الناتج المحلى الاجتماعى فى منتصف 
التسعينيات مع ذلك ما زالت بعض الدول النفطية تعانى من 
اختلال كبير فى الإجراءات لاستمرار تدنى أسعار البترول 
مع استمرار تأثير فاتورة حرب الخليج. 
«- التعامل مع قواعد النظام الاقتصادى العالمى الجديد : 

فرضت تطورات النظام الاقتصادى العالمى الجديد بعد 
أنهيار الاتحاد السوفيتى وقيام قطبية سياسية أحادية تدور 
حول الولايات المتحدة وزيادة دور المؤسسات المالية العالمية 
"صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسة التجارة العالمية 
الجديد” وزيادة التنسق بينهما تحديات صعبة للدول النامية. 

وأصبح على الكثير من هذه الدول قبول برامج للإصلاح 
الاقتصادى تتشابه فى مكوناتها إلى حد كبير حيث يقترب 
عدد البرامج فى أفريقيا مثلاً من خمسين برنامجاً وتتضمن 
هذه البرامج إلى جانب سياسات ترشيد الانفاق العام 
والخصخصة وتخفيض حجم الطلب الكلى دفعة قوية تجاه 
الانفتاح الاقتصادى الخارجى بتخفيض التعريفات الجمركية 
والغاء حصص الاستيراد والتصدير وتحرير المعاملات 
النقدية ويعنى كل هذا أن على الصناعة الوطنية أن تتعامل 
مع مناخ شديد المنافسة وهو ما يتطلب تصحيح السياسات 
الداخلية المعتمدة على الدعم إلى سياسات تسعى إلى تحسين 
الكفاءة الانتاجية وتحسن الآداءء ويتطلب هذا المناخ الجديد 
تغييرا كبيرا فى برامج ومناهج العمل وأساليب الإدارة. 
5- إزالة أسباب الخلافات العربية : 

تفرض التحديات العالمية الجديدة ضرورة تكاتف الدول 
العربية ووقوفها مع صفاً واحدا ويعنى هذا العمل بكل جهد 
على إزالة أسباب الخلافات العربية الاقائمة وهناك الكثير من 
نقاط التسامس الحرة بين الدول العربية التى تحتاج إلى 
تخفيض حرارتها ففى لامغرب ما زال الخلاف بين الجزائر 
والمغرب حول قضية الصحراء قائماً وكذلك أدى التوتر بين 
السودان ومصر والإطاحة بكثير من صور التعاون بين البلدين 
وبالذات بعد الاستيلاء على المؤسسات التعليمية المصرية فى 
السودان وإلغاء الخط الملاحى من وادى حلفا والاستغناء عن 
الكثير من مهندسى الرى والخبراء المصريين. 

كذلك ما زال العراق معزولا عن باقى الأمة العربية 
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وخلافاته مع بعض دول الخليج قائمة وفى جنوب الجزيرة 
العربية هناك محاولة لتسوية أزمة الحدود بين اليمن والسعودية 
وفى الخليج ما زال جرح غزو العربا للكويت قائمأ بينما تظهر 
بين الحين والآخر بثور من الخلاف بين قطر والبحرين وحتى 
بين الامارات والسعودية ولقد شرعت الجامعة العربية فى إنشاء 
محكمة عربية للعدل للتعامل مع هذه النزاعات والعمل على 
تسويتها قبل أن تصل إلى نقطة الانفجار. 
- أهمية التلاحم على المستوى الشعبى : 

مما لا شك فيه أن قضية التكامل العربى هى قضية 
شعوب بالدرجة الأولى وبالتالى يحب العمل على تشجيع 
فرص التكامل والتلاحم على المستوى الشعبى ويعنى هذا 
العمل على توسيع قنوات الاتصال الشعبى ليس فقط عان 
طريق فتح السبل وتسهيل انتقال العمالة العربية والزيادات 
وتداول الجرائد والمجلات والأفلام وبرامج التليفزيون 
العربية وتشجيع البرامج الاعلامية المشتركة.. الخ وتشجيع 
عمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية فى المجالات ذات 
الاهتمام المشترك ويشار فى هذا المجال إلى مجهودات 
الاتحادات النقابية العملية فى تقريب وجهات النظر وتشجيع 
المواقف المشتركة وفى جانب الأعمال بدأت المؤسسات 
الخاصة فى عبور الحدود للقيام بالاستثمارات وأيضاً لتقديم 
خدمات المقاولات والبنوك وشركات التأمين. 

ومن المؤسف أن المبادرات العربية فى مجال تشجيع 
تدفق العمالة والاستثمارات والخدمات قد ب>ات تراجع أمام 
المجهودات العالمية لخلق اقتصاديات مفتوحة فنجد مثلاً أن 
اتفاقيات جولة الأرجواى الأخيرة قد خطت خطوات عملاقة 
فى إزالة العقبات أمام الصادرات الصناعية والزراعية 
وبدأت تفرض نظما ما لتحرير تجارة الخدمات وحماية 
الملكية الفكرية ووبالرغم من ثقافة العرب المشتركة لا توجد 
قوائين أو منظمات لحماية الملكية الفكرية فى إطار جامعة 
الدول العربية. 
- اكتمال البناء على قاعدة التنظيمات العربية القانمة. 

هناك من مؤسسات التكامل والتعاون العربى الجامعة 
العربية ووكالاتهاء وأيضاً المؤسسات المالية العربية مثل 
الصندوق العربى للتنمية وصندوق النقد العربى والمؤسسة 
العربية لضمان الاستثمار وغيرهاء ويجب العمل على تقوية 
ودعم هذه المؤسسات. 

كذلك حققت الشعوب العربية قدراً من التلاحم الناتج عن 
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انتقال العمالة والسياحة ومن الواجب استمرار هذه التدفقات. 

المبحث الثانى : رؤية جديدة لمواجهة التحديات التى تواجه 

التكامل الاقتصادى العربى 
انطلاقا من هدف تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية 

فى مختلف أرجاء الوطن العربى والسعى من أجل الوصول 

إلى أفضل صيغ للتعاون الاقتصادى العربى لا بد من وضع 

استراتيجية للعمل الاقتصادى العربى المشترك التى تستند 

إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس 

والتخلص من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى 

وأبرز نقاط هذه الرؤية الجديدة هو ما يلى : 

)70( المقومات الاستراتيجية والاسس التنظيمية‎ -١ 

- العمل على تفعيل قرار السوق العربية المشتركة لنطلق 
إلى منطقة تجارة حرة تضم كل الدول العربية. 

- أهمية استكمال عضوية باقى الدول العربية فى منظمة 
التجارة العالمية. 

- التأكيد على أهمية تحويل " اجتماع الخبراء لدراسة أثار 
النظام العالمى الجديد على الاقتصادات العربية " والذى 
انعقد بالجامعة العربية إلى " لجنة عرضية '؛ حتى يتسنى 
تغطية المسائل الاساسية التى ينبثق عنها تعاون عربى 
جماعى تجاه هذا النظام الجديد. 

- التأكيد على أهمية تسريع إنشاء " لجنة الاتصال العربية " 
والى تتكون من الممثلين الدائمين للدول العربية الاعضاء 
فى الجات فى صنيف. 

؟ - المقومات الفنية (70) 

- قيام ما تضمه منظومة العمل العربى المشترك من فعاليات 
سواء كانت منظمات عربية متخصصة أو منظمات عربية 
غير حكومية أو اتحادات عربية نوعية أو مهنية أو 
شركات عربية مشتركة ... الخ باعتبارها بيوت خبرة فنية 
كل فى مجاله فى تعميق البحث حول آثار الاتفاقيات 
الدولية الاقتصادية الجديدة على الدول العربية منفردة 
ومجتمعة وعلى مستقبل التعاون العربى والاستفادة من 
ثمار جهودها فى هذا الشأن من خلال الآلية التى تنتقرر 
لاستمرار بحث هذا الموضوع فى نطاق الجامعة العربية 
مع مراعاة أن تؤخذ فى الاعتيار الضوابط التالية : 

© القيام بالتوصيف الدقيق للقطاعات المعنية. 

© التعريف بالايجابيات القائمة والمحتملة وكيفية تغظيمها 
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وتطويرها. 

تحديد السلبيات القائمة والمحتملة وكيفية مواجهتها 
وتجنبها. 

تحديد الاجراءات اللازمة للتعامل مع القطاعات العربية 
المذكورة على مستوى التنسيق والتعاون العربى وعلى 
مستوى العمل القطرى. 

انطلاقاً من عدم مقدرة الدو العربية فرادى على مواجهة 


تحديات الاتفاقات الدولية ورغبة فى الاستفادة من المهلة 
الممنوحة للدول النامية ومن بينها الدول العربية للالتزام بها 


فإن 


الامر يستوجب وجو استراتيجية عربية تعمل على 


تحجيم الآثار السلبية من ناحية وتعظيم ما يوجد من مزايا من 
ناحية أخرىء وبالطبع فإن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على 
معالجة تطورات المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية بل تهدف 


إلى 


بحث وتطوير وتفعيل الموقف الاقتصادى العربى 


الجماعى وتأهيله للتعامل مع النظام الاقتصادى العالمى 
الجديد وما يشهده من متغيرات وتحديات. 
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استخدام الأموال العربية فى تمويل عملية التنمية 
الاقتصادية الاجتماعية. 
استغلال الثروات الطبيعية المتوفرة فى الوطن العربى 
وتوظيفها فى خدمة عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق 
أفضل مردود. 
الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة مع 
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمساهمة فى 
تطويرها وتوطنيها. 
تقليص الفجوة التنموية بين الأقطار العربية. 
ضرورة تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة 
فى الوطن العربى وضمان حريتها فى الحركة وفقا 
لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاقطار 
العربية والحفاظ على هذه القوى داخل أراضى الوطن 
العربى والتوسع فى الاعتماد على العمالة العربية بهدف 
تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية. 
تخليص الموارد المادية والثروات الطبيعية فى الوطن 
العربى من أى سيطرة أجنبية وتوظيفها فى عملية الننمية. 
تحرير الاقتصاد العربى من التبعية الاقتصادية للدول 
الصناعية الكبرى وبناء صناعات متطور. 
-زيادة دور وفعالية الاقتصاد العربي وتحرير الانسان 
العربى وإطلاق قدراته المبدعة لتشارك فى عملية 


بحوث محكمة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن القومى 
العربى الذى يتضمن * الأمن الفكرى؛ الأمن العسكرىء 
الأمن الغذانى والأمن التكنولوجى والأمن المائى ". 

-١‏ إقامة نظام اقتصادى عربى جديد يتسم بالتكامل المحقق 
للتتمية الشاملة ويمثل نمطا من تقسيم العمل داخل الوطن 
العربى يحقق التطور والتحرر لأقطار الوطن العربى 
ويستهدف إزالة التبعية وليقاف استنزاف موارد الوطن 
العربى وإقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة بين دولة. 

7١-لا‏ بد أن تتضمن استراتيجية العمل الاقتصادى العربى 
منطلقات وأهداف وأولويات وبرامج وآليات العمل 
الاقتصادى المشترك بين الدول العربية التأكيد على أن 
فعالية العمل الاقتصادى العربى المشترك رهن بتخليص 
الموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية وتحرير 
الاقتصاد العربى من التبعية ورفع قدرته على التفاعل 
كشريك مساو مع مراكز القوى فى الاقتصاد العالمى. 9 

7١-إن‏ الخيارات المتاحة أمام العرب فى الظروف الراهنة 
هى ما بين التكتل والتجميع والتعظيم من ناحية» وبين 
الانقسام والتجزئة والانفراد والتعثر من ناحية أخرى 
ويمكن القول إن عوامل التوحيد وكذلك عوامل التجزئة 
كامنة فى كل المجتمعات ولكن تحرك هذه العوامل أو 
تلك يعتمد على أسباب كثيرة» بعضها إدارى وبعضها 
ظرفى ويعضها خارجى. 
ويلاحظ أن الواقعية تستدعى أن يكون الاندماج والتكامل 
منطلقا للتنمية والعمل الاقتصادى العربى المشترك فالسياسات 
الواقعية هى التى تؤمن هذا المنهج والذى سارت عليه الدول 
الأوروبية بدأ بالاقتصاد تكتلاً وتكاملاً وتوحيداً ومن ثم شق 
الطريق المكملة التى تتطلبها الضرورات الاقتصادية وصولاً 
إلى التكامل السياسى والضمان الاجتماعى والأمن القومى 
العربىء وهناك مؤشرات كثيرة تنبئ بأن العمل الاقتصادى 
العربى المشترك يحتفظ بالكثير من حيوية ومرونته وقدرته 

على تحقيق الكثير للبلاد العربية والمواطن العربى. 

؟ ١-إن‏ عالم المستقبل هو عالم التكتلات الاقتصادية» عالم 
الشركات والاستثمارات الكبرى عالم التقنيات 
والمعلوماتية عالم الادارة القادرة والقرار النافذء لذلك 
يتوجب على البلدان العربية أن تخطو خطوات حاسمة 
فى استمرارية لا رجعة فيها لتحقيق هدف التكامل 
الاقتصادى العربى والوحدة الاقتصادية العربية التى 


بحوث محكّمة 


بدونها لن يستطيع العرب بناء اقتصاد عربى قادر على 
البقاء والمنافسة فى عالم الاقتصاد المعاصر. 

-توجيه برامج الاصلاح الاقتصادى بما يخدم هدف 
التكامل الاقتصادى العربى وتشجيع إنشاء الشركات 
العربية المشتركة المقامة برؤوس أموال حكومية أو 
خاصة والعمل على رقع كفاءتها ونشر استثماراتها 
وتشجيع القطاع الخاص العربى على القيام بدوره فى 
تنمية التجارة البينية العربية وتوسيع فرص الاستثمار 
المشترك بين شركات القطاع الخاص العربية. 

1- الربط بين الأسواق العربية للأوراق المالية والعمل 
على دعم تعاونها فى طرح وتسييل الأوراق المالية 
وتداولها وتسجيلها أو نقل ملكيتها وتبادل المعلومات 
فيما بينها لتمكينها من زيادة تدفق رؤوس الأموال 
العربية للاستثمار فيها. 

1- تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
فى الدول العربية وتحقيق الانسجام القانونى التام بين 
أحكامها وبين التشريعات العربية ذات العلاقة بالاستثمار 
وتهيئة مناخ استثمارى ملائم لاستقبال رؤوس الأموال 
العربية وإادة توجيهها نحو الدول العربية. 

- التأكيد على أولوية التعاون العربى العربى واعتباره 
أساساً لأى تعاون بين العرب وغيرهم من دول الجوار 
الجغرافى وتنمية الحوار العربى الأوروبى من موقف 
التفاوض الجماعى بين العرب ودول الاتحاد الأوروبى. 

- دعم وتطوير وتوسيع شبكة البنية الاساسية العربية 
ومشاريع الربط الكبرى كالطرق والسكك الحديدية 
والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوفير نظام 
عربى للمعلومات لتسهيل تدفق البيانات والمعلومات 
والإحصاءات الضرورية لمؤسسات العمل الاقتصادى 
العرب المشترك. 

- توفير وإيداع آليات عربية للتعويض توفر للترتيبات 
الاقتصادية العربية المشتركة الأمان والاستمرار وتقضى 
على هواجس الخوف من إعادة توزيع منافع التكامل 
لصاح بعض الأطراف على حساب اطراف أخرى. 

-"١‏ تحييد العمل الاقتصادى العربى المشترك وحمايته من 
تقلبات المزاج السياسى العربى وخلق مؤسسات عربية 
فوق قطرية لها صلاحيات سيادية ملزمة للأطراف 
العربية المشاركة. 
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7- تعبئة الارادة السياسية للحكومات والشعوب العربية 
وراء هدف بناء السوق العربية المشتركة ومساندة 
مسيرة التكامل الاقتصادى العربى وإزالة الخط الوهمى 
بين المصالح القطرية والمصالح القومية. 

7- ضرورة دعم جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية والمنظمات العربية المتخصصة وإعادة 
النظر فى الموارد الواردة بميثاق الجامعة العربية والتى 
تشكل قيدأ على العمل العربى المشترك وتعوق انطلاقه. 

الخلاصة والنتائج 

١195 قرر مؤتمر القمة العربية المنعقد بالقاهرة عام‎ -١ 
تكليف المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالأعلان عن‎ 
إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ‎ 
5م وفقا لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل‎ 
ىشامتتو١‎ 14١ التجارى بين الدول العربية الموقعة عام‎ 
738/10 هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية‎ 
وهى شكل من أشكال التكامل الاقتصادى وكخطوة نحو‎ 
تحقيق التكامل الاقتصادى التام.‎ 

1- أصبحت الوحدة والتكامل العربى ضرورة لتقدم وتطور 
الدول العربية خاصة بعد أن أصبح منطق التكتلات 
والتجمعات الإقليمية يمثل أهمية خاصة لتحقيق التنمية 
والتقدم الاقتصادى ولمواجهة المنافسة العالمية. 

- إن مقارنة التجربة العربية فى الوحدة والتكامل مع 
تجربة التكامل والوحدة الأوروبية يؤكد على أن التجربة 
العريية لم ترق إلى أى مستوى من المستويات التى 
وصلت إليها التجربة الأوروبية. 

5- إن فشل عملية التوحيد والتكامل العربية لم يكن بسبب 
غياب الصيغ القانونية والدستورية أو التصورات النظرية 
المتعلقة بمفهوم دولة الوحدة ومؤسساتها فالنصوص 
الدستورية والقانونية وشكل البناء المؤسسى وما يتفرع 
عنه من منظمات ولجان متخصصة كل هذه الأمور تم 
إنجازها فى التجربة العربية للتكامل الاقتصادى ألا أن 
مشاريع الوحدة العربية للتعاون الاقتصادى العربى ظلت 
دون تفعيل ولم تحقق الأهداف التى أنشئت من أجلها. 

5- إن إخفاق الوحدة والتكامل العربى يثير الكثير من 
التساؤلات حول أسباب نجاح الوحدة الأوروبية وفشل 
الوحدة العربية التى من أهمها : 
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© استيعاب الدول الأوروبية للثورة الصناعية مما جعلها 
أكثر كفاءة فى التعاون الاقتصادى المتبادل بينما الدول 
العربية كان معظمها فى مرحلة البناء الاقتصادى. 

» أن التكامل الأوروبى سبقه الاستقرار السياسى 
والديمقراطى الممثل فى الأحزاب والثقافات 
والجمعيات وسيادة القانون فى حين ما زالت الدول 
العربية فى مرحلة بناء الدولة وعدم الاستقرار 
السياسى والديمقراطى بها فضلاً عن التباين فى 
النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

» غياب الإدارة السياسية العربية الفاعلة لتحقيق 
التكامل الاقتصادى العربى. 

© ظهور مصلحة أمريكية لبناء أوروبا القوية لمواجهة 
المعسكر الشرقى وذلك بعد الحرب العالمية الثانيةء 
بالمقابل عمل النظام الدولى على تفتيت الوطن العربى. 

» نجحت تجربة الوحدة الأوروبية بعد أن استطاعت 
أوروبا التغلب على مشكلة الأمن من خلال المظلة 
النووية التى وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية 
بينما الدول العربية لم تستطيع تحقيق هذه المظلة 
النووية ففشلت وحدتها الاقتصادية لأطماع النظام 

العالمى فى المنطقة العربية. 

5- انخفض وزن الصادرات العربية إلى الصادرات 
العالمية من 967,7 عام ١995‏ إلى 967,3 عام 
٠ه‏ بينما ثبت وزن الواردات العربية إلى الواردات 
العالمية حيث بلغ حوالى 901,7 عام 1197م واستمر 
فى الثبات حتى عام ١٠٠7م.‏ 

<٠‏ إن نصيب البترول من الصادرات العربية بلغ حوالى 
عام 45/١٠٠٠٠م‏ من إجمالى الصادرات العربية 
وهى نسبة كبيرة جدا بينما بلغت نسبة صناعات الأغذية 
والمشروبات والمواد الخام والمواد الكيماوية والآلات 
ومعدات النقل والمصنوعات حوالى 961١‏ عام ١٠٠٠م‏ 
وهى نسبة ضعيفة توضح أن الدول العربية لا يوجد 
عندها قاعدة تكنولوجية زراعية صناعية. 

- زادت نسبة الواردات العربية الصناعية والزراعية 
بدرجة كبيرة حيث زادت نسبة واردات الأغذية 
والمشروبات والالات والمعدات والمصنوعات من 
إجمالى الواردات العربية حيث بلغت حوالى 27١١‏ 


907٠١ 64‏ عام 515/١٠٠٠٠م‏ على التوالى. 
وهذا يؤكد على عدم وجود قاعة تكنولوجية 
صناعية وزراعية. 

4- ضعف التجارة البينية بين الدول العربية خلال الفترة 
محل الدراسة -9٠‏ ١٠٠٠م‏ حيث بلغت 961,4 عام 
انخفضت لتصل إلى 908,3 عام لم 

٠-ضعف‏ القاعدة الانتاجية التكنولوجية للدول العربية الأمر 
الذى أدى إلى ضعف التجارة البينية بين الدول العربية. 

١-اختلاف‏ السياسات الاقتصادية وضعف الارادة السياسية 
وضعف الادارة فى المشروعات العربية المشتركة هذا 
بالاضاقة إلى القيود الجمركية والادارية بين الدول 
العربية وعدم توافر شبكات على مستوى عالى للطرق 
البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية وذلك لتشجيع 
التجارة العربية. 

١-تواجه‏ الاقتصاديات العربية حالياً ومستقبلاً تحديات 
إقليمية ودولية لعل أهمها العولمة وما تمثله من تهديد 
للعالم العربى لتسلب كل مكاسبه ومزاياه النسبية فى إطار 
نظام اقتصادى عالمى جديد غير متكافئ أو متوازن. 

١-الدول‏ العربية أمامها خيار وحيد للتعامل مع الجات؛ هو 
الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادى وإلا وقعت فى 
براثئن الجات. 

4 ١-تعتبر‏ مشروعات الشرق الأوسطية والمتوسطية وإعادة 
ترتيب المنطقة العربية باتجاه هيمنة اسرائيل من أكبر 
التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى. 

6-يجب أن يكون المدخل الانتاجى العمود الفقرى الذى يستند 
إليه فعالية العمل الاقتصادى العربى المشتركء هذا 
بالاضافة إلى أهمية الاصلاح الهيكلى للقوى البشرية 
باعتبارها عنصرا هاما ننجاح التكامل الاقتصادى العربى. 

1 عالم المستقبل هو عالم التكتلات الاقتصاديةء عالم 
الشركات والاستثمارات الكبرى»ء عالم التقنيات 
والمعلوماتية» عالم الادارة» لذلك يتوجب على الدول 
العربية أن تخطو خطوات حاسمة فى استمرارية لا 
رجعة فيها لتحقيق هدف التكامل الاقتصادى العربى 
والوحدة الاقتصادية العربية التى بدونها لن يستطيع 
العرب بناء اقتصاد عربى قادر على البقاء والمنافسة 
فى عالم الاقتصاد المعاصر. 


ال 20 


بحوثك محكّمة مجلة البحوث الإدارية 


الملحق الإحصائى 
أولا : الجداول الإحصائية 
جدول رقم )١(‏ 
التجارة العربية الاجمالية 


0914-4 


54 534 
الصادرات العربية 335 الاين 1 -ه,١؟‏ ارود 5 1 


الواردات العربية 8 رشقل رتيل 5 : 5 لدثلة 
الصادرات العالمية 0 قلاءءة | ثرلالقه / : 8 ل 

هلاقمهة | 5,6امه 5 . : يكو 
وزن الصادرات العربية فى الصادرات العالمية 56 | ”, 0 لعن 
وزن الواردات العربية فى الواردات العالمية 6" 
المصدر: الاستبيان الإحصائى للتقرير الاقتصادى العربى الموجه لعام ٠٠٠‏ 

جدول رقم (؟) 

اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية] | 


| الواردات 
ا اليلطملا ا مفلل العفتف لدلددلا لضف قطن 155 ليلدلا 5 


الاحصائى للتقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام ٠‏ 
جدول رقم (”) 
هيكل الصادرات والواردات العربية الإجمالية 


كه د 


ككول إالاكذل ااأمحذد اإكتتكد 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم (؛) 
قيمة ونمو و التجارة دارة العربية البينية 
.|| القيمة بالمليار دولار معدل التغير السنوى (96) 
115ص لقنلل ليلدلا 15145 وددلا 114ص 51146 


المصدر:- الاستبيان الاحصائى للتقرير العربى الموحد لعام ٠٠‏ وطنية أخرى. 
جدول رقم (5) 
تطور التجارة العربية البين ية زنك 3 | النسبى فى التجارة الخارجية العربية ((بالمليار دولار)) 


-_١‏ الصادرات البينية العربية . 0 ١55‏ [كحفىى؛ذ [عومرهد |5لتت,14 
"- الواردات البينية العربية 0 1 ايدكلنل الملنلشن | للدشن الففشن 
'- التجارة الخارجية البينية 1 1 للقن | تلام 1140 | الشف 1 
]| ؛ - الصادرات العربية | لاكييكة . لالكقر1 ١‏ | هدك اكد | كلاد [ممييمد 


5- الواردات العربية 5 56 هه ., 4 | الاه,ة؟|١‏ | ١17,455‏ |[ مم١‏ 
- التجارة الخارجية العربية 6 : تلشففا | ا للفتيا )| لحنكيض 


- الصادرات البينية/ الصدارات العربية | 5, لك 4 


. ىم اام 
5- التحارة البينية / التجارة الخارجية 3 5 م2 
المصدر : التقرير الاقتصادى العربى من ١5808‏ إلى ٠٠‏ 


جدول رقم (17) 
مساهمة التجارة البينية فى التجارة العربية الاجمالية 


اين ان ل ا 0 

جدول رقم (8) 

يال السلدرات والواردت العردية انيزية لغ .اع 
مر 0 الواردات العربية البينية 

1 (مليون دولار) _ | (فى المائة) _ | (مليون دولار)_ | (في المانة) 
الأغذية والمشروبات لفن ين 
المواد الخام والوقود المعدنى | 11,1ه/ا 
المواد الكيماوية كدقف 
ا 5 


هله 1 


المصدر : الاستبيان الاحصائى للتقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام ٠٠٠١‏ ومصادر وطنية أخرى. 


بحوث محكمةه مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (1) 
الأهمية النسبية للصادرات البينية لكل دولة 
إلى إجمالى صادرات تلك الدونة خلال الفترة (؟3515١ )١4348/-‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
الأهبية فنسبية للؤاردت العريية البينية لكل دولة 
. إلى إجمالى الواردات العربية البينية خلال الفترة (1555 -/1558) 


مجلة البحوث الإدارية 


الدولة وول 1554 موود 
الصومال 5 30 00 
العراق 5 1 1 ا 
عمان 1 يكل ككل 
قطر [ فوا 37 كن 
الكويت ؟يم ك4 
لبنان رةه اليك 
ليبيا أنننا 5 49 
مصر ”> نك 4 
المغرب 4 00 5 
موريتاقها | 5,. 17 550 
اليمن 1 يكل 14 
الاجمالى 1 1 0 
المصدر 


ثانيا الأشكال البيانية 


شكل )١(‏ أهم الشركاء التجار 


ول العربية خلال عام ١141‏ 


الدول العربية 
2م 
الولايات المتحدة ر بقى دول العالم 
35 2 1 
١‏ 2وك1 21 
اليابانا دول جنوب شرق 
18.4 أسيا 
الاتحاد الأوروبى ك1 
ييف 


كحور إلاووذ 
ا 7 
1 1 
يثنا ل 
مه 4.4 
ره 6,4 
.5 5 
4 6,4 
0 لك 
3 از 
نكن 5 
0 1 


4 | المتوسط 

9 ا 
ا 0 
1 0 

نذا فيا 
عرق 03 
5 كن 
5 

5 

51 

لا ا 
١ه‏ 02 
١‏ 


: جدول محسوب من البيانات الواردة بالتقرير الاقتصادى العربى الموحد سبتمبر ١55135‏ 


الدول العربيية 


العالم م 
5.1 
الكيماويبة 
21 
الوقود المعدنى 


بقل 


اد الخام 
- ل 
سلع أخرى . الأغذية 
+01 والمشروبات 
16 


بحوث محكمة 


هوامش الدراسة 

-١‏ مركز البحوث ودراسات المستقبل بجامعة أسيوطء 
المؤتمر السنوىء السوق العربية المشتركةء سنة١٠٠٠27‏ 
صءه - /الا. 

-٠‏ منظمة العمل العربية. مؤتمر العمل العربى» الدور 
السادس والعشرونء السوق العربية المشتركة ضرورة 
لاختيارء القاهرة.ء ص5١‏ 

- سليمان المنذرى. السوق العربية المشتركة» دروس 
وتمرينات المستقبل.» .٠٠٠١‏ ص/اه. 

4:- محمد لبيب شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها 
وتوقعاتهاء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ 985١م.‏ 

5- نتريك أويزا وآخرونء الاعتماد الجماعى على الذات 
كاستراتيجية بديلة للتنمية»ء ترجمة فؤاد بليغء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 987١م.‏ 


1- “ومزلمموعاما عتصمممع كه ومع ع" ,كا 
9601| تولهما 


-٠‏ فؤاد مرسى. الاتجاه نحو التكامل الاقتصادى فى 
السوق الاشتراكية ودور المشروعات المشتركة» ندوة 
المشروعات العربية المشتركة»؛ القاهرة 5915١م.‏ 

8- د. محسن حسنين حمزةء التكامل الاقتصادى الاقليمى 
بين دول العالم الثالث - استراتيجية حديثة للتنمية 
الاقتصادية» مصر المعاصرةء العدد 27١5‏ القاهرة, 
اكتوبر 151/1م. 

5- د. سامى عفيفى حاتم التجارة الخارجية بين التنظير 
والتنظيم» الكتاب الثانى» الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة ١991١ام.‏ 

٠-د.‏ أحمد على دغيم. السوق الأوربية المشتركة 
حاضرها ومستقبلهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 945١م‏ 

-١١‏ بنك مصرء النشرة الاقتصادية؛ العدد الأول ١1555‏ القاهرة. 

إسماعيل شلبىء إمكانيات ومعوقات التكامل 

الاقتصادى بين الدول الاسلاميةء ص77 

محمد لبيب شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية 

تجاربها وتوقعاتهاء مركز دراسات الوحدة العربيةء 

بيروتء 1187١مء‏ الجزء الأولء ص77 


ننه 


مق 


مجلة البحوث الإدارية 


5“ الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء التقرير 
الاقتصادى العربى الموحدء الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية» القاهرةء سبتمبر ١٠٠٠م.‏ 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» التجارة العربية 
البينية» العدد ,6٠‏ 3141١مء‏ ص8" - 79 

7-د. محسن زلزلة» التكامل الاقتصادى العربى؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية» 946١م»‏ ص590١.‏ 

-د. محسن زلزلة؛ مرجع سابق» ص57١-1548.‏ 

-د. ابراهيم شحاتة» الدولارات البترولية والمشروعات 
العربية المشتركة» ندوة المشروعات لعربية المشتركة» 
القاهرة 954١م.‏ 

-عبد الرحمن السحبانىء؛ تحرير التبادل التجارة العربى» 
الندوة العربية حول التجارة والاستثمارء الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية» مايو /20551 ج". 

٠٠-إحسان‏ هانى سمارةء التكامل الاقتصادى العربى: 
المحددات والإقامة» ندوة التكامل الاقتصادى العربى» 
الخرطومء 15946١م.‏ 

١-د.‏ على عبد العزيز سليمان» التعاون الاقتصادى 
العربى بين المصلحة والمصارحةء كتاب الأهرام 
الاقتصادىء رقم 6٠‏ 19517. 

77-عبد العال العكبان» نحو تنظيم جديد لإدارة العلاقات 
الاقتصادية العربية الجديدة»ء مجلس المستقبل العربى» 
العدد 37 5417امء ص774. 

محمد بهاء الدين الغمرىء» السوق العربية 
المشتركة: الواقع والآفاق» المؤتمر السنوى الثانى» 
نوفمير 1951 23994 ص560١.‏ 

1- د. سليمان المنذرى؛ مرجع سابق» ص8لا. 

0-على موسىء الاقتصاد العربى فى القرن الحادى 
والعشرين» المؤتمر السنوى نوفمبر 2.١157‏ السوق 
العربية المشتركة ومستقبل الاقتصا العربى؛ء جامعة 
أسيوط: 9595١ء‏ ص .7"١‏ 

6-ابراهيم نوارء اتفاقيات الجات والاقتصاديات العربية» 
مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بالأهرام؛ السنة 


الرايعةء 1554ء ص١٠١.‏ 


الله 


مجلة البحوث الإدارية 


7"-د. محمد محمود الامام» ورقة العمل الرئيسيةء لندوة 
السوق العربية المشتركة فى ظل المتغيرات الاقليمية 
والدوليةء ابريل 2١3557‏ ص59. 

-د. اطه عبد العليم» الشرق الأوسطيةء» كدراسة 
استراتيجية» 556١ء‏ ص77 

9 د. أحمد سعيد نوقل, البعد السياسى للعمل الاقتصادى 
العربى المشتركء الحلقة النقاشية العاشرة للمعهد العربى 
للتخطيط؛ الكويت. 1941م 

٠-د.‏ عبد الحسن زلزلة. المؤتمر العلمى الثالث للجمعية 
العربية للبحوث الاقتصادية؛ بيروت» 159©6١م.‏ 

١-د.‏ معتصم سليمان» نحو استراتيجية عربية لتنسية 
الاتجارة العربية البينية؛ء شئون عربية» جامعة الدول 
العربية؛ القاهرة, العدد 5لاء 555١م»‏ ص1617. 

الا-د. عبد الحى ابراهيمء أبعاد الاندماج الاقتصادى 


العربى» ز دراسات الوحدة العربية»ء بيروت» 
بىء) مر رَ بيرو 


ام ص 27517 
٠-د.‏ محمود الحمصىء دور القطاع العام والخاص فى 


بحوث محكّمة 


تحقيق التكامل الاقتصادى العربىء المستقبل العربى» 
بيروتء العدد 2147 عام 0٠135١مء‏ ص1617. 

4 -د. مصطقى الكفرىء السوق العربية المشتركة وتفعيل 
العمل الاقتصادى العربى المشترك؛ المؤتمر الستوى 
الثانى 2١147‏ السوق العربية المشتركة وتستقبل 
الاقتصاد العربىء مركز الدراسات المستقبلية بجامعة 
أسيوطء 949/8١مء‏ ص7178-115. 

©-جامعة الدول العربية» استراتيجية العمل الاقتصادى 
العربى المشتركء وثائق اقتصادية رقم ١‏ تونس» سنة 
ام ص 0. 

“-د. فاروق حسانين مخلوف. مشروع السوق العربية 
المشتركة فى ظل أحكام الجاتء المؤتمر السنوى الثانى 
نوفمبر 15517م» مركز دراسات المستقبل بجامعة 
أسيوطء 3194١م.‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


معوقات التأمين بالاتحاد الكويتى 


لكرة القدم 


مقدمة: 

تطور مفهوم الرياضة في العصر الحالى فأصبح الفكر 
الاحترافي هو السائد في الوسط الرياضي؛ الأمر الذى يتطلب 
التخصص فى المجال الممارس بحيث يكون هذا المجال هو 
مصدر الرزق لمن يمارسه؛ فالاحتراف يعنى التفرغ الكامل 
للنشاط الممارس وتطوير الأداء والتحسين المستمر. 

وفي ضوء تحول الرياضة إلى صناعة تهدف إلى 
الاستفادة من كل الموارد المتاحة لتحقيق أرباح عالية بما فى 
ذلك كرة القدم والتى تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم 
مما أدى إلى تحولها إلى صناعة تدار بفكر مختلف عما كانت 
عليه. ويسعى العاملون بها إلى الاستفادة من هذه المكانة التى 
تحظى بها اللعبة بالإضافة إلى شهرة اللاعبين والمدربين وذلك 
من خلال تنظيم البطولات وتسويقها والحصول على مصادر 
تمويل متعددة مما كان سببا في ارتفاع أسعار اللاعبين وتغير 
المفهوم من الهواية إلى الاحتراف. الأمر الذي أدى إلى سعى 
الكثير من المؤسسات الرياضية إلى التأمين على لاعبيها ضد 
الإصابات الرياضية الكثيرة وأيضاً من الحوادث والأخطار»ء 
ويشير إتش بلدين 81.«علاء8 (1157م) (4) أن الحماية 
التأمينية توفر الأمان المالي وتعزز البرامج الآمنة التى يطمئن 
بها العاملون بالمجال الرياضي من المخاطر التى يمكن أن 
تصيبهم في الرياضات التى يمارسونها. 

كما يشير حسام رضوان (١٠٠5م) )١(‏ إلى أن الأخطار 
التى تواجه وتعترض طريق الرياضيين تعتبر كارثة وخسارة 
فادحة حيث أن اللاعب يصل في إعداده وتكلفته إلى ملايين 
الجنيهات مما يتطلب نظاما تأمينيا يخدم كل الأطراف المعنية 
سواء كان الشركة القائمة على التأمين أو النادى أو اللاعب. 
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د. عدلة عيسى مطر 
أستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية 
جامعة الكويت 


(حسام رضوان : 67). 

لذلك يعد التأمين أحد وسائل الضمان التى توفر مدخلا 
لننمويل الذاتي بالإضافة لتهيئة البيئة الاستثمارية وتقليل عوامل 
المخاطرة؛ وهو مجموعة أنظمة تطورت عبر الأزمنة لتحقيق 
الأمان والاستقرار من خلال تحويل عبء المخاطرة من 
الشخص أو الهيئة المعرضة له إلى شخص آخر يعاونه أو 
هيئة تساعده على تحمل هذه المخاطر (؟ : 97). 
مشكلة البحث: 

من خلال قراءات الباحثة وإطلاعها على الدراسات 
السابقة المرتبطة بالتأمين على اللاعبين - وجدت أن المجال 
الرياضي يفتقد إلى دراسات في هذا المجال بالإضافة لافتقاده 
إلى توفير عوامل الأمان بالنسبة للرياضيين وخاصة لاعبى 
كرة القدم في ضوء تطبيق نظام الاحتراف وتخصص 
اللاعب في هذا المجال واعتباره مصدر الرزق الأساسي له 
هذا بالإضافة إلى الأموال التى تنفقها الأندية الرياضية على 
اللاعبين وتكلفة إعداد اللاعب أو شرائه؛ الأمر الذى يتطلب 
وجود حماية للأندية واللاعبين من أخطار الإصابات 
الرياضية أو الحوادث وغيرها. 

وقد أكد على ذلك دافيد. هال رايك ‏ ,ع1دل؟ ,شاعم 
(15918م) (5) حيث أكدوا على أن توفير سياسة 
تأمينية يضمن بقاء اللاعبين بفرقهم دون قلق من تعرضهم 
إلى إصابات أو مخاطر. 

كما أكد لوجمايز وسترميتز مع2اذاسعم)5 ,وأنزهموناا 
(1551م) )١7(‏ أنه الغطاء التأميني القانوني التقليدي بات 
لا يفى باحتياجات المجال الرياضي وكرة القدم بشكل خاص» 
حيث يغطى بعض الأخطار فقط. 


مجلة البحوث الإدارية 


ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة فيما يلي : 

٠‏ عدم وجود نظم للتأمين على لاعبي كرة القدم. 

". ندرة المتخصصين في مجال التأمين على اللاعبين. 

.عدم اهتمام شركات التأمين بالتوجه نحو التأمين على اللاعبين. 

. تحويل الرياضة لصناعة وتجارة واستثمار والحاجة 

5. تطبيق نظم الاحتراف. 

زيادة الاسعار في بورصة اللاعبين. 

. زيادة تكاليف إعداد اللاعبين. 

. زيادة المخاطر في الرياضة والمرتبطة ب ( الإصابة - 
الشغب - حوادث " السيارات؛ القطارات؛: الطائرات* - 
عادات اللاعب الحياتية اليومية ). 

ويكمن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالى: 
ما هي المعوقات التى تواجه عملية التأمين على اللاعبين 
بالاتحاد الوطني الكويتي لكرة القدم ؟ وينبئق من هذا السؤال 

الأسئلة الفرعية الآتية : 

.١‏ ماهي المعوقات القانونية؟ 

ماهي المعوقات التمويلية؟ 

'. ماهي المعوقات الفنية المرتبطة باللاعبين والإصابات 

والتدريب والمباريات؟ 

؟. ماهي المعوقات الإدارية؟ 

©. ماهي المعوقات التأمينية؟ 

.١‏ هل هناك فروق دالة إحصائيا من كل من اللاعبين 

والجهاز الإداري فيما يخص المعوقات التأمينية؟ 

أهمية البحث: 
يحتاج الرياضي إلى أموال كثيرة حتى يتم إعداده ليصبح 

بطلا في مجاله وتتكبد الأندية الكثير من الأموال من أجل إعداد 

اللاعبين وأيضاً في عملية شراء اللاعبين للارتفاع بالمستوى 

الفني وإحراز البطولات المحلية والقارية والإقليمية والعالمية. 

وتحاول الباحثة من خلال هذه الدراسة توضيح أهمية التأمين 

على اللاعبين والتى يمكن إيجازها في النقاط التالية : 

١‏ ضمان بقاء اللاعب فى الملاعب لأطول فترة ممكنة. 

. توفير عوامل الأمان للاعب والنادى من الأخطار 


م 


مه 


> 


والإصابات المختلفة. 


بحوث محكّمة 


“7 دراسة المعوقات التى تواجه نظام التأمين على اللاعبين. 
5. التعرف على الإيجابيات التى يمكن أن تعود على النادى 
واللاعب وشركات التأمين من خلال تطبيق هذه الحماية 
5. توقير مدخلا للغطاء التمويلي للاعب والنادي والاتحاد 
ضد كثير من المخاطر التى قد يتعرض لها اللاعب. 
أهداف البحث: 
يهدف البحث للتعرف على المعوقات التى تواجه عملية 
التأمين على لاعبي المنتخب الوطنى الكويتي لكرة القدم 
والمرتبطة ب: 
. المعوقات القانونية. 


» الإصابات. 
4. المعوقات الإدارية. 
©. المعوقات التأمينية. 


* التدريب والمباريات. 


5. الفروق بين رأى كل من اللاعبين والإداريين فيما يخص 
المعوقات التى تواجه عملية التأمين على اللاعبين. 

مصطلحات البحث: 
التأمين: هو حماية الفرد من الأخطار التى يمكن أن يتعرض 

لها ومساعدته إذا تعرض لهذه الأخطار. (تعريف إجرائى) 

الدراسات المرتبطة: 

أولا : الدراسات الأجنبية : 

)١4( )م١155-( قام جيه آر ريد ل.12.لع»5 بدراسة عام‎ .١ 
بعنوان “الأمان وتأمين رياضات الهواة" بهدف وصف‎ 
التأمين الشامل وبرنامج الأمان لشركة (تسويق التأمين‎ 
لكل الرياضات) (فانكوقر/ كندا) واستخدم الباحث المنهج‎ 
الوصفي. وشملت العينة بعض المسئولين عن التأمين‎ 
بالشركة المذكورة» وتوصل الباحث إلى إمكانية حصول‎ 
العملاء على تأمين رياضى فعال لحمايتهم فى حالات‎ 
رفع القضايا من جراء حوادث الرياضة.‎ 

". قام أى إس لو جمايزء ستريمتزه روف رمعا 
81 .عمانسعم5 بدراسة عام (1551١م)‏ (؟١)‏ بعنوان 


بحوث كَمة 
"الحوادث الرياضية والتأمين" وهدفت إلى دراسة التأمين 
في المجال الرياضي واستخدم المنهج الوصفي وتوصل 
إلى تنوع المخاطر المتصلة بالرياضة كما أن الغطاء 
التأميني القانوني يعطى بشكل جزئي فقط. 

. قام آرلافورجياء بى فراوء جى فولبى ,1 .هنعد0؟اسة 
© عمه؟ .م .سوم بدراسة عام (15517م) (؟١)‏ 
بعنوان “المشاكل التأمينية للرياضيين" وهدفت إلى 
وصف نظام التأمين فى إيطاليا. وشملت العينة بعض 
المتخصصين فى التأمين على اللاعبين واستخدموا 
المنهج الوصفى وتوصلوا إلى حاجة الرياضيين سواء 
(المحترفين أو الهواة) لحماية أنفسهم من مخاطر 
الرياضة التى يمارسونها. 

٠‏ قام بارنهارت, بروسء دوجلاس ,ععءن:ظ8 ,امقطمعد8 
25م بدراسة عام (15517م) (") بعنوان " تحليل 
ممارسات التأمين على الرياضيين فى اتحاد الجامعات 
الأمريكية " وهدفت إلى الكشف عن المعلومات الأساسية 
بخصوص التأمين على الرياضيين فى الجامعات 
الأعضاء فى اتحاد الجامعات الأمريكية. واستخدم 
الباحثون المنهج الوصفى وشملت العينة )١7(‏ مدير 
رياضياً من الثلاثة أقسام المكونة لاتحاد الجامعات 
الأمريكية. وكانت أهم النتائج هى اختلاف قيمة أقساط 
التأمين اامدفوعة والمطالبات بصورة كبيرة بين 
الجامعات الأمريكية» عدم اهتمام مديرى التأمين على 
الرياضيين بمسئولياتهم التأمينية كما أن الإصابات 
الرياضية تحول دون التأمين على الرياضيين. 

. قام جايلز 115© بدراسة عام (1551١م)‏ (8) بعنوان 
"التأمين والرياضة" هدفت إلى مناقشة دور التأمين فى 
الرياضة من خلال التوفيق بين طبيعة تقبل الخطر فى 
بعض الرياضات على أن يكون التأمين هو الأساس ضد 
الخسائر. واستخدم الباحث المنهج الوصفى وشملت العينة 
بعض المؤسسات الرياضية وتوصل إلى أن دورالتأمين 
يزداد كلما ازدادت الدعاوى القضائية فى الرياضة. 

. قام ستاسى جوردن. جين ساراهارتى - «عل:ه© 
للهمدك.زاهاارءة)5 بدراسة عام (1555م)(4) 


2 تت 


مجلة البحوث الإدارية 


بعنوان "شركة إدارة النجوم العامة» مجموعة )11 
المتحدة للتأمين" وهدفت الدراسة إلى دراسة أرباح 
الشركة والعوامل التى أسهمت فى نمو الشركة. وتوصل 
الباحث إلى أن مدير الائتمان لدى الشركة وصل إلى 
المركز التاسع بين بائعى الجملة والمركز الرابع بين 
مديرى ووكلاء الائتمان فى عالم التأمين» وقد حازت 
على مكانة عالية من خلال التأمين الرياضى والتأمين 
على النشاطات والشركات التى تعمل فى مجال الترفيه. 


. قام مارك إيه هوفمان 515:1.4 ,5دد8ه!] بدراسة عام 


(15957م) )٠١(‏ بعنوان 'تقرير كاشف. شركة ريلانس 
للتأمين» بإلينوى" وتهدف إلى توضيح أنشطة شركة 
ريلانس للتأمين حيث تشير إلى أنها جزء من مجموعة 
شركات ريلانس القابضة المتحدة» كما تهدف لدراسة 
أرباح الشركة» وتشير إلى أن الشركة خاضت التأمين 
فى مجال الترويح وأنشطة وقت الفراغ وتوفر التغطية 
التأمينية لرياضات الهواة. 


قام جى روبرت نولز1.0,عطه12.و10012 بدراسة عام 


(115م) )١١(‏ بعنوان 'فريق تأمين الألعاب الأوليمبية 
بأطلانطا (1597م)” وهدفت إلى دراسة عملية اختيار 
المؤسسة التى ستتولى عملية التأمين والسمسرة والخدمات 
الإدارية والاستراتيجيةء واستخدم الباحث المنهج 
الوصفى» وتوصل إلى اختيار مؤسسة جونسون وهيجنز 
من جورجيا للقيام بهذه الأعمال السابقة. 


. قام ستريتء باتسىء لافيرى برعلاها ,دعاولا باعءماق 


بدراسة عام (1544م) )١5(‏ بعنوان 'ممارسات 
التأمين الطبى على الرياضيين فى جامعات القسم الأول 
فى اتحاد الجامعات الأمريكية " وهدفت الدراسة إلى 
معرفة تكلفة التأمين الطبى على الرياضيين واستخدموا 
المنهج الوصفى وتوصلواإلى أنه كلما زادت تكلفة 
التأمين الطبى على الرياضيين سعت الأقسام الرياضية 
فى البحث عن طرق للاستمرار فى الحصول على 
تغطية تأمينية جيدة وخفض التكلفة فى آن واحد. 


٠.قام‏ جونا ثان يتسهرست «هطاهه0ل.)دمنااع»71 بدراسة 


عام (1515١م) )١7(‏ بعنوان "التأمين الرياضى سوق 


مجلة البحوث الإدارية 


ع 


3 


متنامية" وتهدف الدراسة إلى أهمية التأمين ودور بعض 
المؤسسات التأمينية فى المجال الرياضى» واستخدم 
الباحث المنهج الوصفى وشملت العينة بعض رجال 
الإدارة فى بعض المؤسسات التأمينية وتوصل الباحث 
إلى أن التأمين قام بدور هام فى الكثير من ترتيبات 
الرعاية ومخططات العلاوات التى هى أساسية فى 
عملية الرياضة الاحترافية الحديثة. 

قام بيلدون 11,مهفاء8 بدراسة عام (1555م) (4) 
بعنوان "المتطوعون والرياضة والتأمين" وهدفت إلى 
التعرف على دور التأمين كوسيلة للإدارة الرياضية فى 
ظل تخفيض التمويل الحكومى والاتجاه نحو التطوع 
والتمويل الذاتي. واستخدم الباحث المنهج الوصفى 
واستخدم لجمع البيانات (القوانين التشريعية» النصوص 
والنشرات العلمية»ء والوثائق الرسمية» والمقابلات 
الشخصية)» وشملت العينة الاستشاريين المتخصصيز 
فى التأمين الغير ربحىء المتطوعين القائمين على إدارة 
العمل فى المؤسسات الرياضية. وتوصل الباحث إلى 
أهمية التعديل فى التشريعات التى تتعلق بالتأمين على 
اللاعبين وإعطاء تسهيلات وضمانات فى هذا الشأن» 
وأيضا اختلاف نوع بوليصة التأمين باختلاف 
الاحتياجات الفردية للأفراد. كما ترتبط الحماية التأمينية 
الضوابط القضانية لارتباطد ذلك بالمناظرة 
العالمية المرتبطة بالممارسة الرياضية. 


ببعضص 


.قام دافيد. هالء رايك «اءفء:1 .1د11 ,لفودهبدراسة عام 


(1598م) (ه) بعنوان " التأمين يغطى خسائر اللاعب 
الرئيسى فى الهوكى” وهدفت إلى دراسة الدور الذى يقوم 
به التأمين لتغطية خسائر الإصابات فى رياضة الهوكىء 
واستخدموا المنيج الوصفىء وكانت العينة تشتمل على 
بعض لاعبى الهوكى» وتوصل إلى أن توفير سياسة 
تأمينية بلا أى استثناء يضمن بقاء اللاعب بفريقه دون 
قلق مما يمكن أن يلحق به من إصابات أو مخاطر. 


.قام رود زولكس 201105.2004 بدراسة عام (5548١م)‏ 


)١4(‏ بعنوان “شركة “,1 المتحدة للتأمين" بهدف 
دراسة دور الشركة فى التأمين على الرياضيين ضد 


بحوث محكّمة 


مخاطر الإصابات» واستخدم الباحث المنهج الوصفى 
وشملت العيئنة بعض المسئولين فى هذه الشركةء» 
وتوصل الباحث إلى أن الشركة توسع من برامجها 
المقدمة فى مجال الرياضة والترفيه والأعمال الخاصة 
بقضاء وقت الفراغ. 


.قام د.أس.آر بيجو ول. أ جيمس 204 ,«زنه8 2.5.6 


:ل بدراسة علم (5001م) (5) بعنوان “'القفز 
بالبارشوت؛ رياضة حظ وتكلفة" وتهدف إلى تحديد 
التكلفة التى يتحملها (8/115) والمتعلقة بعلاج الإصابات 
الناتجة عن القفز بالمظلاتء ومقارنة التدريب الذي 
يحصل عليه القافزون المدنيون والتدريب الذي يحصل 
عليه العسكريونء وشملت العينة (؟0) فردأ وتوصلا إلى 
أن المتدربين المدنيين قد حصلوا على 7,6 ساعة تدريب 
بينما المتدربون العسكريون قد نالوا 7١,6‏ ساعة» كما أن 
(15/) توفر التغطية التأمينية التى يحتاجها المتدربون إذا 
تعرضوا إلى إصابات وخاصة العسكريين. 


.قام ج أتش تن فلدن؛ جيه بى ماكنباك ,611 «عل1/»1 


لل طعدطدعءء882 بدراسة عام (4١٠٠م)‏ (18) بعنوان 
"توصيات المجلس الصحي حول مناسيب التأمين الصحي 
الأساسي' وهدفت إلى تحديد خدمات الرعاية الصحية 
التى يتضمنها التأمين الأساسي الشامل واستخدما المنهج 
الوصفي وتوصلا إلى أن هذه الخدمات منها صندوق 
التكافل» صندوق التأمين الإجباري ومن الضرورى أن 
يوجد إطار عمل قومى للتقييم وربط هذه الأعمال ببعض. 


.قام سنتنر جيه تيرنس “6«امع© ,ل ععمعع7 بدراسة 


عام (١٠٠٠م) )١5(‏ بعنوان " فحص القواعد القانونية 
لحماية الأطفال من الإصابات في الأنشطة الرياضية 
الترويحية" وهدفت إلى تحديد التشريعات التى تتعلق 
بواجبات الأشخاص نحو سلامة الأطفال. واستخدم 
المنهج الوصفي وتوصل إلى وجود تشريعات مرتبطة 
بدقع تعويضات للمصابين أثناء تأديه النشاطء وبعض 
القوانين المرتبطة بمنع الأشخاص المصابين بإقامة 
دعوات قضائية ووجود تأمين على اللاعبين إلا في 
حالات معينة يتم تحميل الشخص المصاب المسئولية. 


بحوث محكّمة 


7.قام إم فورسبلادء إل ويدينهيلمء ويرنير ,81 فهاطددده5 


كتعمءم ها ساعنطمعلزءللا بدراسة عام (8١٠٠5م)‏ 
() بعنوان " تكاليف جراحات الركبة في كرة القدم» 
كرة اليدء كرة الجليد” وتهدف إلى تحديد التكلفة الخاصة 
بالركبة في بعض الرياضات» واستخدموا المنهج 
الوصفي وتوصلوا إلى أن 9674 فقط من إصابات 
الرباط الصليبي الأمامي قد أبلغ عنها لشركات التأمين» 
وكانت تكلفة جراحات الركبة في الرياضات محل 
الدراسة منخفضة» وكانت أعلى تكلفة للاعبي فرق كرة 
اليد الأوربية بالمقارنة بالرياضات الأخرى. 


إجراءات الدراسة: 


2 


8) 


منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
لمناسبته لتحقيق أهداف الدراسة. 


. مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع 


لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الدوليين بالاتحاد 
الكويتي لكرة القدم بالإضافة للإداريين والمدربين 
العاملين مع المنتخبء بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة. 


. عينة الدراسة: بلغت عينة الدراسة الإجمالية عدد (54) 


من الاعبي المنتخب الوطني الكويتي وعددهم (:5) 

بالإضافة للجهاز الفني والإداري والطبي وعددهم (8) 

بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة ومدير المنتخب 

الوطني لكرة القدم وعددهم )٠١(‏ وتم اختيارهم بطريقة 

الحصر الشامل منهم : 

.١‏ عينة الدراسة الأصلية : وعددها (448) وبعد استبعاد 
الاستمارات غيرالمستوفاة وصل العدد إلى (4؛) من 
لاعب وإدارى بالإضافة للجهاز الفني للمنتخب 
الوطني الكويتي لكرة القدم. 

". عينة الدراسة الاستطلاعية : وعددها .)٠١(‏ 

أدوات جمع البيانات: 

استخدمت الباحثة في جمع بيانات الدراسة كلاً من: 

أ. المقابلة الشخصية: مع كل من اللاعبين والمدربين 
والجهاز الفني والإداري والطبي وأعضاء مجلس الإدارة. 

ب. الاستبيان: حيث قامت بإعداد استمارة استبيان 
للتعرف على المعوقات التى تواجه عملية التأمين 
على لاعبي المنتخب الوطني الكويتي لكرة القدم 
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مجلة البحوث الإدارية 


واتبعت الباحثة في إعداد الاستمارة الخطوات التالية: 

.١‏ الاضطلاع والقراءة لأدبيات المراجع العلمية 
والدراسات حول موضوع البحث. 

". تحديد المحاور الرئيسية للاستبيان وعددها (75) 
وهي المعوقات القانوينة - المعوقات المالية- 
المعوقات الفنية وتشتمل على (اللاعبين / 
الإصابات / التدريب والمباريات) - المعوقات 
الإدارية - المعوقات التأمينية. 

*. اشتملت الاستمارة على ميزان تقدير ثلاثى وهو 
(نعم / إلى حد ما / لا) ودرجاته على التوالى 
.)١/ ١/95‏ 

4. تم وضع العبارات المرتبطة بكل محور من المحاور 
الخمس الرئيسية والمحاور الثلاث الفرعية ضمن 
المحور الثالث الفني. 


5. الدراسة الاستطلاعية: قامت الباحثة بإجراء الدراسة 


الاستطلاعية للتعرف على الفترة الزمنية المناسبة 
لتطبيق الاستمارة وللتأكد من مدى وضوح وسهولة فهم 
عبارات الاستبيان ومناسبة الوقت لاستيفاء بيانات 
الاستمارة وتم التطبيق على عينة الدراسة الاستطلاعية 
وعددها )٠١(‏ وبعد استبعاد الاستمارات غير المستوفاه 
وصل العدد إلى (8) مفحوصين. 


". المعاملات العلمية لاستمارة الاستبيان: 


أولاً : الصدق 

قامت الباحثة بحساب الصدق من خلال طريقتين: 

أ. صدق المُحكمين: تم عرض الاستمارة بعباراتها 
ومحاورها على الخبراءء وهم الحاصلون على 
الدكتوراه في مجالات الإدارة الرياضية والإدارة 
العامة والاقتصاد والتأمين؛ لإبداء رأيهم في المحاور 
والعبارات ومدئ قدرتها على تحقيق الغرض منها 
مع ترك حرية الحذف والإضافة والاستبعاد. 

ب. صدق الاتساق الداخلي نءمءاكلومه© لوممعام1 : 
حيث قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط 
لبيرسون بين درجة كل عبارة ومجموع المحور 
المنتمى إليه. وأظهرت قيم الارتباط درجات عالية 
دالة إحصائياً كما في الجدول التالي: 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول )١(‏ 
يوضح معامل الارتباط للاتساق الداخلى لصدق الاستمارة » ن-8/ 


أولا: معوقات قانونية 


. عدم وجود لوائح تنظم عملية التأمين على اللاعبين في المنظمات الرياضية. 
51 إعدم توافر برنامج تأميني يتضمن شرائنح تأمينية للاعبين ضمن البرامج التأمينية المعمول بها. | 741٠©‏ عمم. أعد.» 


٠‏ عدم استقرار النظام الإداري ولوانح النظام الأساسي في المنظمات الرياضية. ليك كككىء كو 
4 إعدم إدراج بند في عقود الاحتراف المعمول بها يتضمن ضرورة التأمين على اللاعبين. لا1 ككعرل. إكخلارء.* 
أمجموع المحور الأول 000 اللدلكل انقفقك 


ثانيا: معوقات تمويلية: 
ة الرعاة فى المجال الرياضى لضمان نجاح برامج التأمين. 


٠‏ أمحدودية نظم التمويل الرياضي في ظل لوائح النظام الأساسي المعمول بها. 14 «مخ,. إوكلا,.» 
+ أصعوبة تحديد قيمة التأمين الاجمالية على اللاعب في ظل ارتفاع نسب المخاطرة. الشخننا كوم. إعألى.» 
4 أصعوبة تحديد قيمة القسط التأميني للاعب. 1 عاو إنلمي» 


٠‏ إعدم الاتفاق على المسئول التمويلي (الممول) للبرنامج التأميني. 
ارتباط الدخل المادي لللاعب بمشاركاته في المباريات. 
٠"‏ |مجموع المحور الثاني 

ثالثا معوقات فنية 


؟' أ[- اللاعبون: 

اختلاف الأعمار السنية للاعبين فى المنتخب الوطني. 

١4‏ |اختلاف المستوى الفني والبدني والصحي للاعبي المنتخب الوطني 

6 أعدم التأكد من تحديد عمر اللاعب في الملاعب مما يؤثر على الفترة الزمنية للتأمين. 


ننفت لالم دع 


2 قلة فترة وجود اللاعب في الملاعب. كنك لأزق. إأهلاق.* 
٠‏ |العادات الصحية الغير سليمة للاعب في حياته الخاصة (قلة النوم ‏ السهر ‏ سوء التغذية). 
مجموع المحور الثالث (1) 
15 ب الإصايك #6 07 ا ليظتل 
٠‏ إعدم وجود تصنيف ثابت لدرجات ومستويات الاصابة الرياضية. 0 1 
٠‏ |اختلاف درجة الإصابة للاعبين. مام #مسى. إكللار.» 
7 اتنوع وتداخل أسباب الإصابة ما بين تغنية وتدريب ومباريات وضغوط نفسية وعصبية وأخطاء في 0 0 
037 صعوبة التحديد الدقيق لاسباب الإصابة سواء في الملعب أم خارجه. 1 ليضض االطلقة اللا .6 
1" |ارتفاع نسب إصابات اللاعبين. 1 كككرء إككم.* 
24 أضعف الخدمات الطبية والصحية المقدمة للاعب. م تفده م5 * 
0 أعدم وجود طبيب أو أخصاني أثناء التدريب أو المنافسة. ا ا 
أعدم توافر عوامل الأمان والسلامة أثناء التدريب والمنافسات. # ليل املك 
عدم الوعي الصحى بطرق وأساليب ووسائل التطعيم قبل السفر للفريق والبعثات للخارج. 


4 أمجموع المحور الثالث ( ب ) تتهر9؟ إذلاحر؟ أححم.ء 


يجي تيت 0 


والتحاليل للاعبين قبل التدريب والمباريات. 
٠‏ أعدم تقنين الأحمال التدريبية للاعبين. 


مجموع المحور الثالث ( ج ) 


رابعا معوقات إدارية 


عدم استقرر_الإدارة الرياضية في لمجال الرياضي حتى الآؤن___ 
5 إعدم وجود نظام احتراف ثابت ومستقر يضمن برنامجا تأمينيا مستقرا. 
5 إعدم وجود أفراد رياضيين مؤهلين لكيفية التعامل مع النظم التأمينيه. 
7 أتعدد الجهات المسئولة عن اللاعب (نادي ‏ اتحاد ‏ لجنة أولمبية). 
4 أعدم وجود تنسيق بين المنظمات المستفيدة من اللاعب لتنظيم عملية التأمين على اللاعبين. 


4 إعدم وجود نظام معلومات متكامل يتضمن (سن اللاعب ‏ عمره في الملاعب ‏ مستواه الفني 


ا البدني ‏ الصحي - النفسي ‏ انجازاته) لضمان تحديد شريحة تأمينية مناسبة. 


٠‏ أقلة الإخصائيين فى النظم التأمينية القادرين على التعامل مع المنظمات الرياضية في ظل 


عوامل المخاطرة المتعددة فى كرة القدم. 


١؛‏ |انتقال اللاعب المستمر نتيجة لنظام الاحتراف. 


عدم الوعي بأهمية نظام التأمين على اللاعبين فى ظل نظم الاحتراف وصناعة الرياضة. 
44 أعدم الإلمام بقواعد وأسس ونظم التأمين على اللاعبين. 
© |اعتبار التأمين أحد النظم غير الضرورية في المجال الرياضي. 


5 عدم الإيمان بأن كرة القدم صناعة تخضع لقوانين وأسس المكسب والخسارة والتكاليف 


والأرباح وبالتالي المخاطرة فى العصر الحالى. 


47 إعدم تشجيع الجهة الإدارية المختصة لكل من المنظمات التأمينية والمنظمات الرياضية على 


ايجاد صيغة مناسبة لبرنامج تأميني على لاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم. 
الاعتقاد بأن اللاعب هو المسنول عن التأمين على نقسه. 


قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية ٠.٠8‏ هى ١,١0‏ 


أعدم مناسبة برامج التدريب لمختلف المستويات البدنية والفنية لكل لاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم. 


11 لي 
رلك لاق 
9 ثثررة 
الى 0 
م1 م 


كت الف 
1 ككلره 

1 وولا, 
1 ككل 
اك يي 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


ثانيا : الثبات 


أ. قامت الباحثة بحساب ثبات استمارة الاستبيان عن طريق تطبيق الاختبار وإعادة الاختبار 754 »2 54ع7» وأظهرت قيم 
معاملات الارتباط بين التطبيق درجات عالية دالة إحصائياً كما في الجدول التالي: 


جدول (؟) 
يوضح ثبات الاختبار بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني » ن - 8 


أولا: معوقات قانونية 
٠١‏ أعدم وجود لوائح تنظم عملية التأمين على اللاعبين في المنظمات | 5.512 فعلارء أنيف؟ إأعهلارء إأكقم.*]|كككل. 
عدم توافر برنامج تأميني يتضمن شرائح تأمينية للاعبين ضمن 


3 0 م14 +مخ,. إ.ولا,؟ كككىء إأوهلاء.ء*|إذؤكمء 
البرامج التأمينية المعمول بها. 


/ . 5 -- ب 1 
عدم استقرار النظام الإدا, انج النظام الأه في المنظمات 
8 3 اسيترار ام الإداري ولوائح النظام الأساسي في 303 ككق. أفكث؟ الاكلف. إفثكلارء »لثم 
الرياضية. 
إدراج بند في عقود الاحتراف بتضمن ضرورة التأمين| ‏ 
1 عدم إدراج بند في عقود الاحتراف المعمول بها يتضمن ضرورة التأمين تعلار؟ أككق. أمعوئذ ألازم. أإمعبن.*|ك#كمم 


على اللاعبين. 
مجموع المحور الأول 
ثانيا: معوقات تمويلية: 
5 7 1 لفنسش ككلارء إبنه,؟ قولارء أكقذه *إكككل. 
. إندرة الرعاة فى المجال الرياضى لضمان نجاح برامج التأمين. 


١‏ محتودية نظ التيويل الرياضئ في ول لوقع النظام الأساسي المعمول فلامرك [«ميى,. إءفلار؟ أككقر. أفقفلارء" إلكمء 
بها. 1 

4 صعوبة تحديد قيمة التأمين الاجمالية على اللاعب في ظل ارتفاع نسب 1 445 للك 4م لاحى.*الادثلى 
المخاطرة. 

4 أصعوبة تحديد قيمة القسط التأميني للاعب. الك وكعم. أبيي؟! إأقفلارء أكيقي"| لفقل 

.ء,641١|*ءرالالالا أعدم الاتفاق على المسئول التمويلي (الممول) للبرنامج التأميني. اعد يثعية إلفرشه؟ قولارء‎ ٠ 


ارتباط الدخل المادي لللاعب بمشاركاته في المباريات. 


3٠‏ |أ- اللاعبون: الاى؟ لالف أيءه؟ 
اختلاف الأعمار السنية للاعبين فى المنتخب الوطني. 
4 |اختلاف المستوي الفني والبدني والصحي للاعبي المنتخب الوطني 90" فينيية اليلضا لكك إكملارء*الاكقء 
عدم التأكد من تحديد عمر اللاعب في ال لاعب مما يؤثر على الفترة/ 
الزمنية للتأمين. 


علام. إفلالارء*أنقق 


١‏ أقلة فترة وجود اللاعب في الملاعب. 1 لفك م1 030 افلفةه للك 
العادات الصحية الغير سليمة للاعب في حياته الخاصة (قلة النوم - 
السهر ‏ سوء التغذية). 

مجموع المحور الثالث (1) 


1 


لض 


0 


|نفسية وعصبية وأخطاء في التشخيص. 


آأقلة الإخصائيين فى النظم التأمينية القادرين على التعامل مع المنظمات 


| انتقال اللاعب المستمر نتيجة لنظام الاحتراف. 


العبارات التطبيق الأول 

0 ع 
ب- الإصابات 
اعدم وجود تصنيف ثابت لدرجات ومستويات الاصابة الرياضية. اي ا 
اختلاف درجة الإصابة للاعبين. لفنيها لهاك 
تنوع وتداخل أسباب الإصابة ما بين تغذية وتدريب ومباريات وضغوة |  .‏ . ., 59-6 


صعوبة التحديد الدقيق لأسباب الإصابة سواء في الملعب أم خارجه. 
ارتفاع نسب إصابات اللاعبين. 

ضعف الخدمات الطبية والصحية المقدمة للاعب. 

عدم وجود طبيب أو أخصانئي أثناء التدريب أو المنافسة. 

عدم توافر عوامل الأمان والسلامة أثناء التدريب والمنافسات. 
عدم الوعي الصحى بطرق وأساليب ووسائل التطعيم قبل السفر للفريق أ 
والبعثات للخارج. 
مجموع المحور الثالث (ب ) 
ج- التدريب والمباريات 
عدم وجود نظام دوري شامل يضمن القياسات الطبية والفنية 


والأنثروبومترية والفسيولوجية والتحاليل للاعبين قبل التدريب 3 
والمباريات. 

عدم تقنين الأحمال التدريبية للاعبين. 2 
عدم مناسبة برامج التدريب لمختلف المستويات البدنية والفنية لكل 5-5 
لاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم. 


مجموع المحور الثالث ( ج ) 


رابعا معوقات إدارية 
عدم استقرار الإدارة الرياضية في المجال الرياضي حتى الآن. لض 


عدم وجود نظام احتراف ثابت ومستقر يضمن برنامجا تأمينياً مستقرا. | 410 
1 


عدم وجود نظام معلومات متكامل يتضمن (سن اللاعب ‏ عمره في 
الملاعب ‏ مستواه الفني ‏ البدني ‏ الصحي ‏ النفسي ‏ انجازاته) | 41٠‏ 


الرياضية في ظل عوامل المخاطرة المتعددة فى كرة القدم. 


؟ أككك 
كر أككين 
,1 أكلك 


0 "7 


عدم وجود أفراد رياضيين مؤهلين لكيفية التعامل مع النظم التأمينية. ‏ 8؟51,؟ لالم 
تعدد الجهات المسنولة عن اللاعب (نادي ‏ اتحاد ‏ لجنة أولمبية). ع وثمرة 
عدم وجود تنسيق بين المنظمات المستفيدة من اللاعب لتنظيم عملية 

1 رةه 


كيل المفض 


مجلة البحوث الإدارية 


التطبيق الثاقتى 

مم ع 
6 لفن 
ا وولارء 
ا أله 
تفك؟ أكققا 
لدان /اام,ء 
تولارك إكككث 
#لاحرد إككمء 
عام4ى١‏ ككل 
1 لاثلارة 


نفضتنا 


1 


فكعلا,ء 


530 


أكقه 


اكلا 


كللا,.»* 


الصدق 
الذاتي 


للقه 
ماق 
كلقله 


لككقه 
لكل 
لذخلء 
لفل 


الاقرء 


كحقء 


؟كلىء 
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وصناعة الرياضة. 
4*4 أعدم الإلمام بقواعد وأسس ونظم التأمين على اللاعبين. 
©؛ |اعتبار التأمين أحد النظم غير الضرورية في المجال الرياضي. 


١‏ أعدم الإيمان بأن كرة القدم صناعة تخضع لقوانين وأسس المكسب 


والخسارة والتكاليف والأرباح وبالتالي المخاطرة فى العصر الحالى. 


4 إعدم تشجيع الجهة الإدارية المختصة لكل من المنظمات التأمينية 
والمنظمات الرياضية على ايجاد صيغة مناسبة لبرنامج تأميني على 


الاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم. 
الاعتقاد بأن اللاعب هو المسنول عن التأمين على نفسه. 


قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 8.. ٠.‏ هى ٠,7١1‏ 


عدم الوعي بأهمية نظام التأمين على اللاعبين فى ظل نظم الاحتراف 


فنك 


يتضح من الجدول السابق أنه توجد علاقة ارتباطية دالة احصائياً بين التطبيق الأول والتطبيق الثانى في متغيرات البحث؛ 
مما يدل على ثبات المتغيرات قيد البحث. كما يوجد صدق ذاتى لنفس المتغيرات كما هو موضح بالجدول. 


ب. قامت الباحثة بحساب ثبات الاستمارة عن طريق معامل 
ألفا كرونباخ وأطهرت معاملات الارتباط درجات عالية 
دالة احصائيا كما في الجدول التالي: 
جدول (”) 
معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ » ن-8 


المحور معامل الثبات 
المحور الأول للنكت 
المحور الثاني إقيي.» 
المحور الثالث (أ) عفنيه 
المحور الثالث ( ب ) لففاتك 
المحور فقث زع ) لفك 
المحور الرابع © الهفدت 
المحور الخامس ١‏ الففدتة 
مجموع المحاور الالار. . 


ةر الجدولية عند مستوى معنوية ٠..8‏ هي لا٠لا,ء‏ 


. الدراسه الأساسية: 

قامت الباحثة بإجراء الدراسة الأساسية على العينة 
الرئيسية خلال الفترة من ٠٠١5/17/١‏ وحتى .7١١0[/1//18‏ 
8. المعالجات الإحصائية: 

قامت الباحثة بتفريغ البيانات في الجداول الإحصائية 
المناسبة لتحقيق أهداف البحث وإجراء المعالجات الإحصائية 
المناسبة وهي المتوسط الحسابي - الإنحراف المعياري - 
التكرارت - النسب المئوية - معاملات الارتباط لبيرسون - 
دلالة الفروق. 
1. عرض وتفسير ومناقشة النتائج: 

استنادا لنتائج البيانات والمعالجات الإحصائية وحجم 
العينة والمجتمع والدراسات المرتبطة المرجعية وفي ضوء 
تساؤلات البحث وأهدافه قامت الباحثة بمناقشة وتفسير النتائج 


كما يلي: 


ل 5151 / 


بحوث محكّمة 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول (4) 


يقد 


...| التامينية المممول بهاة ...| 1 
* عدم استقرار النظام الإداري 


ولوائح النظام الأساسي في | 5١|.,45١| 15,9١4‏ |ه١7ا‏ 
المنظمات الرياضية. ا 
4 أعدم إدراج بند في عقود 
الاحتراف المعمول بها 
فس ال الفا الك 
تضمن ضرورة التأمين 


على اللاعبين. 


قيمة كا" عند مستوى معنوية 2,.8. هى 65,4151. 


يتضح من الجدول (4) أن المتوسطات فى المحور الأول 
تتراوح ما بين (7,704: )",1٠٠١‏ والنسب المئوية تتراوح 
ما بين (905.0,16: )9601٠١‏ وأن هناك فروقاً دالة أحصائياً 
بين استجابات العينة فى جميع العبارات فيما عدا العبارة رقم 
)١(‏ والتى اتجهت كل الاستجابات نحو الاستجابة نعم دون 
وجود فروق دالة لأى استجابة أخرى وكانت الفروق دالة 
احصانيا لصالح الاستجابة نعم فى العبارات أرقام (”كء 4.7) 
وهى على الترتيب وفقا لنسبتها المئوية كالأتى: 
عدم توافر برنامج تأميني يتضمن شرائح تأمينية للاعبين ضمن 

البرامج التأمينية المعمول بها بنسبة مئوية قدرها 9615,57. 
» عدم إدراج بند في عقود الاحتراف المعمول بها يتضمن 

ضرورة التأمين على اللاعبين بنسبة مئوية قدرها 9097,14. 
عدم استقرار النظام الإداري ولوائح النظام الأساسي في 

المنظمات الرياضية بنسبة مئوية قدرها .9050,١8‏ 

من حلال أراء العينة يؤكد ذلك على أن القواعد واللوائح 
المعمول بها لا تزال تفتقر لأن نتلائم مع المتغيرات المعاصرة 


6 


ل* - | - إككبي.ء؛*|١(*١‏ |4أرفة|؟ 
*١]ه.‏ هط |- | - إندثرلاء إودحد إعءة|4؛ 


للف 1 ته الرفال 14"؟ة|" 


ولايزال بها ثغرات قد توجه نظم الاحتراف نحو اتجاهات سلبية 
نظراً لأن نظم الاحتراف المعمول بها تهدف لترشيد العمليات 
نحو تحقيق الأهداف الرياضية الربحية منها والمرتبطة بالإنجاز 
وبالمستوى الفنى العالى وقد يرجع هذا سواء لتجاهل اللوائح 
للمتغيرات المعاصرة أو عدم وعى المسئولين أو عدم التنسيق أو 
لعدم الفهم الدقيق لمعنى الاحتراف وتبعاته سواء التمويل 
المناسب والاستثمار الأمثل وبالتالى تقليل عوامل المخاطرة على 
كل عناصر المجال الرياضى واتحاد كرة القدم الكويتى بشكل 
خاصء بالإضافة للأندية والرعاه والمستثمرين وكل المهتمين 
بكرة القدم في ضوء الاحتراف والتمويل الذاتي والاستثمار. 
ويؤكد ذلك على أن هناك معوقات قانونية تحول دون 
التأمين على اللاعبين وفقا لاستجابة العيئة فيما يرتبط بجميع 
عبارات المحور سواء من حيث عدم وجود لوائح تنظم عملية 
التأمين فى المنظمات الرياضية وعدم استقرار النظام الإدارى 
فى المنظمات الرياضية بالإضافة لعدم استقرار لوائح النظام 
الآساسى. كما إن عقود الاحتراف فى ظل نظم الاحتراف 


مجلة البحوث الإدارية 


تفتقر لبنود تهتم بالجانب التأمينى وبالتالى لاتوجد برامج 
تأمينية تتضمن شرائح تأمينية تناسب مختلف اللاعبين سواء 
الدوليين أو الدرجة الأولى أو الناشئين أو بحسب سعر اللاعب 
أو عمره فى الملاعب أو بحسب عمره الزمنى أو بحسب 
إصابته وتبعا للكشف الطبى الموقع عليه أو السنوات التى وقع 
عليها ضمن العقد الاحترافى بينه وبين النادى أو الاتحاد. 
ويتفق على ذلك كل من بيلدون 1! .م8100 (15557م) (5) 


بحوث محكمهة 
وجود سياسة تأمينية واضحة لتغطية خسائر الإصابات 
الرياضية لضمان بقاء اللاعب بفريقه دون قلق الأمر الذي 
سوف يوفر عوامل الأمان للاعب والنادى وبالتالي الاستقرار 
المالي والإداري والاستثمار في المجال الرياضي وبالتالي 
يصبح بيئة أكثر قدرة على تحقيق الإنجاز. 
وبذلك يتحقق الهدف الأول من البحث من خلال الإجابة 
على التساؤل الأول والذي يتضمن على ما هي المعوقات 


حيث يرى ضرورة التعديل فى التشريعات والقوانين لتنظيم القانونية التى تواجه التأمين على اللاعبين. 
عملية التأمين فى المنظمات الرياضية ودافيدء هالء» رايك 
بعاد1! ,اعءنه لتجوط (5548١م)‏ (0) حيث يشير إلى أهمية 
جدول (0) 
يوضح التكرارات والنسب المئوية وكا' لعبارات المحور الثاني المرتبطة بالمعوقات التمويلية » ن-4 4 
م المتغي 8 نعم | إلى حدما ل ,2 |المجموع | الونث | انترتيب 
| 1ك 3 ك 03 ك 03 التقديرى | الن 
5 ثانيا: معوقات 
اتمويلية: 
ندرة الرعاه في 0 44 0 - - - - - ١ 000 ١1‏ 
المجال الرياضى 
لضمان نجاح برامج 
التأمين. 
٠‏ أمحدودية نظم التمويل 000 قفن الى اضف آل افقفا - 35 اللمشلت انقل للكيل اننا 
الرياضي في ظل 
لوائح النظام الأسلسي 
المعمول بها. )0 
4 أصعوبة تحديد قيمة صق أكقم. أذد إكيمة . لكلل اللا امقفا فحمرامة لتر كدرلم هم 
التأمين الاجمالية على 
اللاعب في ظل ارتفاع 
إسدمسسة. | | | | 
0 صعوبة تحديد قيمة ذملع.؟ كم ؟؟" أهمرؤه ل امكف لذ اأفقف قدورم* 1 قم 1 
القسط التأميني 
للاعب. : 1 م 
٠‏ إعدم الاتفاق على 24؟ إنوزه. |١ذ"‏ أكرهه [|؟ (أه.؛ و امد لقدرء5* |4ك١‏ ؟كى؟؟ |5" 
المسئول التمويلي 
(الممول) للبرنامج 
0 التأميني. 0 
1١‏ ارتباط الدخل المادي #اللى؟" كدلارء ١5|‏ لضا فا الكيننا 959 نذا 1١24‏ ا ,علا |5" 
لللاعب بمشاركاته في 
المباريات. 0 
١١‏ |مجموع للمحور الثقي ١186| ؟.5-١الإ ١9,:84|‏ [هكرءلا [4ة أكثيكذ |74 الاهر؟ذ [فءكردوك» أعكقد الرلاة 


قيمة كا" عند مستوى معنوية 8.,. 6,35531. 


بحوث محكّمة 


يتضح من الجدول (5) أن المتوسطات تتراوح ما بين 
ليق ٠6‏ والنسب المئوية تتراوح ما بين 

)90٠٠١ ,9070,45(‏ وأن هناك فروقاً دالة أحصائياً بين 

استجابات العينة فى جميع العبارات فيما عدا العبارات أرقام 

)١١(‏ كما أن العبارة رقم )١(‏ لاتوجد بها قروقاً دالة 

إحصائياً نظرأ لاتجاه كل الاستجابات نحو الأستجابة نعم 

وكانت الفروق دالة أحصائيا لصالح الاستجابة نعم فى 
العبارات أرقام (7. 8: 4) وهى على الترتيب وفقاً لنسبتها 

المنوية كالأتى: 

٠‏ محدودية نظم التمويل الرياضي في ظل لوائح النظام 
الأساسي المعمول بها. بنسبة مئوية قدرها 9617,647 

٠‏ صعوبة تحديد قيمة القسط التأميني للاعب. بنسبة مئوية 
قدرها 96854,84 

ء صعوبة تحديد قيمة التأمين الاجمالية على اللاعب في 
ظل ارتفاع نسب المخاطرة. بنسبة متوية قدرها 
م9 
يؤكد ذلك على عدم وجود تمويل ذاتى نظراً لعدم وجود 

رعاه لضمان نجاح عمليات التمويل وبالتالى عدم نجاح نظم 

و عمليات التأمين كما أن نظم التمويل مفيدة ومحدودة فى ظل 

اللوائح المعمول بها حالياء كما أنه فى ظل ما سبق هناك 

صعوبة فى تحديد قيمة القسط التأمينى للاعب وإن كان ذلك 
لابد وأن يكون فى ضوء عمر اللاعب فى الملاعب وسعره 
فى السوق الرياضى بين اللاعبين المحترفين ومدى صدق 
هذا السعر فى ضوء كثير من المتغيرات أهمها الوعى 
بالعوامل المؤثرة فى تحديد سعر اللاعب؛ كما أن إصابات 
اللاعب المتكررة قد تؤثر كثيرأ على سعره بالإضافة إلى 
خبرته فى الملاعب ومستقبله كلاعب, وبالتالى يؤثر ذلك 
كثيرا على تحديد القيمة الإجمالية للتأمين على اللاعب فى 
ضوء عدم وجود بنود تحدد أو تجبر اللاعب على الاستمرار 
فى الملاعب رغما عنه» كما أن المخاطرة الناتجة من 


الإصابة أو الأحداث الأخرى قد تؤثر كثيراً فى عمر اللاعب 


مجلة البحوث الإادارية 


فى الملاعبء بالإضافة لنوع وحجم البطولات المشارك فيها 
والتى سوف يشارك فيها وهذا لايستطيع اللاعب وحده 
تحديده فى ضوء أنها لعبة جماعية وهى كرة القدم بل تحتاج 
لنظام معلومات متكامل يتضمن مشاركاته محلياآ ودولياً 
وأهدافه ومركزه في الملعب وأهدافه وإصاباته والأندية التى 
لعب لها وسعره السابق وغيرها. 

بينما كانت هناك فروقاً دالة إحصائياً لصالح الاستجابة 
إلى حد ما فى العبارة رقم )٠١(‏ وهى كانت وفقاً لنسبتها 
المئوية كالأتى: 
عدم الاتفاق على المسئول التمويلي (الممول) للبرنامج 

التأميني بنسبة مئوية قدرها 90917,51 

ويؤكد ذلك على أنه فى ضوء عدم وجود رعاه وممولين 
وتقلص نظم تمويل الرياضة وكرة القدم» نجد أنه من البديهى 
والطبيعى أن يتم العمل فى نظم عدم التأكد من حيث عدم 
الاتفاق على المسئول التمويلى سواء الاتحاد أو النادى أو 
الراعي أو الممول أى هيئة يشارك من خلالها اللاعب نظراً 
لتعدد مشاركات اللاعب المحلية والجامعية والشبابية والدولية 
والإقليمية والعسكرية وغيرها. 

ويتفق مع ذلك مارك إيه هوفمان 802.4 ,مدداولط 
(؟154م) )٠١(‏ الذى أشار إلى وجود بعض الشركات 
المتخصصة فى التأمين على اللاعبين وتحقق أرباح من 
جراء ذلك بالإضافة إلى بيلدون11-,همداء58 (1595م)(4) 
حيث يرى ضرورة وجود بعض التسهيلات والضمانات التى 
تعطى للمسئولين عن التأمين مما يوفر عوامل الأمان للدخول 
فى هذا المجال المتعلق بالتأمين على اللاعبين» حتى يتسنى 
توفير بيئة مناسبة للاستثمار والاحتراف من خلال مختلف 
العوامل التى تعطى مؤشراً للاستقرار وعدم وجود أزمات 
تمويلية وهو ما قد يوفر النظام التأميني. 

وبذلك يتحقق الهدف الثاني من البحث من خلال الإجابة 
على التساؤل الثاني والذي يتضمن على ما هي المعوقات 
التمويلية التى تواجه التأمين على اللاعبين. 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


2 جدول (0) 
يوضح التكرارات والنسب المئوية وكا" لعبارات المحور الثالث (أ) المرتبطة بالمعوقات الفنية للاعبين » ن -414 


أ- اللاعبين: 
1 |اختلاف الأعمار 751١1,؟‏ #كمىء 
السنية للاعبين 
فى المنتخب 
الوطتي. 1 
توف المستوي 1 
| القتي والبدني 5.4 |“«مم. كذ إعلام إؤع أودمد إ إهرد ينفسضنن انف ييف أن 
والصحي للاعبي 
المنتخب الوطني. 
عدم التأكد من 
تحديد عمر 
16 اللاعب في معم؟ الاككد |55 أكرمد إل إلاء؟؟ [ه إكرلذ [كتحراك» ]كاذ 44كعم|؟ 
الملاعب مما 
يؤثر على الفترة 
اقلة فترة وجود 
5 اللاعب في معه؟ ألاكك. |١ذط؟‏ إأكرمد إعءد إلاء؟؟ |ه إكراذ1 [كتهراك*|؟؟١ذ‏ 44, غم |1 
الملاعب. 
العادات الصحية 
غير السليمة 
37 للاعيا في حياته الالا,؟ إعكى. [4م بلالا إءد |ىعع [- |- لين القن كفركوة]١‏ 
الخاصة (قلة 
النوم ‏ السهر 

سوء التغذية). ! 
مجموع المحور 


14 3 عدك,؟١‏ إلاهم,ذ |؟؟١‏ |مغر,مه 
الثالث (1) 


54 لمكفراك 


كلثرزل* ألامه كولم 


قيمة كا" عند مستوى معنوية ٠...‏ هى 5,5153. 


يتضح من الجدول (*) أن المتوسطات فى المحور الثالثش الترتيب وفقاً لنسبتها المئوية كالأتى: 
(أ. اللاعبين) تتراوح ما بين (25,15 1,777) والنسب )2 ٠‏ العادات الصحية غير السليمة للاعب في حياته الخاصة (قلة 


المنوية تتراوح ما بين (25671,71 7647,47) وأن هناك النوم- السهر- سوء التغذية) بنسبة مئوية قدرها 96157,47 
فروقا دالة أحصانياً بين استجابات العينة فى جميع العبارات  ٠‏ عدم التأكد من تحديد عمر اللاعب في الملاعب مما يؤثر 
فى المحور الثالث (أ) الخاص بالمعوقات الفنية للاعبين فيما على الفترة الزمنية للتأمين بنسبة مئوية قدرها 965,85 


عدا العبارة رقم )١١(‏ وكانت الفروق دالة إحصانياً لصالح ٠‏ قلة فترة وجود اللاعب في الملاعب بنسبة مئوية قدرها 
الاستجابة نعم فى العبارات أرقام (5١ء )١17 +1١5‏ وهي على 520 


بحوث محكمة 

ويؤكد ذلك على أن اللاعب أحد الأسباب الرئيسية فى عدم 
وجود نظم للتأمين عليه فى ظل عاداته اليومية والسلوكيه 
المرتبطة بقلة النوم والسهر وسوء التغذية وهى كلها سلوكيات 
يصعب السيطرة عليها وتحتاج لثقافة صحية لدى اللاعب» وهى 
تكتسب فى السنوات الأولى من حياته فى الملاعب وبل فى 
سنواته الأولى من الميلادء كما أن تلك العادات من شأنها أن 
تقلل من عمر اللاعب فى الملاعب وتأهيل مستواه الفنى 
والمهارى والبدنى نظرً لكونها تضر بالصحة العامة بشكل عام 
وبالأحرى اللاعب ذوى المستوى العالى» وهذا يتضح كثيراً 
فيما يخص لاعبى الكرة ومدى الشهرة والنجومية التى يعيشونها 
والتى قد تؤثر سلبياً على مستواهم الرياضى الكروى وبالتالى 
عمرهم في الملاعب كما أن اللاعب في ظل النجومية التى 
يعيشها بين الجماهير يصعب عليه تقبل السيطرة أو النصيحة 
وبالتالى يحتاج الأمر لسيطره ذاتية نابعة من الشخص نفسه من 
أجل تفهم العوامل المؤثرة عليه سلبيا فى ظل الوضع الحالى 
ومدى ارتباط ذلك بعمره ومستقبله فى ظل نظم الاحترافء بل 
ويحتاج لثفافة رياضية ‏ كروية احترافية. 
يننا يكت هد ون رنة عتا ا سم اليه جد 
ما) فى العبارة رقم (4 )١‏ وهي كالأتى: 
اختلاف المستوي الفني والبدني والصحي للاعبي المنتخب 

الوطني بنسبة مئوية قدرها 96517 

ويرجع ذلك لوجود التباين الطبيعي بين مستويات اللاعبين 


مجلة البحوث الإدارية 


نتيجه عدد المباريات الممارسه وعدد الوحدات التدريبيه والفورمه 
الرياضية بالاضافه 'لمركز اللاعب والنادي المنتمي اليه وعدد 
المباريات التي يلعبها تحت مظلته بل وفي بعض الاحيان عدد 
الدقائق الفعليه في كل مباره؛ كما قد يرجع للنمط العضلي المميز 
للاعب بل والحاله الصحية بشكل عام ولنظام التغذيه المتبع. 

ونجد أن هذا الاختلاف في المستوى الفني والبدني والصحي 
قد يرجع أيضاً لاختلاف العمر التدريبي والعمر الزمنى وبعض 
الاصابات التى قد تحدث للاعبين وفترات اللعب في المنافسة 
بالإضافة لاختلاف عدد المباريات التى لعبها كل لاعبء. هذا 
فضلاً عن اختلاف طبيعة متطلبات مركزه في الملعب ودورة 
في الخطة بالإضافة لتباين فترات مشاركة اللاعبين وعدم تثبيت 
التشكيل للمباريات من خلال المدرب. 

ويتفق مع ذلك دافيدء هالء رايك لنبدوط ,علدك! ,رطعم 
(1544١م)‏ (0) حيث يشيروا إلى أن هناك عادات صحية غير 
سليمة يمكن ان تؤدى إلى كثرة إصابات اللاعبين مما يعوق 
عملية التأمين ولا شك أن الإصابات أحد أهم عناصر المخاطرة 
في المجال الرياضي نظراً لكثرتها وتعددها وصعوبة التحكم 
فيها وحتمية حدوثها. 

وبذلك يتحقق الهدف الثالث من البحث من خلال الإجابة 
على التساؤل الثالث والذي يتضمن على ما هي المعوقات 
الفنية المرتبطة بالعاملين التى تواجه التأمين على اللاعبين. 


تابع جدول (5) 
يوضح التكرارات والنسب المئوية وكا' لعبارات المحور الثالث (ب) والمرتبط بالمعوقات الفنية للإصابات » ن -414 


ب- الإصابات 
عدم وجود تصنيف ثابت 
لدرجات ومستويات 
الاصابة الرياضية. 0 
7 أخثلاك برجة الإساية على؟ أعحق. إىءع إ[كرتم 
اللاعبين. 

تنوع وتداخل أسباب 
الإصابة ما بين تغذية 
"١‏ اوتدريب ومباريات لس المضك فضا الكيم 
وضغوط نفسية وعصبية 
وأخطاء في التشخيص. 


5 


5 ١114| لاحرلال*‎ 


2 


1 ١؟4|*هدرحال‎ 


6كت, كم |" 


مجلة البحوث الإدارية 


م | المتغير المتوسط | الانحراف 6 
3 57 

صعوبة التحديد الدقيق 

"> الأسباب الإصابة سواع |؟1؟05,؟ |١اللار.‏ |1؟ |5,ه5" 
في الملعب أم خارجه. 
محمد ل 
ارتفاع نسب إصابات 

1 يففتنا هى. ]كم إلاركلا 
اللاعبين. 

4 أوالصحية المقدمة #“كذى؟ إخحدقى,. |ف؟ ,لم 
اللاعب. 
عدم وجود طبيب أو 

0 أأخصاتي أثناء التدريب ١,25|‏ |4*لا,. |4 ”9 
أو المنافسة. / 
عدم توافر عوامل 

١‏ الأمان والسلامة أثناء ‏ |5١,؟‏ |15لى,. |؟؟ أده 
التدريب والمنافسات. 1 
عدم لوعي الصحى 
بطرق وأساليب ووسائل 

2 |التطعيم قبل السفر لحلل" إلكلاكرء » ,م5 


يتضح من الجدول )١(‏ أن المتوسطات فى المحور الثالث 
الخاص بالمعوقات الفنية (ب. الإصابات) تتراوح ما بين 
(1,86ء )1,8١‏ كما أن النسب المئوية تتراوح ما بين 
(1 رلته ؛,هام/) وأن هناك فروقاً دالة احصائياً بين 
استجابات العينة فى جميع العبارات فى المحور الثالث (ب) 
الخاص بالمعوقات الفنية للإصابات فيما عدا العبارات أرقام 
(15: 17) وكانت الفروق دالة إحصائياً لصالح الاستجابة 
(نعم) فى العبارات أرقام (5ل .ىق اك ككل "الء كل 
©) وهى على الترتيب وفقا لنسيتها المنوية كالأتى: 
ضعف الخدمات الطبية والصحية المقدمة للاعب بنسية 

منوية قدرها ©9016,4؟9 
ه تنوع وتداخل أسباب الإصابة ما بين تغذية وتدريب 


ومباريات وضغوط نفسية وعصبية وأخطاء في 
التشخيص بنسبة مئوية قدرها 9035,35 
3 عدم وجود تصنيف ثابت لدرجات ومستويات الاصابة 


حدما ل المجمو ازن قد ق 
إلى ج كا" ع] الوزن الترتيب 
د | “م [ك | ا التقديرى | النسبى 
وذ أه.؟ إد إككرد إمصدع ]تكد إأكب ,عد لا|؟ 

93 
11 |"“؟ |- - لقكير؟" ١١|‏ و زه 

1 
١‏ 
»+ إأكيىه أذ |«؟ [إعكحميد*ء|ككد [هغئر,موك | 
41" إكملره أكم لكتشيال 
4 
١,5 5‏ |6( |ك,”" إكءترذه* |4؟ الرالام |م 
"١4| 14‏ |- - لمكاكره 1١14‏ لستح ينان 


الرياضية بنسبة مئوية قدرها 9617,117؟ 
اختلاف درجة الإصابة للاعبين بنسبة مئوية قدرها 9617,17 
٠‏ ارتفاع نسب إصابات لللاعبين بنسبة مئوية قدرها 963,5٠‏ 
هء صعوبة التحديد الدقيق لأسباب الإصابة سواء في 

الملعب أم خارجه بنسبة مئوية قدرها 6854,05؟ 
عدم توافر عوامل الأمان والسلامة أثناء التدريب 

والمنافسات بنسبة منوية قدرها ١1,7/ا‏ 96 

ويؤكد ذلك على أن الإصابات تعتبر أحد المعوقات 
الرئيسية التى قد تحول دون التأمين على لاعبى كرة القدم 
بالاتحاد الكويتى لكرة القدم وبخاصة لاعب المنتخب الوطني 
الأول حيث يتضح ضعف الخدمات الطبية للاعبين والتى قد 
ترجع لعدم الاهتمام وعدم تطبيق نظم الاحتراف الحقيقية بكل 
بنودها وعدم اعتبار اللاعب ثروة بشرية قومية تعمل من 
أجل تحقيق الانجازات ذات الصبغة الوطنيه. مما يتطلب 
إجراء الكشف الطبى الشامل دورياً وإعادة صياغه لسياسة 


بحوث محكمة 


الرعاية الطبية للاعبين حتى يتم توفير مناخأ مناسباً لتطبيق 
نظم وبرامج التأمين لحماية اللاعبين وتوفير مناخاً استثماريا 
يدعم المسيرة الاحترافية بل ويوفر مدخلا للتمويل الذاتي. 

كما يتضح أهمية وجود متخصصين فى التأهيل الرياضى 
والطبى لإصابات الملاعب عن طريق تعيين الأفراد ذوى 
التخصص المناسب وأهمية توفير عوامل الأمان والسلامة أثناء 
التدريب والمنافسات لتقليل نسب الإصابة والحد منها عند حدوثهاء 
كمايؤكد ذلك على عدم وجود تصنيف ثابت لدرجات ومستويات 
الإصابة ومن ثم نظام المعلومات يتضمن كافة التقارير والبيانات 
الطبية عن اللاعب وعمره فى الملاعب وتحديد إصابته ونوعها 
ليتسنى من خلال ذلك تحديد مدى إمكانية التأمين عليه من عدمه 
وإذا كان هناك إمكانية فيتحدد قيمة القسط التأمينى والشريحة 
التأمينية المناسبة وفقا للقياسات الصحية. 

ويتفق على ذلك بارنهارت» بروسء دوجلاس ,)معطم,د8 
كدايونهه .»ع8 (15517١م)‏ (؟) حيث يشيروا إلى أن كثرة 
الإصابات تحول دون التأمين على اللاعبين بالإضافة إلى عدم 


مجلة البحوث الإدارية 


اهتمام مديرى التأمين بمسولياتهم التأمينية تجاه اللاعبين» كما 
أكد على ذلك جيه أريد 8.0 ,د20 (0٠115١م) )١4(‏ الذي 
أكد أن حوادث الرياضة المتعددة تحول دون التأمين على 
اللاعبين» وأيضاً جايلز ءاءة© (1147١م)‏ (8) الذى يوضح 
أهمية تقبل طبيعة الخطر فى الرياضة وتفهم مسئولى التأمين 
لذلك على أن يكون التأمين هو الأساس للتعامل مع هذه 
المواقف. كما أن الموقف يحتاج إلى وعى وأسلوب علمي 
للوقوف على الواقع من حيث إعادة الرعاية الطبية ونظم 
الحفظ والأرشفة للبيانات والمعلومات عن اللاعب. بحيث 
تتضمن وتوفر مدخلاً تأمينيا منسبا وفقاً لجدول أو برامج 
تأمينية محددة وفقا للشرائح التأمينية المعمول بها. 

وبذلك يتحقق الهدف الثالث من البحث من خلال الإجابة 
على التساؤل الثالث والذي يتضمن على ما هي المعوقات 
الفنية المرتبطة بالإصابات التى تواجه التأمين على اللاعبين. 


تابع جدول (5) 
يوضح التكرارات والنسب المئوية وكا' لعبارات المحور الثالث (ج) والمرتبط بالمعوقات الفنية للتدريب والمباريات؛ ن -414 


المتغير 
أج- التدريب والمباريات 
عدم وجود نظام دوري 
الطبية والفنية 
والأنثروبومترية 
والفسيولوجية والتحاليل 
للاعبين قبل التدريب 
والمباريات. 

عدم تقنين الأحمال 

عدم مناسبة برامج 
التدريب لمختلف 
المستويات البدنية والفنية 
الكل لاعبى المنتخب 

| الوطني لكرة القدم. 
مجموع المحور الثالث (ج) 
مجموع المحور الثالث 


قيمة كا" عند مستوى معنوية ٠١,08‏ 


حددر؟ إلكع. أوم أكرحم 


يفنا 


لزنا 


تمتك إمعك. |4م عرلا 


م ىام إكقءذ 


يننا فشن اليفك 


هى 6,451. 


الترتيب 


التقديرى 


يفلا يشكلف 


االا 1 * 


تلمرللة 


لضا 


- 


ل الشلييت الفلا 546و 


ككركر |4 44,44 


لفكلا 


ل لشفا كفنا 


دلار|*.؟ إكد]كلكر,؟|ءد دوم 5و١‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


يتضح من الجدول )١(‏ أن المتوسطات تتراوح ما بين 
(07.0750 8,5148) كما أن النسب المئوية تتراوح ما بين 
(؟96085.1 9097,531) كما أن هناك فروقاً دالة احصائياً 
بين استجابات العينة فى جميع العبارات فى المحورالثالث 
(ج) الخاص بالتدريب والمباريات وكانت الفروق دالة 
لصالح الاستجابة (نعم) فى العبارات أرقام (35, )5١ 7٠‏ 
وهى على الترتيب وفقاً لنسبتها المنوية كالأتى: 
عدم وجود نظام دوري شامل يضمن القياسات الطبية 
والفنية والأنثروبومترية والفسيولوجية والتحاليل للاعبين 
قبل التدريب والمباريات بنسبة مئوية قدرها 90557,11 
٠‏ عدم مناسبة برامج التدريب لمختلف المستويات البدنية 
والفنية لكل لاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم بنسبة 
منوية قدرها ©909526,5 
عدم تفنين الأحمال التدريبية للاعبين بنسبة مئوية قدرها 
ى552”ؤ” 
ويرجع ذلك لعدم الأخذ بالأساليب العلمية فى التدريب 
ومراعاة أهمية القياسات البدنية والنفسية والفنية والمهارية لتحديد 
الجرعات التدريبية المناسبة وفقا للتقارير الطبية المسجلة 
والتحاليل المختلفة» كما يؤكد ذلك على عدم تقنين الأحمال 
التدريبية وققا لمستويات اللاعبين غير المسجلة بناءً على ماسبق 
وبالتالى يتضح أن العملية التدريبية لاتزال تفتقد الكثير من 
المعايير العلمية والموضوعية والتى قد تكون بسبب عدم 
تخصص القائمين بالعملية التدريبية أو نتيجة نقص الإمكانيات أو 
نقص المؤهلين للقيام بذلك أو لعدم الوعى بأهمية ذلك أو لعدم 


بحوث محكّمة 


الاهتمام بتنفيذ وإجراء ذلك مما يؤثر بالتالى على البيئة الرياضية 
القادرة على توفير مناخ تأمينى مناسب يتضمن نسب تأكد تناسب 
الشركات والمنظمات التأمينية المختلفة أو لقدرات اللاعب الفنية 
التى تكونت عبر عمره التدريبي الطويل في الملاعب وهي 
مسئولية تقع على عاتق المنظومة التدريبية الرياضية بالكامل تبدأ 
من انتقائه وحتى المستوى القمي التنافسي في الآداء. 

ويتفق ذلك مع دافيدء هال» رايك 22010 عاد1؟ ,طعمنهم 
(1154م) (5) حيث يؤكدوا على أن الإصابات الناتجة عن 
سوء التدريب والأحمال العالية وكثرتها فى المجال الرياضى 
يؤثر على التأمين فى المجال الرياضى: وستريت؛ ياتسى» 
لاقيرى بءعصا رعادلا ,)556 (515914١م) )١11(‏ الذى يؤكد 
على ارتفاع تكلفة التأمين الطبى على اللاعبين» وأيضاً 
بارنهارتء بروسء. دوجلاس 5هاوناه20 ,ععدصظ8 بأمقطمعدم8 
(1157م) ("1)حيث أشاروٍ إلى عدم اهتمام مديرو التأمين 
بالتأمين على اللاعبين نظرا لكثرة الإصابات الناتجة عن 
الممارسات الخاطئة وزيادة الأحمال التدريبيةء وهو الأمر 
الذي يحتاج فيه المجال الرياضي لمدربين وخطط وبرامج 
تدريبية مقننة وعالمية ومتدرجة وترتكز على الأسلوب العلمي 
لضمان أكبر قدر من النجاح والذي يوفر بالتبعية مناخاً 
استثماريا يساعد على التأمين ويوفر مدخلا للتمويل الذاتي 

ويذلك يتحقق الهدف الثانث من البحث من خلال الإجابية على 
التساؤل الثالث والذي يتضمن على ما هي المعوقات الفنية 
المرتبطة بالتدريب والمباريات التى تواجه التأمين على اللاعبين. 


جدول (7) 


عدم استقرار الإدارة الرياضية 
افي المجال الرياضي حتى الآن. 
هم إعدم وجود نظام لحترف ثبت ومستقر] ؟ . ٠,590 | ١,5‏ |40 
يضمن برنامج تأميني مستقر. 
عدم وجود أفراد رياضيين 


88.5| "4| ..657| أتعدد الجهات المسنولة عن |18لا.؟‎ "٠ 
اللاعب (نادي - اتحاد  لجنةا‎ 
أولمبية).‎ 
أعدم وجود تنسيق بين مولع إكيفء إلا" إلكم‎ 8 
المنظمات المستفيدة من‎ 
اللاعب لتنظيم عملية التأمين‎ 

4 أعدم وجود نظام معلومات لكه؟ إكلاكىء ذم أكرحم 
متكامل يتضمن (سن اللاعب 
عمره في الملاعب - 
مستواه الفني ‏ البدني ‏ 
الصحي - النفسي ‏ 
انجازاته) لضمان تحديد 
شريحة تأمينية مناسبة. 
٠‏ أقلة الإخصائيين فى النظم لحلل" إحكك,. |4" إ«,ببر 
التأمينية القادرين على التعامل 
ع المنظمات الرياضية في ظل| 
عوامل المخاطرة المتعددة فى 


يتضح من الجدول (7) أن المتوسطات تتراوح ما بين 
(1,51ء 1,404) كما أن النسبة المئوية تتراوح ما بين 
(906,/8: 9048,48) وأن هناك فروقاً دالة احصائياً بين 
استجابات العينة فى جميع العبارات فى المحورالرابع الخاص 
بالمعوقات الإدارية وكانت الفروق دالة لصالح الاستجابة نعم 
فى العبارات أرقام (4 هل اكن لال لكل فلا .4) 
وهى على الترتيب وفقأ لنسبتها المئوية كالأتى: 


٠‏ عدم استقرار الإدارة الرياضية في المجال الرياضي 
حتى الآن بنسبة مئوية قدرها 9018,48. 


٠ه‏ عدم وجود نظام احتراف ثابت ومستقر يضمن برنامجاً 


تأمينيا مستقراً بنسبة مئوية قدرها 9055,55. 
عدم وجود نظام معلومات متكامل يتضمن (سن اللاعب 


ين ليانلا 


مجلة البحوث الإدارية 


إلى حد ما 0 كا؟ المجموع] الوزن | الترتيب 


إدأا م التقديرى | التسبى 


*.؟ |4 إليف لل لضا يفل 16يه |؛ 


11.4 |؟ |ه؛ إذدعرده»|«عكد إولعوة|ء 


رة ‏ 7 1وه.5* ]ه1١‏ 1 0 


ىم |؛ إ,؟ى اردع" إدذد ذكركم |5 


1 لكر السففششفي الفا ولامه زم 


- عمره في الملاعب - مستواه الفني - البدني - 
الصحي - النفسي - انجازاته) لضمان تحديد شريحة 
تأمينية مناسبة بنسبة مئوية قدرها 4,75 901. 

عدم وجود تنسيق بين المنظمات المستفيدة من اللاعب لتنظيم 
عملية التأمين على اللاعبين بنسبة منوية قدرها 9011,18؟. 
تعدد الجهات المسئولة عن اللاعب (نادي - اتحاد - 
الجنة أولمبية) بنسبة منوية قدرها 90517,14. 

قلة الإخصائيين فى النظم التأمينية القادرين على التعامل 
مع المنظمات الرياضية في ظل عوامل المخاطرة 
المتعددة فى كرة القدم بنسبة مئوية قدرها 9084,15. 
عدم وجود أفراد رياضيين مؤهلين لكيفية التعامل مع 
النظم التأمينية بنسبة مئوية قدرها 79 9041. 


مجلة البحوث الإدارية 


ويرجع ذلك لحداثة نظام الاحتراف؛ واعتماد الإدارة 
الرياضية فيما سبق على الهواة المتطوعين فى إدارة العمل 
الإدارى؟ نتيجة اعتبار المجال الرياضى بشكل عام والكروى 
بشكل خاص نظاماً رياضياً هاوياً غير محترف لا يستهدف 
الربح بعكس الأنظمة الأخرى والتى تعمل من أجل الربح 
والتوجه الاقتصادى الاستثمارى بشكل رئيسي. 

كما أنه بالتبعية يفتقد نظام الاحتراف المعمول به حالياً 
للنضج بحيث يستطيع تصحيح أخطائه ومراعاة كافة الحقوق 
والواجبات بين عناصر النشاط الرياضى المعنى وهو كرة 
القدم؛ بحيث يضمن منظومة تستطيع تقديم المنتج الخدمى 
الرياضى الكروى بشكل يستطيع أن ينافس فى سوق المنافسة 
الرياضية وهو البطولات الرياضية المختلفة. 

ويؤكد ماسبق على عدم وجود نظام للمعلومات يوثق 
مختلف البيانات والمعلومات التى تخدم الشركات التأمينية 
والاستثمارية ويوفر مدخلا لاتخاذ القرارات الاقتصادية 
والتمويلية بشكل يضمن لها الحد الأدنى من النجاح وتقليل 
عوامل المخاطرة؛ وذلك فى ضوء مشاركة اللاعب مع أكثر 
من منظمة سواء منتخب بلاده أو ناديه أو الجامعة أو 
المدرسة أو الجيش أو الشرطة وهى بلا شك مشاركات 
متعددة تنعدم فى ضوئها المسئولية التأمينية والتمويلية للاعب 
ومن ثم تحتاج لإعادة الصياغة وفقاً لوجهة نظر الشركات 
صاحبة الحقوق فى هذا الشأن وفى نفس الوقت يوفر مدخلاً 


بحوث محكّمة 


تمويلياً للمسئولين الرئيسين عن هذا المنتج وهو اللاعب ذوى 
المستوى العالى من الأداء وهو لاعب المنتخب الوطني 
الكويتى لكرة القدم. 

بينما كانت هناك فروق دالة إحصانيا نصالح الاستجابة (لا) 
فى العبارة رقم ١(‏ 4) وهى كانت وفقا لنسبتها المئوية كالأتى: 
٠‏ انتقال اللاعب المستمر نتيجة لنظام الاحتراف بنسبة 

مئوية قدرها 900174 

وقد يرجع ذلك لاعتبار أن انتقال اللاعب من ناد لآخر عملية 
أصبحت ميسرة وتنتقل بالتالى تبعية اللاعب لناديه الجديد وفقاً 
لتعاقد رسمى مؤرخ يتضمن بنوداً مالية وإدارية واضحة. 

ويتفق مع ذلك مارك إيه هوفمان م .3131 ,رمهسعه1؟ 
(1157م) )٠١(‏ حيث يشير إلى تسابق الشركات فى دخول 
مجال التأمين الرياضى لعدم وجود معوقات إدارية بالإضافة 
إلى الأرباح التى تستفيد بها الشركة من جراء ذلكء حيث 
تستطيع شركات التأمين أن ترى الفرص المتعددة للتأمين 
وبالتالى الاستثمار في المجال الرياضي بشرط استقرار 
النظام واعتماده على نظام معلومات يتميز بالدقة المتناهية 
وبذلك يتحقق الهدف الرابع من البحث من خلال الإجابة 
على التساؤل الرابع والذي يتضمن على ما هي المعوقات 
الإدارية التى تواجه التأمين على اللاعبين. 


جدول (8) 
يوضح التكرارات والنسب المئوية وكا' لعبارات المحور الخامس المرتبط بالمعوقات التأمينية ».ن -414 


عدم الوعي بأهمية نظام 
التأمين على اللاعبين 
فى ظل نظم الاحتراف 
أوصتاعة الرياضة. 
44 أعدم الإلمام يقواعد 
اوأسس وتظم التأمين ‏ | 5.840 
على اللاعبين. 


مذلار5ك أحيق,. أمم أمؤونر 


فد أنفا كين 


إلى حدما 


للشكته 


اعتبار التأمين أحد النظم 
الغير ضرورية في خا مللاء.ء |4م 
إعدم الإيمان بأن كرة 
القدم صناعة تخضع 
لقوانين وأسس المكسب 
والخسارة والتكاليف 2 [*ثلا,؟ ‏ |4.4.. [ه [ه,ث“ 
والأرباح وبالتالي 
المخاطرة فى العصر 


5,64 إللك. [؟4؛ [أمرهي 


8 االاعتقاد بأن اللاعب هو 


المسنول عن التأمين ‏ |ه5؟.؟5 |4لاذ,. |ه؟ |5,4ه 


يتضح من الجدول (8) أن المتوسطات تتراوح ما بين 
(5,596ء 2,404) كما أن النسب المئوية تتراوح ما بين 
(9007,01 644,35/) وهناك فروق دالة احصائياً بين 
استجابات العينة فى جميع العبارات فى المحورالخامس الخاص 
بالمعوقات التأمينية وكانت الفروق دالة احصائياً لصالح 
الاستجابة نعم فى العبارات أرقام (417. 44 248 تك لاق 
8) وهى على الترتيب وفقا لنسبتها المئوية كالأتى: 
ه عدم تشجيع الجهة الإدارية المختصة لكل من المنظمات 

التأمينية والمنظمات الرياضية على ايجاد صيغة مناسبة 

لبرنامج تأميني على لاعبى المنتخب الوطني لكرة القدم 


بنسبة مئوية قدرها 9018,54 
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عدم الإلمام بقواعد وأسس ونظم التأمين على اللاعبين 
بنسبة مئوية قدرها 90114,75 

عدم الوعي بأهمية نظام التأمين على اللاعبين فى ظل نظم 
الاحتراف وصناعة الرياضة بنسبة مئوية قدرها 9091,148 
عدم الإيمان بأن كرة القدم صناعة تخضع لقوانين وأسس 
المكسب والخسارة والتكاليف والأرباح وبالتالي المخاطرة 
فى العصر الحالى بنسبة مئوية قدرها 90117,18. 

اعتبار التأمين أحد النظم الغير ضرورية في المجال 
الرياضي بنسبة مئوية قدرها /9641/,41. 

الاعتقاد بأن اللاعب هو المسئول عن التأمين على نفسه 


بنسبة مئوية قدرها .9077,5١‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


ويرجع ذلك لعدم الوعى بأهمية التأمين وعدم اعتبار 
المجال الرياضى نظاماً يقدم منتجاً خدمياء لابد وأن يهدف 
للربح فى ضوء اعتبار الرياضة صناعة واستثماراً وأن 
مصادر تمويلها والصرف عليها لابد وأن تحقق عوائد مادية 
واجتماعية واستثمارية وغيرها من الفوائد المرجوة في ضوء 
هذا التمويل؛ كما أن المجال الرياضى لا يزال بصفة عامة 
وكرة القدم بصفة خاصة يفتقد للمحترفين والقادرين على إيجاد 
صياغة استثمارية للخدمات الرياضية فى ضوء مفاهيم 
العرض والطلب والتحول الجذرى فى المفاهيم الرياضية 
الكروية عالمياء كما أن المسئولين عن النشاط الكروى لاتزال 
أفكارهم ترتبط بالهواية والتطوع والخدمات العامة والتى 
أصبحت أفكارأ غير موضوعية وغير مجدية حالياء وهناك 
عدم مسئولية والتزام يفرض الواقع الحالي لدى الإدارة 
الكروية بأن مسئولية اللاعب تقع على الجهات المستفيدة منه» 
كما أن اللاعب لا يزال تحكمه الذاتية فى أفكاره وغير جاد فى 


بحوث محكمة 


رعاية ذاته والاعتماد على نفسه والاهتمام بذاته باعتباره ثروة 
بشرية لدى المستفيدين منه سواء النادى أو الاتحاد أو نفسه. 
ومما لاشك فيه أن التأمين كنظام فى ضوء التحولات 
الرياضية العصرية المستحدثة وعلى الرغم من كونه أصبح 
مطلباً ضرورياً ملحاء إلا أنه لم يرتق حتى الآن لنظام يفرض 
نفسه على المنظومة الرياضية التى تتميز وتتسم بمختلف 
عوامل المخاطرة وعدم التأكد وفقاً للصيغ الاستثمارية. 

ويتفق مع ذلك بارنهارت وبروس 
5داعدهه (1557م) (؟) حيث يرى أن هناك عدم وعى 
بأهمية التأمين فى المجال الرياضى وعدم اهتمام مديري 
التأمين بالتأمين على الرياضيين. 

وبذلك يتحقق الهدف الخامس من البحث من خلال 
الإجابة على التساؤل الخامس والذي يتضمن على ما هي 
المعوقات التأمينية التى تواجه التأمين على اللاعبين. 


ععنمء8 باممطمعو8 


جدول (1) 


يوضح الفروق بين اللاعبين والإداريين » ن ,7٠١-‏ 


قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوى .,.٠‏ - ©4١,؟‏ 


يتضح من الجدول أنه ليس هناك فروق دالة إحصانيا بين 
وقد يرجع هذا لكون اللاعبون ليس لديهم الثقافة التأمينية 
والوعى التأمينى أوالفكرالاستثمارى بحكم عدم أهمية ذلك لديهم 
لكونهم لاعبين لديهم مسئوليات فنية ومهارية وأدائية» كما أن 


مجموع المحور الأول 
"١‏ أمجموع المحور الثاني لمشككل 
"' أمجموع المحور الثالث (أ) للقن لحاكلا اللفكقق ادكا 
؛ أمجموع المحور الثالث (ب) يننا كموي السلكف لك 
ه إمجموع المحور الثالث (ج) م ل 0000 ك1 
١|‏ أهجموع المحور الثالث ا لكي ليد 0 
٠‏ إمجموع المحور الرابع ين هدهع أككت.؟ نيك 
+ أمجموع المحور الخامس 1 الكل 1 الطلق 
مجموع المحاور 


الإداريين لم يتدربوا أو ينالوا أى تدريب أو تأهيل يوفر مدخلا 
لتفهم هذا الفكر فى ضوء الاحتراف المعمول به؛ كما أنهم فى 
الأصل نجد كثيراً منهم لاعبين قدامى وامتهنوا إدارة كرة القدم 
بشكل طبيعى وتلقائى دون تدريب أو تأهيل أو تخصص وتحكم 


بحوث محكّمة 


ويتفق ذلك مع آرلافورجياء بى فرادء جى فولبى 
.ع0 ارن]ءلاه"ب18.هنع:0؟هآ (15517م) (؟١)‏ وتوصلوا إلى 
حاجة الرياضيين لحماية أنفسهم من مخاطر الرياضة كما 
توصلوا إلى أن الإداريين ليسوا على وعى كامل بأهمية التأمين 
على اللاعبينء و بارنهارت. بروسء دوجلاس > ,اتتطاسيد8 
كهاعسهه ,عءنم8 (1597م) (5) وتوصلوا إلى عدم اهتمام 
المديرين بمسئولياتهم التأمينية بالإضافة لعدم الوعي التأميني عند 
اللاعبين والإداريين. 
وبذلك يتحقق الهدف الخامس من البحث من خلال الإجابة 
على التساؤل الخامس والذي يتضمن على هل هناك فروق 
دالة احصانيا بين كل من اللاعبين والجهاز الإداري فيما يخنص 
الاستنتاجات والتوصيات: 
أولاً : الاستنتاجات: 
استناداً لنتائج البحث وفي ضوء أهداف البحث والمشكلة 
والتساؤلات وفي ضوء العينة والمنهج المستخدم وأدوات 
جمع البيانات تخلص الباحثة إلى ما يلي: 
فيما يخص المحور الأول هناك معوقات قانونية مرتبطة يب: 
- عدم وجود لوائح تنظم عملية التأمين على اللاعبين في 
المنظمات الرياضية. 
- عدم تواف. برنامج تأميني يتضمن شرائح تأمينية للاعبين 
ضمن البرامج التأمينية المعمول بها. 
- عدم وجود استقرار في النظام الإداري ولوائح النظام 
الأساسي في المنظمات الرياضية. 
- عدم وجود بند في عقود الاحتراف المعمول بها يتضمن 
التأمين على اللاعبين. 
فيما يخص المحور الثاني هناك معوقات تمويلية مرتبطة ب: 
- هناك ندرة في الرعاة في المجال الرياضي لضمان 
نجاح برامج التأمين. 
- هناك محدودية في نظم التمويل الرياضي في ظل لوائح 
النظام الأساسي المعمول بها. 
- هناك صعوبة في تحديد قيمة التأمين الإجمالية على 
اللاعب في ظل ارتفاع نسب المخاطرة. 


مجلة البحوث الادارية 


- هناك صعوبة في تحديد قيمة القسط التأميني للاعب. 

- هناك عدم اتفاق على المسئول التمويلي (الممول) 
للبرنامج التأميني. 

- إلى حد ما هناك ارتباط للدخل المادي للاعب ومشاركته 
في المباريات. 
فيما يخص المحور الثالث هناك معوقات فنية مرتبطة ب: 

أ. اللاعبون: 

- هناك اختلاف في الأعمار السنية للاعبين في المنتخب 
الوطني. 

- إلى حد ما هناك اختلاف في المستوى الفني والبدني 
والصحي للاعبي المنتخب الوطني. 

- هناك عدم تأكد من تحديد عمر اللاعب في الملاعب مما 
يؤثر على الفترة الزمنية للتأمين. 

 -‏ قلة فترة وجود اللاعب في الملاعب. 

- هناك عادات صحية غير سليمة للاعب في حياته 
الخاصة (قلة النوم» السهرء سوء التغذية). 

ب. الإصابات: 

> عدم وجود تصنيف ثابت لدرجات ومستويات الإصابة 
الرياضية. 

- هناك اختلاف في درجة الإصابة للاعبين. 

- هناك تنوع وتداخل في أسباب الإصابة ما بين تغذية 


وتدريب ومباريات وضغوط نفسية وعصبية وأخطاء في 


التشخيص. 
- هناك صعوبة في تحديد أسباب الإصابة سواء في 
الملعب أم خارجه. 


- ارتفاع نسب إصابات اللاعبين. 

- هناك ضعف في الخدمات الطبية والصحية المقدمة 
للاعب. 

- إلى حد ما هناك طبيب أو أخصائي أثناء التدريب أو 

- عدم توافر عوامل الأمان والسلامة أثناء التدريب 
والمنافسات. 

- هناك عدم وعي صحي بطرق وأساليب ووسائل التطعيم 
قبل السفر للفريق والبعثات للخارج. 


مجلة البحوث الإدارية 


ج. التدريب والمباريات: 
- عدم وجود نظام دوري شامل يضمن القياسات الطبية 


والفنية والأنثروبومترية والفسيولوجية والتحاليل للاعبين 
قبل التدريب والمباريات. 


عدم مناسبة برامج التدريب لمختلف المستويات البدنية 


والفنية لكل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم. 


فيما يخص المحور الرابع هناك معوقات إدارية مرتبطة ب: 


عدم استقرار الإدارة الرياضية في المجال الرياضي 
حتى الآن. 

عدم وجود نظام احتراف ثابت ومستقر يضمن برنامحاً 
تأمينيا مستقراً. 

عدم وجود أفراد رياضيين مؤهلين لكيفية التعامل مع 
النظم التأمينية. 

هناك تعدد في الجهات المسئولة عن اللاعب (نادى - 
اتحاد- لجنة أولمبية). 

عدم وجود تنسيق بين المنظمات المستفيدة من اللاعب 
لتنظيم عملية التأمين على اللاعبين. 

هناك قلة في الاخصائيين في النظم التأمينية القادرين 
على التعامل مع المنظمات الرياضية في ظل عوامل 
المخاطرة المتعددة في كرة القدم. 

لا يوجد انتقال للاعب نتيجة لنظام الاحتراف. 


مرتبطة ب: 


عدم وجود وعي بأهمية نظام التأمين على اللاعبين في 
ظل نظم الاحتراف وصناعة الرياضة. 

عدم الإلمام بقواعد وأسس ونظم التأمين على اللاعبين. 
اعتبار التأمين أحد النظم غير الضرورية في المجال 
الرياضي. 

هناك عدم إيمان بأن كرة القدم صناعة تخضع نقوانين 
وأسس المكسب والخسارة والتكاليف والأرباح وبالتالي 
المخاطرة في العصر الحالي- 

هناك عدم تشجيع من الجهات الإدارية المختصة لكل من 
المنظمات التأمينية والمنظمات الرياضية على إيجاد 
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صيغة مناسبة لبرنامج تأميني على لاعبي المنتخب 
الوطني لكرة القدم. 

- هناك اعتقاد بأن اللاعب هو المسئول عن التأمين على 
انفسةه. 

ثانياً التوصيات: 
استناداً لنتائج البحث ومن خلال أهدافه والمشكلة البحثية 

وتساؤلات البحث وفي ضوء العينة والمنهج المستخدم 

وأدوات جمع البيانات والاستنتاجات توصي الباحثة بما يلي: 
فيما يخص المحور الأول: 

- وضع لوائح تنظم عملية التأمين على اللاعبين في 
المنظمات الرياضية. 

- وضع برنامج تأميني يتضمن شرائح تأمينية للاعبين 
ضمن البرامج التأمينية المعمول بها. 

- الاهتمام بوجود استقرار في النظام الإداري ولوائح 
النظام الأساسي في المنظمات الرياضية. 

- وضع بند في عقود الاحتراف المعمول بها يتضمن 
التأمين على اللاعبين. 

- الاهتمام بوجود رعاة في المجال الرياضي لضمان نجاح 
برامج التأمين. 

- وضع مقترح لنظام التمويل الرياضي في ضوء تغيير 
لوائح النظام الأساسي المعمول بها. 

- تحديد قيمة التأمين الإجمالية على اللاعب في ضوء 
نسب الإصابات التي تم التوصل إليها. 

- وضع بنود لتحديد قيمة القسط التأميني للاعب. 

- اتفاق على المسئول التمويلي (الممول) للبرنامج التأميني 
من خلال مسئولية تضامنية بين اللاعب والمنظمة 
الرياضية المسئولة وأحد الرعاة للمجال الرياضي. 
فيما يخص المحور الثالث: 

أ. اللاعيون: 

- الاهتمام بالا يكون هناك اختلاف في أعمار اللاعبين في 
المنتخب الوطني. 

- التأكد من تحديد عمر اللاعب في الملاعب حتى لا يؤثر 
على. الفترة الزمنية للتأمين. 
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الإكثار من وجود اللاعب في الملاعب. 

التأكيد على اهتمام اللاعبين بعاداتهم الصحية السليمة في 
حياتهم الخاصة (النوم الصحيء عدم السهرء التغذية 
السليمة). 


. الإصابات: 


وضع تصنبف ثابت لدرجات ومستويات الإصابة 
الرياضية. 

وضع مقاييس واستمارات للقياس الدوري المستمر للاعب فيما 
يخص النواحي الصحية والتغذية والتدريب والحالة النفسية. 
هناك تنوع وتداخل في أسباب الإصابة ما بين تغذية 
وتدريب ومباريات وضغوط نفسية وعصبية وأخطاء في 
التشخيص. 

وضع نظام لتحديد أسباب الإصابة من خلال الكشف الطبي 
السريع عقب الإصابة لبيان أسبابها بدقة تحديد وتوقيت 
ومكان الإصابة. 

الاهنمام باللاعبين حتى لا يحدث ارتفاع في الإصابات. 
الاهتمام بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للاعب. 

وضع لوائح تنص على عوامل الأمان والسلامة أثناء 
التدريب والمنافسات. 

توعية اللاعبين بطرق وأساليب ووسائل التطعيم قبل السفر 
للفريق والبعثات للخارج. 


. التدريب والم.اريات: 


وضع نظام دوري شامل يضمن القياسات الطبية والفنية 
والأنثروبومترية والفسيولوجية والتحاليل للاعبين قبل 
التدريب والمباريات. 

تقنين الأحمال التدريبية للاعبين. 

وضع برامج تدريب مناسبة لمختلف المستويات البدنية 
والفنية لكل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم. 

فيما يخص المحور الرابع: 

العمل علي استقرار الإدارة الرياضية في المجال الرياضي 
حتى الآن. 

وضع نظام احتراف ثابت ومستقر يضمن برنامج تأميني 
مستقر. 

تدريب وإعداد وصقل القيادات الرياضية المخصصة لتكون 
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مؤهلة لكيفية التعامل مع النظم التأمينية. 

- التحديد الدقيق للجهة المسئولة عن اللاعب (نادى - اتحاد- 
لجنة أولمبية). 

- الاهتمام بوضع لوائح تضمن التنسيق بين المنظمات 
المستفيدة من اللاعب لتنظيم عملية التأمين على اللاعبين. 

- الاهتمام بوجود أكثر من اخصائي في النظم التأمينية 
قادرين على التعامل مع المنظمات الرياضية في ظل 
عوامل المخاطرة المتعددة في كرة القدم. 
فيما يخص المحور الخامس: 

- الاهتمام بأن يكون هناك وعي بأهمية نظام التأمين على 
اللاعبين في ظل نظم الاحتراف وصناعة الرياضة. 

- المساعدة على الإلمام بقواعد وأسس ونظم التأمين على 


- التأكيد علي اعتبار التأمين أحد النظم الضرورية والملحة 


- الإيمان بأن كرة القدم صناعة تخضع لقوانين وأسس 
المكسب والخسارة والتكاليف والأرباح وبالتالي المخاطرة 

- اهتمام الجهات الإدارية المختصة بالتشجيع لكل من المنظمات 
التأمينية والمنظمات الرياضية على إيجاد صيغة مناسبة 
لبرنامج تأميني على لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم. 

- التأكيد علي أن المسئولية التأمينية علي اللاعب هي 


مسئولية مشتركة. 
المراجع 
أول : المراجع باللغة العربية : 


.١‏ حسام رضوان : اقتصاديات الاتحادات الرياضية الأولمبية 
المصرية» رسالة_دكتوراه_غير_منشورةء كلية التربية 
الرياضية للبنين بالقاهرة» جامعة حلوان» ١٠٠٠م.‏ 

على أحمد على شاكرء محمد وحيد عبد البارى: المبادئ 


العلمية والعملية_للخطر والتأمين» دار الثقافي العربية؛ 


القاهرةء 19517١م.‏ 
ثانياً : المراجع باللغة الأجنبية : 
عناعاطاة 01 كا كلإاهصة تنه :كماعن0] ععتحوظ بكتمطصد 8‏ .3 


0115ل أناأتأكدنا عط 77زعجر حرق 0)[! ]2 كعءناعهم عمرتوتاكما 
992 ,لإانواع لوالا حهنمزعو أ /ا- وعم ,حاماظ 
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]0 أقدعدهز ,كناعوتل أمممد .دتععامنامن :3ل -رصملاء8 
.1996 .(له ١‏ ,عانهط ععطا) نومك أه كاععمعع اهوء1ا 
أ كدها واعلامء ععممنكما نطععة1 .علدلة .لتحدط 
دمهم؟ عاطداتة2 برممعماملام .عبرهام برعماعمط برعا 
.998 ,4.8.1 

أت اوم كقع ص تاناعم روطن تسمل .حسما ,سسزتدظ 2.5.1 
أ الع تدمع ,دعتول هنا .عممعمي لمة ععمقكء 
أقتعمء 0‏ مملرو11 ب,فمنهير لمت عتلعوممطاه 
بتاع06 مأعوعة ,لقه! صمد1 أعمده0 47 ,لهاتموه1] 
.كانا,ل(ل 8277 ماود تصمنظ 

مدعا :وسعدمء/18 رماع تطامعلق/78 ,11 لماطوويه]1 
(ممع1 مقعممءناع ملتلدطامم هذ كأادمء عونو 
.أقاتمؤمط 5مهره ,لإعاعمط عءز لمج الدطلمقط 
2188105 (اعلع51 ,.لرأمكاءم0)و 

كلقا ععلهسنكما أرممك لقة ععممسكمز تلسرا © 
.992 ,(- اكننة ,لإعرلبر5) أقصسمز 

اداع تااممد : 3 .هنود .جامدك] ,عماكى معلءىه 
كاع؟! 0© امعمعمدمقدم عماك لمعمء0 .ممعم 
مم علطذاتهلاه “رممعمامدام .ل!! منامع ععمدسكمة 
4.8.٠١ 992.‏ 

ععصفتاع, نانممعم اطووتااممه تحملعيدل8 ,ممصكممتر 
عاطداتدكه 'زممعمامطم .كزمالن) "أن .ن") ععموسكمز 
992 .8.1.ةق تمه 

كعتصتراه 1996 قاضوا)خ :0).عطوع].وعا ؟رموي1 
..علتاضه ابجع الناة .ععهام دز صممء) ععموسكما 
.993 ,8.1.ىق دده عاطواتديجه برممعماملام 
الانكه؟ناعلدكة تمعأطامنم :6 بع زه لارد]. ند رخآ .دنع دماصل 
ع) 06 «تعاطامم ععمدسيكما) يعلاتممرد وااعل 
.لومعه)) ممم ملاعل ممعتلعد .امعد (معدمارممد 
1992 

المعلاععة عاعالئم :11 مععانسعماد ,وتترمسوسر 
كالوداءئر ألا .انتاكما كعمسدءزومعلا ,ععمدسسكصا لمة 
.1994 ,معتيد اعلمقطااءج ,انوع امنا 

/ااء)ة5 200 عءمهناكما كتزممد #ناعاقطة : 3خ1.لععع1 
عع تنكم لمتلحمة© ,لدتتعونه طعدمممة اعم هم 
.1990 .(021© .060ه10) 


ن) كعانت امبعا بيمتصتصيعة 
افده لومعم ول كمعلعسزمة صم وعملائء اععاممم 
جالكث طاولا عط .الهلا تعصوق بلواأولاعة كاعرممد لصم 
.5 .لكلا .30602 هن ,5معطاام مدأعءمء ]0 
امعتلعد عتاعاطلم ‏ اوعلط ,وعلولاً باععمام 
| صملؤلازل شاشعلط اه 5عءناعم/م ععموسكمة 
.994! ,مسمتصته) عتأعاطاة أه أقهنامز .كممتانتاكمز 

له 2ع06م ناكما كارممك ‏ :سمط اهصول.)كتسطء 13 
عع هنكم عمتامه كجرع) النة باعلاتقد طاسدمع 
.0© ومتامكم ع ومتطوتاطيم 

اتعصنى طنامع :1ل طعحطمعطاعد81 ,11 معللا 
فتكقط عل 04 كساماضمى عط مه دمتتهلرعم جرمععم 
أناناتاكما «انمامعه. (اعوتلعدة كناكم بععمهاعهم 
نهل عتاه؟! .ع «معدلأع!لممعءن) عا زتاعممددكء كتمهال3 
.0ل!] مناميع ععممسكمة علع1 :2.011205.1000 
.8 , .م ددم عاطداأه/ة لإممءم)مدام 


عا © .ل ععمعمع1 ١‏ 
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الإصلاح الإداري وبيتة الإدارة 


في النظرية والتطبيق: حالة الجزائر 


إن البحث في موضوع الإصلاح الإداريء لا يمكن أن 
يقتصر فيه الأمر على دراسة النظريات المتغايرة والمتباينة التي 
تكونت بشأنه؛ والتي أدت بالكثير من الباحثين إلى الاختلاف في 
تحديد الأشكال والصور التي يتم تحقيقه على أساسها. 

وبهذا نجد أن مصطلح الإداري له صلة وثيقة بالعديد من 
المصطلحات الأخرىء علما بأن هناك خصوصية حضارية 
للمصطلحات كما يذهب إلي ذلك بعض الباحثين7). وهنا 
نتساعل عن طبيعة هذه الصلة ؟ وعن الكيفيات التي تساعد 
على تحديد مفهوم خاص للإصلاح الإداري على ضوء هذه 
الاحتلافات بين المصطلحات السائدة. وأول ما نجد في هذه 
المصطلحات هو: مصطاح "التغيير الإداري" الذي ينصب 
مفهومه أساسا في محاولة نقل المجتمع من مرحلة إلى 
أخرىء مع المقارنة دائما بمرحلة معيارية. ويختلف “التغيير" 
عن "التغير" في أن الثاني يهتم بتحريك المجتمع ودفعه قدما 
دحو مرحلة جديدة» مذثلما نجد ذلك في علم اجتماع التنظيم. 
كما نجد مصطلح "التحديث الإداري" الذي يعد من أكثر 
المصطلحات عمومية وشمولاء لكنه في نفس الوقت أكثر 
المفاهيم ضيقا من حيث الزمان والثقافة(') مع الإشارة إلى 
أنه يمكن أن ينظر إلى "التحديث" من زاوية المجتمع بشكل 
عام؛ أو تقسيمه إلي مراحلء مثل: التحديث الاقتصادي؛ أو 
التحديث السياسي (). 

ويعني مصطلح 'التطوير الإداري" في بعده الشامل 
والمتكاملء القدرة المتجددة لبناء وتطوير المفاهيم والاتجاهات 
والنظمء والقدرات والأساليب. لتحقيق الاحتياجات الحالية 
والمتطلبات المستقبلية. وهو بذلك يرتبط بعمليات التنمية 
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ل 
م ام 


د.سنوسي خنيش 
جامعة الجزائر 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يرتبط مفهوم 
التطوير الإداري بأساليب تطوير إدارة التنمية بالمفاهيم 
والاتجاهات الأصلية والمعاصرةء سواء بتوفير القدرات 
البشرية المؤهلةء أو سواء بإصلاح الهياكل الوظيفية 
والتنظيميةء وترشيد العمليات الفنية واستغلال الإمكانيات 
المادية في ضوء المتغيرات التي يمكن أن تطرأ. وهو بذلك 
عادة ما يهدف إلي “العمل على توفير جميع المكونات 
والمدخلات» التي تؤمن بمؤسسات إدارة التنمية» جميع 
المكونات وفعالية دائمة ومتصلة» تمكنها من تحقيق الأهداف 
الإنمائية المطلوبة".( 

والى هنا يمكن القول بأن مصطلح “التطوير الإداري”؛ 
يعني ذلك النشاط الذي يتصف بالديمومة والاستمرارية 
والحركية الهادف إلى التطوير التدريجي التلقائي أو الفوقي 
لكافة مكونات النظام الإداري وعناصره المختلفة بما في ذلك 
الأطر البشرية» والهيكليات التنظيمية» والأساليب» والوسائل 
والأدوات الإدارية» وكما هو واضح فإن هذا النشاط يتصف 
بأنه أكثر عمقا وشمولية واتساعا من الإصلاح الإداريء لكنه 
أكثر استمرارية ويتم تنفيذه بصورة تدريجية وأقل جذرية!), 
مثلما يذهب إلى ذلك الأستاذ الدكتور 'سعيد محمد الحفار". 

كما أن هناك مصطلحا آخر هو "العمران" (أو العمارة) 
الذي يرتبط إلى حد كبير بمصطلح “المعاش" (وهي من 
الأدبيات الخلدونية الإسلامية)» الذي هو عبارة عن ابتغاء 
الرزق والسعي في تحصيله وهو مفعل من العيش كأنه لما 
كان العيش الذي هو الحياة لا يحصل إلا بهذه جعلت موضعا 
له على طريق المبالغة2).. فالإنسان « وهو معنى العمران 
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وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا 
يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته 
وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد 
من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير 
موفية له بمادة حياته منه...فهو أيضا يحتاج إلى تحصيله حبا 
إلى أعمال أخرى»(". 

كما نجد أيضا مفهومي "التنمية الإدارية" و"النمو" الذي 
يعبر عن الكم ولا يهتم بالجانب الكيفي» وغالبا ما يكون 
عشوائيا وبدون خطة محددة. في حين ارتبط مفهوم التنمية 
بكل الميادين السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعية» 
والإدارية» والثقافية. إذ يرى بعض الباحثين أن مصطلح 
"التنمية” قد استعمل بعدة طرق والتي من أهمها أن التنمية 
السياسية تعبر عن معيار جغرافي من أجل الإشارة للعملية 
السياسية في الدول النامية» ومعنى ذلك أنها تتعلق بالدول 
الفقيرة أو الأقل تصنيعا”"). وبذلك نستنتج بأن المعيار 
الجغرافي قد استعمل للتفريق بين عالم الشمال المتقدم» وعالم 
الجنوب المتخلفء. وأن "التنمية السياسية” لا توجد إلا في 
الشمال المتقدم؟! 

ويرى الخبير الدولي"سعيد محمد الحفار" بأن التنمية 
الإدارية تمثل مجموعة الجهود والأنشطة الواعية الهادفة إلى 
تطوير النظم في الأجهزة الإدارية وتفعيل نشاطهاء إلى جانب 
تطوير وبلورة الإستراتيجيات والسياسات الإدارية وأساليب 
ووسائل وتقنيات الإدارة واتجاهاتها وعناصرها البشرية بحيث 
نصبح قادرة على تحقيق أفصل النتائج بأقصر الأزمان وأقل 
التكاليف انسجاما مع المواصفات والمعايير النوعية الدوليةء 
وهذا بعنى بأن النشاط الخاص بالتنمية الإدارية يتضمن 
الإصلاح. والتطوير الإداري عبر عملية الربط الصحيح فيما 
بين المؤسسات والهيئات الحكومية الاجتماعية وقطاع الأعمال 
والعمل على خلق البيئة الملائمة للتنسيق والتعاون فيما بينها 
على قاعدة المصلحة الوطنية المشتركة!©. 

ومن الناحية الوظيفية نجد أن "التنمية السياسية” تعبي 
حركة النظام -السياسي وتوجهه نحو ما تمتاز به العملية 
السياسية في المجتمع الصناعي المعاصرل")ء وهذا ما يذهب 
إليه الأستاذ "إيسانستاد" 15156050280 .71 .5 في قوله: بأن 


بحوث محكمة 

الفعالة داخل المجتمع من جهةء ومشكلات المواطنين في 
صنع القرارات من جهة ثانية!:". 

ومصطلح "التنمية الإدارية" مفهوم تعددت حوله 
التعاريف ٠‏ بحيث يجمع بعض هذه التعاريف على أنها تعبر 
عن الجهود التي تقوم بها الدول في معالجة المشكلات 
الإدارية حتى نصل إلى التقدم المنشود. في حين يعرفها 
آخرون بأنها: «تلك الجهود التي تبذل لتحقيق رفع الكفاية 
وفعالية الأجهزة الإدارية وزيادة قدرتها على العمل الإيجابي 
المنتج بما يمكنها من تحقيق مهامها والأهداف المرسومة لهاء 
بأقل تكلفة ممكنة. إن تحقيق التنمية الإدارية الصحيحة 
مرهون بوجود القيادة الفعالة القادرة على بث الحياة في 
أرجاء التنظيمء والتي تجعل من الأفراد العاملين في المنظمة 
جماعة واحدة تعتز بإنجازها وتتطلع إلى المزيد من 
العطاء»7”"). وهذا يعني ارتباط التنمية الإدارية بالأجهزة 
الإدارية ومدى فعاليتها من خلال التحكم في عملية القيادة 
الفعالة. وهو رأي يتماشى إلى حد بعيد مع المفهوم العلمي 
للتنمية الإدارية. والأهم في نظري هو انطلاق التنمية 
الإدارية من الخبرات العلمية والعالمية في ميدان الإدارة» 
وكافة المجالات والنشاطات المختلفة. علما بأن التنمية - 
(العمارة - التمكين)- في حقيقتها عملية حضارية» لكونها 
تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية 
الإنسان وكرامتهء وهي أيضا بناء للإنسان وتحرير له 
وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته. كما أنها اكتشاف لموارد 
المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرهاء وهنا يبرز بجلاء دور 
التنمية الإدارية في إدارة التنمية الشاملة!"©. 

أما التعريف الذي أرى أنه يتوافق وطبيعة الموضوع 
الذي أنا بصدد دراستهء فهو التعريف الذي آتي به الدكتور: 
"حسن ابشر الطيب ٠‏ حيث يقول: «إن التنمية الإدارية هي 
عملية تغيير مخطط تستخدم فيه أساليب التدريب والبحوث» 
والاستشارات. للتأثير على المهارات التي يحتاجها المديرون 
للأداء الناجح وعلى البيئة التي يعملون فيها» 9" 

وفي الدول النامية نجد أن الجهاز الإداري يقوم بدور 
رئيسي في عمليات التنمية» فهو جهاز إدارة تنمية أكثر من 


بحوث محكّمة 


مجلة البحوث الإدارية 


أي شيء آخرء ويتضح هذا المفهوم لجهاز الإدارة العامة في 
الدول النامية بتفاعل ثلاث حقائق تواجه قيادات هذه الدول 
بدرجات متفاوتة وهي: 
.١‏ أن الاستقلال السياسي لا يتأكد إلا بالتنمية الاقتصادية» 
التي تعوض التخلف. 
”. أن التنمية الاقتصادية المطلوبة لاا تحقق بالسرعة 
المطلوبة الا بالنمو الصناعي 
". أن التصنيع يحتاج إلى تحويلات أساسية اجتماعية» ولا 
يتحقق أحيانا ولا يبدأ إلا بقيام السياسة العامة» مباشرة 
عن طريق جهازها الإداري بدور رئيسي في تحقيقه أو 
بدئه 04 
إذاء أن مصطلح "إدارة التنمية"» وهو مفهوم حديث جدا- 
س حيث تطور العلومء لاا من حيث الوظيفة الحضارية 
للإدارات الإنسائية- وقد برز أول مرة خلال مرحلة 
الخمسينات من القرن العشرينء» والذي يعبر عن «عن 
الأسلوب والنمط الإداري المتبع» وبالتالي فهي مجموعة 
الأساليب الإدارية الملائمة لتشغيل الجهاز الإداري في الدول 
النامية» ومواجهة مشكلاته بما يحقق الإنماء الاقتصادي 
الفعال ويحافظ على موارد الدولة»/”')» متلما يذهب إلى ذلك 
الدكتور أحمد رشيد". كذلك نجده يرى أن إدارة التنمية تمثل 
تعبيرا عن حل مشكلات الإدارة العامة في الدول النامية. 
وفي هذا ما بمتل خلطا بين إدارة التنمية والتنمية الإدارية» 
على اعتبار أن التنمية الإدارية» هي التي تسعى إلى حل 
المشكلات عادة. وهي بذلك لا تمثل إلا إحدى الوظائف 
والعمليات التي يفترض في إدارات التنمية أن تلعبها إلى 
جانب وظيفتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية...وغيرها من الوظائف التي تتشكل منها وظيفة 
التنمية طبقا لكليتها وشموليتها المفترضة. أضف إلى ذلك انه 
لا يمكن تعريف إدارة التنمية من زاوية وظيفية فقطء وذلك 
لأن إدارة التنمية تعبر عن وجود نظامي 'بنائي” و'وظيفي” 
و"علائقي" في الوقت نفسه» وأنه لا يجوز تعريف الكل 
بالاستناد إلى الجزء وحسب'". ومن هنا يبرز بجلاء أن 
عملية التنمية - مهما كانت طبيعتها - هي عملية حضارية 
تمس الإنسان والإدارة معا. 


وهكذاء نستنتج بأن إدارة التنمية لا تتحصر فقط في نمط 
توزيع المواد وتحديد الموازنات الوطنية» بل نجدها كذلك 
تشمل عملية رسم الإستراتيجيات لتطوير القطاعات 
الاقتصادية المختلفة بواسطة نظام التخطيط الاقتصادي 

الشامل. وبذلك نجد أن العديد من الدول أخذت بهذا النظام » 

حتى بالتسبة لبعض الدول التي تأخذ بنظام اقتصاد السوق 

والتفتح الاقتصادي الذي يتناقض والتخطيط الاقتصادي 
الموجه. والمخططات الإستراتيجية لا توضع فقط من داخل 
الإدارة» ولكن يتم التفاوض عليها ضمنا أو صراحة من 
جهات خارجية. والقضية هنا ذات حدينء الأول هو جانب 
الضعف في التخطيط طويل المدى من منطلق عدم الثقة 

وحركية الاهتمامات وعدم وضوح الأهداف في الزمن البعيد» 

والثاني هو مزايا التخطيط طويل المدى وأهميته في سيرة 

إدارة التنمية وتوجيه أنشطتها. ولتحقيق التوازن بين إدارة 
التنمية وإدارة حماية البيئة لابد من إدخال عنصر الحركية 

في وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات واتخاذ القرارات. 
ويأتي ذلك عن طرق مختلفة أهمها ما يطلق عليه "نوافذ 

المراقبة” التي تعتمد على ما يلي: 

.١‏ تحديد هدف بعيد غير واضح. 

. وضع مسار عام في اتجاه الهدف غير الواضح. 

. وضع هدف واضح محدد قريب الأجل. 

5. تحديد مسار واضح نحو الهدف القريب المحدد. 

©. وضع بدائل متوسطة المدى للسلوك مرحليا بناء على ما 
يتحقق من الأهداف القريبة. 

. ويتمء مرحلياء تكرار الخطوات ٠‏ و4 في اتجاه الهدف 
غير الواضح حتى يصبح هدفا واضحا("". 
ويمكن إجمال القيم الاجتماعية للجهاز الإداري في الدول 

النامية عموماء وفي الجزائر خصوصا فيما يلي: 

.١‏ يعد الجهاز الإداري جهازا بيروقراطيا كبيراء فالتبعية 
التي عانت منها هذه الدول لقوى استعمارية فرض عليها 
أن تتعامل مع جهاز بيروقراطي يتسم بالجمود والتخلف 
الإداري. 

". تكدس الجهاز الإداري بعدد من الخريجين لا حاجة 
معينة لهمء مما يترتب على ذلك تجاهل عنصري الكفاءة 


مجلة البحوث الإدارية 


والخبرة على حساب عنصر الشهادة والمؤهل. 
“. أصبح الجهاز الإداري في نظر الكافة جهازا قاسداء 
حيث تكثر فيه الرشاوى والمحسوبية» وعلى ذلك تنعدم 
الصلة بين الحركات الوطنية قبل الاستقلال وبين الجهاز 
الإداري في مجموعه؛ وتصبح من القيم الاجتماعية 
الراسخة في الأذهان أن الجهاز الإداري سيكون من أهم 
معوقات النظام السياسي الوطني بعد الاستقلال!*©. 
وعلى العكس من هذا الرأي السائد. يرى الدكتور "أحمد 
رشيد” أنه على الرغم من صحة هذا الرأي نسبياء إلا أنه 
يؤكد أن الجهاز الإداري سيضل هو أداة من أدوات السياسة 
الوطنية بعد الاستقلال لأي دولة وقعت تحت نير الاستعمارء 
ولكن الصعوبة تكمن في كيفية توجيهه والسيطرة عليه وهي 
مشكلة إدارة التنمية!؟). 
وكل فجوة تظهر بين إدارة التنمية والبيئة الاجتماعية 
التي تعمل فيها هذه الإدارة» فإنها ترجع إلى إخفاقات الإدارة» 
ومنه فإن الفجوة الإدارية كلما اتسعتء كلما قلت بالتأكيد 
فرص نجاح تنفيذ عمليات التنمية» ومن ثم بداية استجابة 
الإدارة للزومية التغيير» بمعنى ضرورة إحداث إصلاحات 
أساسية في بنيتها حتى يعكسها التنظيم القائم في تلك الإدارة. 
ومن ثم التحول في تنفيذ أهداف التنمية إلى المساهمة في 
وضع السياسات, التنموية ('). دون إنكار ظاهرتي القلق 
وعدم الرضاء اللتين أصبحتا سائدتين في الجزائر حول فعالية 
إدارة التنمية» و «هناك شعور طبيعي لدى الناس كما هو لدى 
المؤسسات بالتردد لإحداث التغييرء فالتغيير معوق يستطيع 
تدمير الأساليب المتفق عليها بفعل الأشياء وعلاقات مسؤولية 
السلطة الأسرية... وهو يسبب قلقا للناس» لأنه ربما يؤثر 
سلبا على أساليبهم 


المعتادة... الشخصية 


فعلاقاتهم 


بمرؤوسيهم وزملائهم ورؤسائهم ربما يصيبها بعض: التغيير. 
فالمواقف التي كان يظن أن لها أهمية قبل التغيبر يمكن أن 
تفقد أهميتها والأشخاص ذوي التقدير الذاتي لإمكاناتهم في 
مهن معينة قد يضطرون للقيام بمهام غير مألوفة» (!". 
خصوصا وان فرص نجاح إدارة التنمية في أي دولة 
تبقى مرهونة بالسند السياسي الذي غالبا ما يطغى عليه 
الطابع السلطوي والفوقي والشعبوي (إن لم أقل الشعوبي) في 


الدول النامية عموماء وبعكس الدول المتقدمة. كما تبقى 
فرص نجاح هذه الإدارة - سواء كانت ممركزة أو غير 
ممركزة - مرهونة أيضا بالبنية التنظيمية والمالية والبشرية» 
وبالصدى التطويري الذي تحدثه إدارة التنمية سواء بالرجوع 
إلى معطيات البينة المحلية والوطنية» أو باستيراد نظريات 
ونماذج اقتصادية من الخارجء مثلما سنرى ذلك في النماذج 
الصناعية المطبقة في الجزائرء والتي أعني بها نموذج 
الصناعات المصنعةء وإعادة الهيكلة» واقتصاد السوق» 
والخوصصة:» والشراكة الجديدة....الخ. 

وهنا يجب أن نميز بين إدارة التنمية والإدارة بالأزمات» 
٠‏ التي تعتبر إدارة طوارئ بمعنى إدارة ظرفية وخاضعة 
للظروف والأزمات بدلا من إدارتهاء كما أنها تقوم أيضاء 
على افتعال الأزمات» وإيجادها من عدم كوسيلة للتغطية 
والتمويه على المشاكل القائمة التي تواجه الكيان الإداري» 
وهكذا يضل الكيان الإداري المهترئ يتعرض لأزمة تلو 
الأزمة» وتتعاقب عليه الأزمات متلاحقة حتى يتم تدميره 
بالكامل!"", أو أن يخضع لعمليات الإصلاح والتغيير من 
جهةء وإدارة الأزمات التي تعبر عن الكيفيات التي من شأنها 
أن تساهم في التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية الإدارية 
المختلفة» وتجنب سلبياتهاء والاستفادة من إيجابياتهاء من جهة 
ثانية. وكل هذا مرتبط بتقليص الفجوة الإدارية والعلمية 
والمجتمعية. 

ولو أن هذه النماذج قد لا تكون موجودة أصلاء لذا ينبغي 
تطويرها وطنيا أو محليا. باعتبار أن البرامج قد تتغير بتغير 
البينة المطبقة فيها. وفي هذا الإطار يقول الباحث 'طارق 
حمادة": «...إلا أن وضع قضية التنمية كقضية حضارية في 
إطارها الصحيح؛ لا يعني حل مشكلة التخلفء التي تعاني منها 
الأكثرية الساحقة من دول عالمنا المعاصرء ففي الوقت الذي 
تزايدت فيه النظرة إلى القضية على أساس أنها أمور تتعلق 
بالعديد من المجالات والأنشطة المترابطة والمتفاعلة» والتي لا 
حصر لهاء كأمور الغذاء والطاقة والعمالة ونوعية الحياة 
والبيئة. نجد أن هناك تباعداء بل تباينا في طرق وأساليب 
مواجهة هذه الأمورء وحل المشكلات المنبثقة عنهاء خاصة 
وأن متل هذه الأمور تتغير باستمرار. وتتراكم مشكلاتها 


بحوث كمة 
المترتبة عنها. الأمر الذي يزيد من هذه الأمور تأزماء وفي 
هذه المشكلات تعقيداء فتتعذر مواجهتها في المدى البعيد»7". 
وهذا ما يتطلب ضرورة التحكم جيدا في عملية التنمية الإدارية 
وإدارة التنمية وإدارة حماية البيئة» وربط هذه العملية بالتنمية 
الشاملة في مختلف المجالات الاجتماعية» والاقتصاديةء» 
والثقافية» والتقانية» حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال عنصر 
الإنسان ودوره في تحقيق التنمية الشاملة. 

كما أن النظام العام للبيئة والنظام العام للتقييم البيني 
للدول العربية الإسلامية عموما والجزائر خصوصاء يمثلان 
دليلا إرشاديا لوضع خطة ارتيادية إدارية لحماية البيئة في 
هذه الدولء بما في ذلك الأمن الثقافي البيئي الذي تتضمنه 
الإدارة الاقتصادية والأمن والسلامة البيئية للسكان. 
فالحضارة الإنسانية تمثل نماذج لإدارة البيئة من الموارد 
البشرية والموارد الطبيعية في نظام متكامل ومعقد في شكل 
يحقق التوازن والتكامل بين البيئية والتنمية. 

إذاء إن البيئة والتنمية متلازمتان» فالبيئة هي كل ما يحيط 
بالإنسان في البيت والمدرسة والمجتمع وفي الأسرة والحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وكذلك ما يحيط به من 
الجغرافيا والطبيعة والمناخ وغير ذلك من الأمور؛". أما 
البيئة الإدارية على وجه الخصوص فهي بيئة العمل في 
المؤسسة الإدارية» مثل علاقات الموظف برؤسائه وزملائه 
فى العمل وما يحيط به من علاقات إنسانية وموارد مادية 
ومالية ونظم وتقنيات إدارية ومكان العملء سواء في مجال 
الادارة العامة أو ادارة الأعمال.ء وغير ذلك من البيئنات 
الإدارية. فكل هذه البيئات لها تأثيرها الإيجابي والسلبي على 
العمل الإداري وعلى الإنسان وسلوكياته. 

ويعرف مصطلح الإصلاح عموما بأنه ذلك التحسين الذي 
يراد به التغيبر والتطوير والتجديد والتنمية» وهو بذلك يُعني 
بالتعديل التدريجي في أحد أجزاء ظاهرة ماء سواء كانت 
تنظيمية» أو سواء كانت سياسية؛ وثقافية: أو اجتماعيةء أو 
اقتصادية ٠‏ أو تقانية. كما يمكن أن نسمي الإصلاح نسبة إلى 
الموضوع الذي تقع عليه الإصلاحاتء كأن نقول: الإصلاح 
السياسيء والإصلاح الإداريء والإصلاح الاقتصادي... الخ. 
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وقد يفهم الإصلاح من خلال إحداث تغيير في سلوك الأفراد 
بواسطة التربية والتعليم. 

أما مصطلح "الإصلاح الإداري" فعادة ما يعبر عن سلسلة 
التحسينات والتعديلات التي تدخل على الجوانب الإجرائية 
والوظيفية والهيكلية والمنهجية للأجهزة الإدارية» التي تقوم 
بها الحكومات من أجل تحسين الأداء الإداري. وهناك من 
حاول تعريف الإصلاح الإداري كنهج سياسي مستمر موجه 
إلى ضبط العلاقات القائمة بين البيروقراطية وبين بعض 
عناصر المجتمع» أو ضبط تلك العلاقات في إطار 
الببروقراطية نفسهال”'). ويفهم من هذا التعريف أن الهدفين 
الذبن يمكن تحديدهما والعيوب التي تقتضي معالجتها تشكل 
أمورا تختلف باختلاف الظروف التي تسود البيئة السياسية. 

وبما أن هناك أعمالا تدخل ضمن الإصلاحات الإدارية» 
كنظريات الإدارة الحديثة والبيروقراطية. فإننا نجد بأن عملية 
الإصلاح الإداري لا تتسم بالظرفية أو المفاجأة» بل نجدها 
تحمل في طياتها فلسفة جديدة تحمل تحولا كاملا في 
التصورات والفكر والسلوكء وحتى تنظيم العمل البشري» 
وبالتالي فإن لمصطلح "الإصلاح الإداري" أكثر من بعد في 
تطوير المجتمع وتحقيق أهدافه. لذلك نجد أن هناك من اعتبر 
الإصلاح الإداريء كمحاولة إرادية للتحول الإداري؛ أمام ما 
يقاومه أو يعيقه من التفاعلات والعوامل والمواقف. ويرى 
الدكتور أحمد رشيد أن 'الإصلاح الإداري" يقوم على أساسيء 
أولهما يبرز من خلال إعادة تنظيم الجهاز الإداري للقيام 
بوظائفه الجديدة على ضوء السياسة العامة الهادفة إلي التنمية. 
أما ثانيهما فيكمن في علاج مشكلات الجهاز الإداري علاجا 
يتتبع موطن المشكلات الإدارية في المجتمع بما يخلق جهاز 
إداري يعكس علاقات وقيم المجتمع ويحقق التنمية في نفس 
الوقت الذي تحقق فيه كفاءة العمليات الإدارية0'". 

ويرى الأستاذ الدكتور “سعيد محمد الحفار" أن الإصلاح 
الإداري» هو عبارة عن خطة أو برنامج يتضمن مجموعة 
من الإجراءات والتدابير التي تستهدف معالجة كافة اوجه 
القصور والخلل في طرائق وأساليب وأدوات وتقانات 
ومهارات النظام الإداري المتشكل عبر السنين» والتي تتبدى 
في عدم قدرته على ممارسة النشاطات الإدارية المختلفة 


5" ليو 
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بكفاءة عالية من اجل إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي 

تخص عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل شمونيء 

أي أن الإصلاح الإداري يقتضي وضع البرامج الشاملة 
والتي تعالج بصورة جذرية المشكلات المدروسة بدقة وعناية 
في ضوء الإمكانات والموارد المادية والبشرية التي تشكل 

الحامل الأساسي لإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح). 

وبهذا المعنى نستنتج بأن الإصلاح الإداري لابد وان 
يتأثر بالبينة التي هو بصدد إصلاحها وبكل التغييرات التي 
يمكن أن تحدث فيهاء كما أن له تأثير كبير في تطوير هذه 
البيئنة ووضعها نحو تحقيق أهدافه المسطرة. كما يمكن أن 

نستخلص من هذه العملية الإدارية» ما يلي: 

.١‏ إن عملية الإصلاح الإداريء سواء ما تعلق بمداها أو 
بمدتهاء ترتبط بعملية التغيير الإداري الذي يحصل في 
بيئة الإدارة بقدر يفوق ما يحصل منها في إطار الإدارة 
ذاتهاء وأنه من المتعذر معالجة المسائل المتصلة 
بالإصلاح الإداريء دون الاهتمام بعامل التغيير المشار 
إليه واستخراج النتائج المتصلة به. وعلى هذا فالإصلاح 
الإداري ليس غاية في حد ذاته؛ كما أنه لا يعمل بمعزل 
عن البيئة المحيطة بهء وإنما يندمج بصورة منطقية 
وتسلسلية في المنهج العام للتغيير. 

". إن الأمر لا يعدو كونه تدخلا . يطال زوايا الجهاز 
الإداري وبناه الإدارية وجميع تقسيماته بدون استثناء. 
وبذلك فان عملية الإصلاح الإداري الفعال» تشمل كل 
المستويات الإدارية من الإدارة العليا إلى الإدارة الدنياء 
بهدف تحقيق الهدف العام للمنظمة الإدارية. والى هنا 
يمكن الاستنتاج بأن الإصلاح الإداري يرتبط تمام 
الارتباط بمفهوم التغيير.ء وبالذات التغيير العلمي 
الهادف؛ بمعنى أنه يقوم على أساس من التغيير الجذري 
في الأشخاص والمفاهيم والبْنى من جهة» كما يقوم على 
رسم إستراتيجية إدارية واضحة المعالم والأهداف 
والوسائل من جهة ثانية. 

“. إن لعملية الإصلاح الإداري انعكاسات في كل البيئات» 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 


أو تقانيةء وهي تفترض بداهة وجود الإرادة السياسية 
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التي ترافقها وتشكل شرطا لازم لتحقيقها. وهذا ما 
يتطلب وجود جهازا إداريا يتولى المهمة ويشرف عن 
إحداث التغييرات المطلوبة من البداية وحتى النهاية. 
والتي تتميز بالتجديد والابتكار لكي يكون الإصلاح 
فعال. كما يجب أن يكون التنظيم القائم على الإصلاحات 
قريبا من مراكز إلقرار السياسيء باعتباره هيئة 
استشارية تغذي وتقوي النظام بالمعارف الإدارية. 

5. إن ما يمكن استنتاجه أيضاء هو أن الإصلاح الإداري 
يجب أن يهدف بالوقت نفسه إلى إيجاد إدارة تضمن 
للعاملين فيها الاستفادة من القوانين الاجتماعية» وتتحرك 
بأقصى درجات الفعالية والسرعة وبأقل تكلفة ممكنة» 
وتخفف عن المواطنين ما يمكن أن تفرض عليه من 
عناء ومعاملات وتعقد إجراءات. ولا شك أن 
للاعتبارات الاقتصادية والتقانية والنفسية المشار إليهاء 
تأثيرها الواضح على منهجية العمل الإصلاحي الذي 
يمكن إطلاقه. 

5. إن الإصلاح الإداري يأتي بصورة أساسية ثمرة للجهد 
الإنسانيء فهو ليس آليا أو طبيعيا يتحصل من ذاتهء 
وهو يقابل عادة بمختلف أشكال المعارضة والمقاومة» 
وهذا ما يعطيه غالبا لونا سياسيال"). وبهذا نجد أن 
عملية الإصلاح الإداري لها صلة وثيقة بالبيئة 
الاجتماعية وإصلاحها أو تغييرهاء وبالتالي فإن لها صلة 
وثيقة بالقيم والأفكار السائدة في تلك البيئة. كما أن نجاح 
الإصلاحات الإدارية يبقى مرهون دراسة القيم التاريخية 
والاجتماعية والحضارية السائدة. 

. إن التغييرات تفترض التخطيط الارتيادي - مثلما أشرت 
إليه آنفا- وهي مبدنيا من الأمور التي يمكن التبر فيها 
واستشرافهاء إذ لا يعقل أن يكون المسؤولون عن 
الإصلاحات الإدارية متغربين عن مجتمعاتهم» أو 
متغاضين الطرف عما يطرأ من أحداث في بيئة الإدارة 
التي تحدث فيها عملية الإصلاح مع جهلهم إياها أو عدم 
توقع تلك الأحداث. 
كما نجد مصطلح الثورة الإدارية" التي يرى الدكتور 


"أحمد رشيد” بأنها تعبير عن ثورة وثيقة الصلة بتغيرات 
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أساسية في نظم التعليم» وفي تشكيل المنظمات الاجتماعية 
وفي نظم الاختيارء لكنها مع ذلك تظل دائما ناتجا لأنشطة 
أجهزة مختصة في الدولة؛ ذلك أن النظرة المطلوبة للثورة 
الإدارية يجب أن تتبناها وتضع الأساليب العلمية لتطبيقها 
أجهزة مسؤولة وواعية للإصلاح الإداري 1" 

في حين نجد أن الأستاذ الدكتور "سعيد محمد الحفار" - 
ولأول مرة على الأقل في الساحة العربية الإسلامية- يقرن 
بين الدروس المستفادة من الثورة الإدارية في غير ميدانها 
كميدان البيئة؛ حيث يرى أن الأمر يستوجب علينا أن نتحرى 
التجربة التى مرت بها "الثورة الإدارية” في ميدان الصناعة 
والحربء وإدارة الأعمال والإدارة العامة لنتبين أهم معالمهاء 
ولنرى وسائل الإفادة من هذه التجربة في ميدان البيئة 
بمفهومها الدولي المتكامل بين الطبيعة والمجتمع والثقافة» 
وما يستلزمه ذلك من تكييف لهذه الوسائل مع طبائع العمليات 
البيئية؛ بل لنبتدع وسائل جديدة لعلها اقدر على معالجة 
المشكلات البيئية ومواجهة ملامحها الخاصة("). 

ويزيد في توكيد هذا الاتجاه في إدارة حماية البيئة أن 
ميدان الصناعة والتجارة وإدارة الأعمال - مثلما سنرى ذلك 
لاحق1ظ- عرف منذ بضع عقود من السنين وسائل حديثة 
وهامة ساهمت إلى حد كبير في الرفع من فعاليته. ومكنته 
مس إقامة إدارة ارتيادية وعقلانية منظمة. وقد شاعت فيه 
وذاعت خلال السنوات الأخيرة تخصصات وطرائق في 
الإدارة والتسيير "]743138670672: أحدثت فيه ما أصطلح 
على تسميته " بالثورة الإدارية”. 

و بهذا نجد أن التنمية الإدارية تعد الأساس الذي تقوم 
عليه التنمية السياسية- والعكس صحيح بحكم أن العمليتين 
الإدارية والسياسية متكاملتين- حيث أن هذه الأخيرة مرتبطة 
إلى حد بعيد بالتنمية الإدارية. لأنه لما يحدث أي إصلاح 
إداري فإنه ينعكس مباشرة على الإصلاح السياسيء والعكس 
صحيح. وأما الإصلاح السياسي. فيتمثل في تلك التعديلات 
أو التحسينات التي تقوم بها الدول والحكومات» قصد إدخال 
تغييرات على المؤسسات السياسية والإدارية القائمة في 
الدولة» وذلك باستعمال الأساليب والأدوات الشرعية وفقا 
لأسلوب تدريجي متواصل. 
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وهذا ما نجده في المحاولات التي تقوم بها الأنظمة 
السياسية 7) بهدف إصلاح أي خلل نسقي قد يقع بين 
البيئات الفرعية التي يتكون منها المجتمع كنظام متكامل 
يحدث الترابط بين البيئية الاقتصادية» والبيئة الاجتماعية» 
والبيئة الثقافية» والبيئة التكنولوجية. كما أنه يقوم بإصلاح 
المؤسسات السياسية: كالنظام الانتخابي» والإعلاميء 
والحزبيء والجمعيات» والجهاز الحكوميء والإدارة المركزية 
والمحلية» والرئاسة» والقضاءء أو يتولى الإستراتيجيات 
الكبرى ورسم السياسة العامة. 

وهذا ما يجعل من الإصلاحات السياسية عبارة عن عملية 
تتميز بالدوام وباستمرار التغيرات التي تحدث على صعيد 
البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقانية. فكلما تطور 
المجتمع كلما تحتم على النظام السياسي القيام بتغييرات في 
هياكله وبناه» حتى يتماشى والتغيير الاجتماعي. وقد تكون 
الإصلاحات السياسية - في بعض الأحيان - وراء إحداث 
هذه التغييرات الاجتماعية. وهذا ما يؤكد بأن العلاقة بينهما 

والمؤشرات الدولية جلها تؤكد بأن المشكلات البيئية تعود 
إلى ضعف الوعي البيئي لدى المسؤولين على قضايا التنمية» 
فالبيئة اليوم في الجزائر في أزماتء مما يستلزم ضرورة 
التفكير في إحداث إصلاحات سياسية وإدارية جذرية في 
إدارة البيئة» فأعداد السكان والموارد البشرية في ازدياد 
متسارعء والضغط على موارد الطبيعة في مد متصاعدء 
والسلالات والأنظمة البيئية كموارد للتنمية في انتهاك 
متواصلء ناهيك عن الأزمة في الأمن الغذائي» وأزمة 
الاختيار بين مصادر الطاقة المتعددة للبيئة والتنمية» 
والصناعة التي عليها أن تنتج اكثر من استهلاك موارد اقل» 
والتحدي الحضريء ونفقات مكافحة التلوث بكل 
أنواعه...الخ. 

وهكذا يبتدأ الحفاظ على البيئة يوما بعد يومء مؤسسة 
ضخمةء بل صناعة من أخطر الصناعات» تتطلب أن يخطط 
لها تخطيط علمي شاملء وأن تدار شؤون الحفاظ على البيئة 
إدارة علمية ورشيدة. شأنها في ذلك شان أي مؤسسة 
اقتصادية حديثة. ولزام على هذه الصناعة أن تستهدف تحقيق 
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أكبر حظ من الفعالية والنجاعة. للوصول بالتالي إلى 
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ضوء تنمية بلا تدمير 
أو تخريب» تنمية مناسبة تحقق التوازن في المعادلة البيئية 
الإنمائية!"). 

والى هنا أصل إلى القول بان الإصلاح الإداري ليس 
مجرد شعار يرددء أو نسخة طبق الأصل يتم استيرادها من 
الخارج - مثلما أكد لي ذلك الأستاذ الدكتور 'سعيد محمد 
الحفار" في لقائي المطول معه- لكنه بالأساس إما عملية 
إعادة نظر بالأوضاع القائمة حالياء أو عملية خلق وإيداع 
جديدين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

بيد أن الأمر يتطلب تنمية متناغمة لجميع عناصر العمل 
الإداريء من حيث المعلومات. والتحديث والفهم والمواقف 
والقابليات بين الإداريينء وغير ذلك من الإصلاحات 
الداخلية. إلا أن ما أريد أن أؤكد عليه في عداد دواعي 
الإصلاح الإداري من أجل التنمية الشاملة والمستدامة» هو 
دور الإدارة الحديثة» والإصلاح الإداري بمختلف جوانبه» 
في الخطة الارتيادية الشاملة »التي أنا بصدد البحث والتدبر 
فيهاء من أجل تحسين التنمية» شريطة توفر عناصر أساسية 
في الإصلاح الإداري أهمها على الإطلاق: ضرورة التشجيع 
من القمة والمشاركة من القاعدة» لا أن تكون القرارات نابعة 
من فوقء» وضرورة توقير الوسائل الكفيلة بتدعيم الاتجاه 
التغييري والتجديدي للحركية التي يجب أن تكون متوائمة مع 
فلسفة الإصلاح الإداري. 

وإلى هنا أصل إلى السؤال الجوهري والوجيه في أن 
واحد؛ ترى هل أن الإصلاحات السياسية والإدارية في 
الجزائر قد استجابت للشروط والمواصفات التي أتيت عليها 
سابقا؟ فإن كان الغرض من الإصلاح الإداري الناجح 
والفعال عادة ما يكون شاملا يمس كل الأجهزة الإدارية 
التابعة للدولة - ولو تم ذلك عن طريق التدرج والتخطيط - 
فإن ذلك لا يتم إلا من خلال الإعداد السابق للتعامل مع 
الظروف البيئية الجديدة. وهو كما يقول الدكتور "علي 
السلمي" هو: « وهو أسلوب هجومي في طبيعته وفيه تلجأ 
الادارة للمبادرة باستمرار»(')؛ علما بأن استخدام الأسلوب 
الحديث في إدارة التغيير يتطلب مقومات أساسية في تنظيم 
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المنظمة وإدارتهاء أهمها توافر نظام جيد لجمع المعلومات 
والبيانات الداخلية والخارجية ذات الصلة بأطر عمل 
المنظمة. خاصة وأن العصر الحديث هو عصر المعلومات 
والشبكة المعرفية. 

كما يمكن أن يكون الإصلاح جزئيا يمس قطاعا من 
قطاعات الإدارة العامة. وفي كلتا الحالتين يجب التركيز على 
عملية التخطيط الارتيادي. أما الإصلاحات الجزئية غير 
الناجحة فهي تلك التي تحاول أن تغير الواقع السياسي 
والإداري بخطة أقل ما يقال عنها أنها لا تتماشى والبيئة 
الاجتماعية والثقافية للمجتمع المراد تغييره. باعتبار أنها 
تستند إلى الأساليب التقليدية» من خلال سد الثغرات التي 
يسببها التغييرء وهو أسلوب دفاعي في طبيعته ولا يتخذ إلا 
شكل رد الفعل70". 

وإذا كانت الخطط الارتيادية هي مخططات للأمد 
الطويلء ولوضع مثل هذه المخططات لابد من تحديد الفترة 
الزمنية التي توضع لها هذه الخطط الارتيادية» ولابد من 
الحصول على المعلومات عن البيئة» والإمكانيات والقيم 
المتوقع تواجدها خلال هذه الفترة الزمنية. وبذلك نجد أن 
التخطيط الإستراتيجي يعتبر أداة بالغة الأهمية» خصوصا إذا 
كانت الوسائل قليلة ونادرة من جهة؛ دون أن ننسى صعوبة 
عامل الزمن الذي عادة ما يكون في غير صالح هذه 
الإصلاحات من جهة ثانية»ء خصوصا وان الإحصائيات تؤكد 
انه كلما بعدت الفترة الزمنية كلما قلت الثقفة في فعالية 
الإصلاحات بسبب قلة الثقة في التقديرات. وفي هذه الحالة 
يمسها الإصلاح الإداري. وإلا ضاعت الجهود البشرية 
والمادية والمالية في غير الهدف المرسوم من الإصلاح. أما 
الوسائل فهي متنوعة كأن تكون مادية أو تقانية (كالآلة)» أو 
مالية (كالتمويل)؛ أو بشرية (كالإنسان) وكلها تتطلب خطة 
محكمة ومتماشية مع البيئة الاجتماعية» بهدف إحداث التغيير 
لخدمة الأهداف المنشودة. 

ومنذ استقلال الجزائر - وحتى ابتداء من تاريخ الثورة 
التحريرية المباركة - وبتتبع كل البرامج والمواثيق المعدة 
في مرحلة الثورة الجزائريةء وإلى غاية برنامج طرابلس 


بحوث كمة 
فإننا لا نجد اهتماما واضحا بالإصلاح الإداري من قبل 
السلطة السياسية. وبالرجوع إلى ميثاق الجزائر لعام 1555» 
فإننا تجد أنه لم يذكر الإصلاح الإداريء إلا في إحدى اللوائح 
وفي شكل جملة جعلت من الإدارة - خصوصا الإدارة 
الاقتصادية - بسبب موقعها في الدولة والاقتصادء تسبب 
خطرا كبيرا على المسار الاشتراكي. 

كما أن ميثاق الجزائر لعام 19177ء لم تكن فيه أية إشارة 
إلى الإصلاح الإداري الشامل. وحتى جانب الاهتمام بإدارة 
البيئة بعد الاستقلال جاء متأخراء ولم يبرز إلا من خلال 
ميثاق 1977, الذي انطوى على أول إشارة للحفاظ على 
البيئةء على شكل فقرة عنوانها 'مكافحة التلوث وحماية 
البيئة"؛ والتي تنص على ما يلي: «إن تحقيق تنمية سريعة 
تشمل مجموع قطاعات أنشطة البلاد وتحدث حركة متشعبة 
تمتد عمليا إلى كافة التراب الوطنيء يطرح مشكلة حماية 
البيئة ومكافحة المضار التي ننجم خاصة من بروز مراكز 
عمرانية وأنشطة صناعية» وبهذا الصدد سوف تتخذ الدولة» 
في نطاق التخطيط الوطنيء التدابير الضرورية؛ وتنظم كلما 
يلزم لصيانة المحيط في البلادء والوقاية من كل ظاهرة 
مضرة بصحة وحياة السكان. 

إن المجموعات المحلية وكذلك مجموع المؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد»ء ستلعب دورا رئيسيا 
في تنفيذ سياسة مكافحة التلوث» وحماية البيئة التي يجب أن 
تكون الشغل الشاغل لجميع المواطنين» إذ لا يجوز اعتبار 
ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها» 9. 

أما في ميثاق ١9487‏ فنجد مقطعا خاصا يتعلق ب "الدولة 
واللامركزية". حيث كانت فيه إشارات عديدة إلى الإصلاح 
الإداريء باتخاذ الدولة الجزائرية من اللامركزية أساساء 
لتطويرها وتنظيمها وجعلها وسيلة تزيل العراقيل الإدارية حتى 
تكون غاية أعمال الأجهزة التنفيذية القاعدية من جهة» وتحقيق 
الفعالية وتقريب الإدارة من المواطن» من جهة ثانية. فجاء فيه 
ما يلي: « ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء إصلاح إداريء يأخذ بعين 
الاعتبار واقع المجتمع» ومتطلبات التنمية» ومقتضيات العصر. 
ويكون هذا باعتماد أساليب إدارية حديثة وتخطيط محكم» 
وتكوين راقء واختيار رجال أكفاء سياسيا وإدارياء مع جعل 
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اللغة الوطنية 27 لغة التكوين والتكامل؛ والعمل لتكييف 
الإجراءات وتسهيلها وتوحيدها»ء*". 

ولا نجد في ميثاق 1585ء إلا تكرار حرفيا لما جاء في 
ميثاق ١1574‏ على الرغم من أن الفترة الفاصلة بين 
الميثاقين عرفت صدور أول قانون لحماية البيئة في عام 
.١187‏ وفي مجال حماية البيئة نجد أن ميثاق ١147‏ ينص 
على ما يلي: «إن تنفيذ التنمية السريعة في مجمل قطاعات 
التشاطء التي تولدت عنها عملية متعددة الجوانب تمس 
مختلف أنحاء الوطن» تطرح مشكل حماية البيئة ومحاربة 
الظواهر الضارة» وخاصة منها تلك التي ترافق بروز مراكز 
حضرية ذات النشاط الصناعي. وبهذا الصدد على الدولة» 
في إطار التخطيط الوطنيء فرض الإجراءات اللازمة 
وتنظيم العمليات الكفيلة بالمحافظة على سلامة البيئة وتحقيق 
الوقايةء والقضاء على كل المظاهر 
المواطنينء وعليه يتعين على الجماعات المحلية وجميع 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد أن تؤدي 
الدور المنوط بها في تنفيذ سياسة محاربة التلوث وحماية 
البيئة. ومن الضروري ألا يفهم بأن تنفيذ هذه السياسة من 
صلاحية الدولة وحدهاء بل ينبغي أن يكون الشغل الشاغل 
لكل المواطنين»0. 

أما بعد عام 21588 فأول ما نجدء بروز اللائحة 
الاستثنائية التي صادق عليها حزب جبهة التحرير الوطني 
في نوفمبر ١984‏ . حيث تم تناول الإصلاح الإداري 
بطريقة مفصلة نوعا ماء والتي تم من خلالها الاعتراف 
بانحراف الإدارة عن المسار المحدد لها في المواثيق الثورية 
والدستورية» وبروز روح اللامبالاة والرشوة والمحسوبية 
والمحاباة والاختلاس .كما تم وضع تصور جديد للإصلاح 
الإداري لتجاوز هذه الأزمة التي برزت من أحداث أكتوبر 
عام 15188. والتي كان من أهمها التأكيد ضرورة تجسيد 
اللامركزية الإدارية وأساليب الديمقراطية المحلية» وإلغاء 
الدوائر الإدارية» إلا أن ذلك لم يتجسد على ارض الواقع 
رغم محدودية الطرح السياسي والحضاري. 

أما من خلال تحليل مضمون الخطاب السياسي العام فمنذ 
السنوات الأولى للاستقلال؛ ساهم البعد المتنامي بين الخطاب 


الضارة بصحة 
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السياسي الرسمي المنادي بالمساواة والتضامن والعدل 
الاجتماعي... والحقائق الاقتصادية والاجتماعية المأسوية 
المعيشة في إفقاد الدولة حضوتها وحفر هوة بين الحاكمين 
والمحكومين. وفي الوقت الذي تعاني فيه أغلبية الشعب 
البطالة والفقر وظروف المعيشة السيئة جداء فإن أقلية من 
الواصلين في اللحظة الأخيرة....تولنت الإدارة وأثرت 
بسرعة("". وهنا نجد أن تشابك هذه العوامل في أبعادها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية» قد 
ساهمت في انحراف الإصلاحات السياسية والإدارية عن 
إحلال القطيعة الفعلية مع أساليب الحكم والتسبير الاستعماري 
اللذين تميزت بهما فترة الاحتلال الفرنسي. 

ومع انطلاق المخطط الثلاثي التجريبي الأول» بين عامي 
١155-4077‏ والمخططات الرباعية واتساع القطاع العام 
على إثر التأميمات في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية» 
نجد أن الانسجام - ولو ظاهريا - كان سائدا بين السلطة 
السياسية والإدارة التنفيذية؛ إلى جانب ظهور دور الجيش في 
الحياة السياسية. ويبرز الانحراف البيروقراطي جليا من 
خلال خطاب قسنطينةل”) فى عام 1974 والذي ألقاه 
الرئيس "هواري بومدين": أكد فيه صراحة على عدم إيمانه 
بالصراع الطبقي الذي يعد روح الفلسفة الاشتراكية التي 
اتخذتها الجزائر نهجا بعد الاستقلال؛ وبهذا برزت رأسمالية 
الدولة الجزائرية بوضوح وكذلك الأساليب البيروقراطية 
الجامدة» التي أصبحت الوسيلة المفضلة للإدارة» ولقد أعطيت 
الأولوية للحفاظ على الأجهزة وتطويرها على حساب 
المصلحة العامة وعلى حساب تلبية تطلعات وطموحات 
المواطنينء «إن البيروقراطية والتقنوقراطية اللتين كانت 
المفرطة والتسلط والاستبداد بالرأي والرغبة النامية وغير 
الميررة في توخي السرية»!"". 

كما تم الاعتراف بهيمنة الحزب الواحد بحكم القانون» من 
خلال بيان رئاسة الجمهورية في أكتوبر -١184‏ ولو أنني 
لا أنكر أن حزب جبهة التحرير الوطني كان يافطة في يد 
الإدارة- وهذا ما أدى إلى مفارقات كبيرة. خصوصا إذا 
تعلق الأمر بالبيروقراطية الهجينة والانحرافات الإدارية 


بحوث كمة 
والسياسية. وبتتبع الخطاب للسياسي ابتداء من عام ١945‏ - 
وخصوصا مع بداية عام -١1514‏ وإلى يومنا هذاء قد أصبح 
يعترف صراحة بانحراف الإدارة الجزائرية عن مسارها 
الصحيحء والعمل على ضرورة إدخال إصلاحات إدارية 
جذرية تجسد القطيعة مع النظام الإداري السابق. وهذا ما 
يؤكده الرئيس 'ليمين زروال" في خطابه الذي ألقاه بالجزائر 
العاصمة» بتاريخ ١8‏ أبريل :١1555‏ حيث يقول:«...لن يتم 
القضاء على البيروقراطية والاستبداد والتعسف والمحسوبية 
إلا بالقطيعة التي تظل الهدف الأساسي في القضاء على مثل 
هذه المظاهر وهذه التصرفات...لا يمكن تحقيق ذلك إلا 
بإجراء تغيير جذري في هياكل الدولة التي ينبغي مستقبلا أن 
تخضع لقواعد جديدة... بتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة 
الاعتبار للخدمة العمومية وإقامة علاقات متينة ورزينة بين 
المواطن والإدارة... وأن مصداقية المؤسسات العمومية 
تقتضي- مكافحة الرشوة والمضاربة...بكل 2 عزم 
ولضرار:. 0 
كما تميز الخطاب السياسي الرسميء والى غاية اليوم» 
بالحديث عن الإصلاحات في كافة المجالاتء باتخاذ لجان 
للإصلاح كوسيلة لإحداثه - ولو أن القاعدة الإدارية العملية 
تقول أنه: إذا أردت أن تقتل مشروعا فانشأ له لجئنة- حيث 
عرفت الجزائر العديد من لجان الإصلاحء على مستويات 
عدةء اذكر منها العدالة وهياكل الدولة والتربية والتعليم...إلخ 
ولو أن ذلك لم ينعكس على الواقع الفعلي للإدارة الجزائرية. 
كما يلاحظ انعكاس الخطاب السياسي الإصلاحي على 
التنظيم السائد في بعض الوزارات. حيث أصبحت هناك - 
على سبيل المثال- وزارة منتدبة لإصلاح السجون وأخرى 
لإصلاح المستشفيات. 
وفي مجال الإصلاحات التي مست الإدارة المركزية» 
والمتمثلة أساسا في الهيئات التي يمثلها رئيس الجمهورية» 
ومجلس الحكومة والوزراءء إلى جانب الهيئات الاستشارية 
التابعة لهما. فقد عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة» قيام 
المجلس التنفيذي برئاسة السيد”عبد الرحمن فارسء وكان ذلك 
في 7 أبريل ١177‏ والذي واصل عمله بعد ثلاثة أسابيع 
المحددة بعد الاستقلال» بإصدار أوامرء وكانت له سلطة مطلقة. 


بحوث كَمة 

بعدها جاء استفتاء ١‏ جويلية ١177‏ وكانت أول حكومة 
ل””"') برئاسة السيد "أحمد بن بلة" في 7" سبتمبر 1531 
(فترة الحكم المؤقت)ء حيث كان الرئيس يتمتع بصلاحيات 
واسعة في المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية .ثم جاء 
دستور 8 مارس 1577»ء وميثاق الجزائر في 5١-١7‏ أبريل 
14 ليحددا توجه النظام السياسي والإداري للجزائر 
المستقلة بوضوح؛ وبغض النظر عن السلبيات فان أول 
مجلس وطني تأسيسي كان برئاسة 'فرحات عباس" بتاريخ 
٠‏ سبتمبر 1931. 

وبعد انقلاب ١5‏ جوان 1576١ء‏ أصدر أمر ٠١‏ جويلية 
6>, والذي أعتبر أمرا دستورياء حيث أصبحت الحكومة 
تمارس وظيفتين: الوظيفة التشريعية» والوظيفة التنفيذية» 
وهذا ما يخدم مصالحها دون مصالح الشعب. الذي كان ولا 
يزال يعاني الأمرين في ظل مرحلة الاستقلال والحرية. 

وحتى عام -١905‏ وهو تاريخ ظهور الدستور 
الجزائري الثاني- وبالمقارنة مع دستور -١171‏ فإن الجديد 
فيه. لم يظهر إلا في مجال تحديد الميادين التي يتدخل فيها 
النائب. وإيعاده عن ميداني الدفاع الوطني والسياسة 
الخارجية؛ حسب ما جاء في المادة ١16١‏ 7'*)؛ وهذه الحالة 
لم تكن تخدم السلطة النظامية - شكلا - حيث تم تعديل 
دستور »)١984(‏ ولم يغير دستور 1977 أي شيء عدا من 
يمارس السلطة النظامية وهما: رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة بواسطة مراسيم تنفيذية ورئاسية. ومن خلال دستور 
5 فإن حماية البيئة أصبحت من المجالات التي يتدخل 
فيها نواب المجلس الشعبي الوطنيء ويظهر لنا ذلك في المادة 
» ومن خلال البنود التالية: 
« البند77: الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي» 

والبيئة ونوعية الحياة» وحماية الحيوانات والنباتات. 
» البند 7: حملية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه. 
» البند 7: النظام العام للغابات. 
» البند ©7: النظام العام للمياه (0). 

أما بالنسبة لدستور 77 فيفري1549» الذي جاء ليكرس 
- وعلى إثر الضغط والمعارضة- التعددية السياسية من 
جهة. وليقنن الإصلاحات السياسية التي فرضتها الظروف 
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الاقتصادية الجديدة» فإن المجالات التي يتدخل فيها نواب 
المجلس الشعبي الوطني في ميدان البيئة» تظهر لنا ذلك في 
المادة ١١‏ التي تناولت نفس البنود المنصوص عليها في 
ميثاق 15177 بشيء من التفصيلء ولم تضف إليها سوى 
مجال تدخل النواب في ميدان النظام العام للمناجم 
والمحروقات» وعموما فان البنود التي وردت من خلال 
المادة:5١20‏ هي كالآتي: 
» البند :7١‏ القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة. 
البند ١؟:‏ القواعد العامة المتعلقة بالثروة الحيوانية 
والنباتية. 
« البند 77: حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة 
عليه. 
» البند 11: النظام العام للغابات والأراضي الرعوية. 
» البند 14: النظام العام للمياه. 
« البند 6؟: النظام العام للمناجم والمحروقات 9؟). 
والجديد بالنسبة لدستور 58 نوفمبر ١117‏ يظهر من 
خلال البرلمان المكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي 
الوطني» ومجلس الأمة. حيث أصبح بإمكان منتخبي 
المجالس الشعبية المحلية أن يصبحوا أعضاء في مجلس 
الأمة. ذلك أن ثلثي أعضاء محلس الأمة ينتخبون عن طريق 
الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء 
المجالس الشعبية والولائية على أن يعين رئيس الجمهورية 
الثلث الباقي من بين الشخصيات الوطنية في العديد من 
المجالات 9'). وبالتالي فقد اصبح من الممكن أن تثار 
مشكلات ومعوقات الإصلاح الإداري على المستوى المحلي» 
في الغرفة الثانية من البرلمان. 
إلآ أن تجربة وزارة الإصلاح الإداري والوظيف 
العموميء والتي فوضت لها صلاحيات عديدة لتناول قضايا 
الإصلاح بصفة شاملة *“)؛ لم تدم إلا حوالي ستة أشهرء 
بسبب انقلاب © جوان ١155‏ . وابتداء من نهاية عام 
ألحقت إدارة الوظيف العمومي والإصلاح الإداري 
بوزارة الداخلية إلى غاية ١7‏ جانفي 1/47١ء‏ حيث تم إنشاء 
كتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداريء والتي 
أعطيت لها صلاحيات واسعة فيما يخص الإصلاحات 


مجلة البحوث الإدارية 


الإدارية وإدخالها على جميع القطاعات: إلآّ أن هذه التجربة 
لم تدم إل حوالي سنتي. وعلى إثر التعديل الحكومي عام 
5 ؛ تمَّ إحداث محافظة للإصلاح والتجديد الإداريين 
بتاريخ ١١‏ مايو 114854١ء‏ وهكذا ف«الأبحاث والأعمال التي 
قامت بها هذه الأخيرة لم تتم بعد صياغتهاء فحذفت المحافظة 
وانفجر الإصلاح الإداريء وتم توزيع أشغالها بين مختلف 
الوزارات»37). 
وابتداء من ” فبراير 219/17 أدمجت مهام إصلاح المصالح 
العمومية وتحديثها وكذلك المناهج وإجراءات العمل التابعة لهاء 
في اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة. وبناء على 
ذلكء فقد وزعت الاختصاصات بين ثلاثة أطراف هي: 
.١‏ إصلاح المجموعات المحلية: وهي من اختصاص وزارة 
الداخلية و الجماعات المحلية. 
". القانون الأساسي للوظيف العمومي: وهو من اختصاص 
رئيس الحكومة. 
". القطاع العمومي الاقتصادي: وهو من اختصاص 
الوزارة المعنية!"؟). 
والى هنا يمكن القول بأن اهتمام الإصلاحات الإدارية 
| المركزية في الجزائرء كان منصبا أساسا حول الجوائب 
الشكلية والإجرانيةء دون الغوص في عملية التغيير الشامل 
للخروج من التخلف والتبعية والهيمنة والتغريب. 
والجدير بالاهتمام ولأول مرة - في ميدان 
الإصلاحات الإدارية» هو الجمع الذي تم بين إدارتي 
الإصلاح الإداري والبيئة فى وزارة واحدةء ايتداء من عام 
5 : وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة 
والإصلاح الإداري. حيث أصبحت هناك وزارة منتدبة لدى 
وزير الداخلية مكلفة بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري» 
إلى جانب مديرية عامة للبيئة. لكن هذا الوضع دام إلى غاية 
؟ يناير ١197‏ فقطء وابتداء من © جائفي 1157» ألحقت 
بالإدارة المكلفة بالجماعات المحلية لكن هذه المرة تحت 
تسمية كتابة الدولة مكلفة بالبيئة؛'). وابتداء من عام 7٠٠١‏ 
تم إلحاق البيئة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة» ولم يدم الوضع 
إلا حوالي سنتين» لتلحق البيئة بوزارة التهيئة العمرانية 
والبيئة في عام ٠٠٠7‏ ليعاد إلحاق البيئة بوزارة تهيئة 


الإقليم والبيئة» التي تم استحداثها من جديد في أبريل 7٠05‏ 

وكان من الأجدى أن تبقى إدارة البيئة مرتبطة بإدارة 
الإصلاح الإداريء حتى لا تتشابك الاختصاصات ويحدث 
الاضطراب بين هذين الميدانين الهامينء والمرتبطين تمام 
الارتباط ببعضهما البعض. أو أن تلحق برئاسة الحكومقت 
على أقل تقدير- نظرا لارتباط قضايا البيئة في الجزائر 
بالعديد من القطاعات الوزارية» وما يتطلب ذلك من تنسيق 
ورقابة وتوجيه فيما بينها. 

إن المفهوم العلمي للإصلاح الإداريء يؤكد على أن 
هدف كل إصلاح هو التنمية الشاملة عن طريق التغيير 
الشامل. فالإصلاح ليس نسخة تستوردء أو أن يعتمد في 
إحلاله على ذهنيات مسلوبة أو متغربة. وبناء على ما تقدم 
ذكره؛ يمكن القول باختصار أن الإصلاح الإداري يستهدف 
كغايات؛ تجديد التنظيم الإداري وبنيتهه والاهتمام بإدارة 
العنصر البشريء كما يستهدف أساليب العمل والتشريع الذي 
يجب أن يكون حاويا لكل هذه الأركان من جهة» كما يجب 
أن يكون نابعا من البيئة التي يعمل فيها. وانه لحري 
بالإصلاحات الإدارية في الجزائر أن تعبر عن مقتضيات 
البيئة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقانية 
والحضارية» لا أن يكون نابعا من فوق. 

والملاحظ على الإدارة المركزية بعد عام 2١544‏ هو 
تميزها بالاستمرارية» وحتى مع إرجاع الديوان» فإن ذلك لم 
يكن سوى ترسيما. كما نلاحظ أن وظائف كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومةء والوزراءء هي وظائف 
مزدوجة في الواقع» لكن الذي يهمنا هو الجانب الإداريء 
فالسلطة النظامية بعد دستور 1145» أصبحت تمارس من 
طرف شخصينء والقاعدة السياسية تقول أن العلاقة عكسية 
بين الميدانين التشريعي والنظاميء والعكس صحيح. إلا أن 
هناك عيوبا مسجلة على المادة: ١١١‏ من دستور 2١15571‏ 
التي تنص على طبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمان والجهاز 
التنفيذي (””*"2, إذ أن الآمر يتطلب تحديد العلاقة بدقة بين 
غرفتي البرلمان لأجل تفادي تعطيل القوانين» كما يتوجب 
تحديد صلاحيات مجلس الأمة في مجال تعديل القوانين» 
وحدود وصلاحيات المجلس الدستوريء ومهام اللجنة 


بحوث محكّمة 
المتساوية الأعضاء بدقة متناهية. 

وتنحصر مشاركة الإدارة الاستشارية»ء في تحضير 
القرارات كالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
(.0'77.8.5): والذي امتدت تجربته بين عامي ١974‏ 
و1537 تم ليعود من جديد في بداية عام ١3315‏ وإلى يومنا 
هذا. والذي يقوم بإعداد تقارير دورية وسنوية أهمها: تقرير 
"الجزائر غدا".» وتصوره حول البيئة والتنمية ‏ 8***), 
وتقريره حول التنمية البشرية في الجزائر للعام؟١٠2353‏ 
والذي لم يظهر إلا في نهاية عام ٠٠١54‏ إلى جانب التركيز 
على ملف اقتصاد المعرفة وعلاقته بالموارد البشرية. كما تم 
إلغاء الدواوين في كل الوزارات في الفترة الممتدة من 
5 إلى 1980ء مع الإبقاء على موظفين - الذين هم 
عبارة عن مستشارين مكلفين بمهمة- يقومون بنفس المهام. 

وأما فيما يخص صلاحيات الإدارة المركزية» فنجدها 
تنحصر أساسا في تحضير القرارات السياسية والاقتصادية 
والإدارية والتقنية؛ والتي لها صلة بصلاحيات الإدارة والتوجيه 
و التتسيق والتنظيم؛ كما هي مكلفة بالسهر على تحسين نوعية 
الخدمات في المصالح العمومية؛ وتوطيد العلاقات بين الإدارة 
والمواطن 7). إلا أن التجربة أثبتت بروز ظاهرة طغيان 
أساليب التنظيم البيروقراطي الشكلي والرسمي على 
الإصلاحات التي مست الجهاز الإداري المركزي «...فالواقع 
يقول بأن الإدارة المركزية سقطت في فخ النمطية عندما 
أرست هياكلها على نمط موحد: مديرية» ومديرية فرعية» 
ومكتب. وتبين فيما بعد أن هذه الطريقة تتقل العمل الإداريء 
وأنها مكلفة» وقد انكبت الإدارة التي تعددت مهامها على تسبير 
الاقتصاد والمراقبة والتجهيز ...وذلك على حساب الابتكار 
والتوجيه والتخطيط الإستراتيجي. ورغم 
التصحيحات يظهر أنها غير كفيلة بأن تمكن الجهاز الإداري 
من الخروج من وضعه الخائق» (:©. 

منذ استقلال الجزائر السياسي» بادرت السلطة السياسية 
بإصلاح الإدارة اللامركزية وبإقرار مبدأ اللامركزية الإقليمية 
ونظام الإدارة المحلية» وهذا من أجل كسب تأييد القاعدة 
الشعبية والتغلغل في الأوساط الجماهيرية من أجل القضاء 
على التخلف بمختلف مظاهره. حيث تدخل المشرع الجزائري 


ل 


(ضية) 


أهمية هذه 


مجلة البحوث الإدارية 


في عام 157177 ليقلص عدد البلديات من ١5175‏ بلدية إلى 
7 بلدية فقطء لاغيًا بذلك أكثر من نصفها في محاولته 
للقضاء على أزمتها المالية ونقص الوسائل فيها ©. أما 
بالنسبة للولاية» وبسبب عدم تكيف هياكلها القديمة مع مرحلة 
استرجاع السيادة الوطنية» فقد جاء إصلاح العمالة القديمة التي 
وجدت قبل عام .١1135‏ بهياكل جديدة جاء بها قانون الولاية 
بالأمر رقم: 78-75 والتي حددها كمجموعة لامركزية. 

وبالرجوع إلى الاختصاصات المقررة للبلدية» والتي نص 
عليها الميثاق البلدي الصادر بالأمر رقم 74-517 (), نجد 
أن المجلس الشعبي البلدي يباشر عمله تحت رقابة الوالي 
مباشرة (). كما أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي - 
بصفته ممثلا للدولة- صلاحيات هامة» فهو مكلف بحفظ 
الأمن» والمحافظة على الأملاك والأشخاص. وعلى الوالي 
أن يقوم بالأعمال التي يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي 
القيام بها © 

كما نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي - باعتباره 
ممثلا للبلدية - يسير أشغال البلدية»؛ ويأمر بالصرف 
والإنفاق» ويمضي عقود الشراء والتبادل» ويبرم المناقصات 
والمزايدات الخاصة بأشغال البلدية(””). كما نجد أن المجلس 
التنفيذي الولائي قد اصبح مكلفا بإعداد مخططات التنمية 
الولائية» وتحضير دورات المجلس الشعبي الولائي بهدف 
إشراك المسؤولين المحليين في الإدارة وتسيير شؤون 
الولاية» وكل عضو فيه ينفذ المهام التي يكلف بها طبقا 
لإطار العمل المسطر في المجلس ١‏ 

في حين نجد أنه تم تقسيم اللجان البلدية إلى لجان دائمة» 
ولجان مؤقتة؛» حيث تقوم بدراسة المسائل والمشكلات المتعلقة 
بالإدارة العامة للبلديةء والماليةء والتجهيزء والإسكان 
والشؤون الثقافية. كما خول لهذه اللجان أن تستدعي لحضور 
اجتماعاتهاء بصفة استشارية موظفي الدولة الذين يعملون في 
حدود البلدية من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص 77". 

وبظهور دستور عام ١144‏ والذي تضمن الانتقال من 
الاشتراكية إلى الليبرالية»ء وما يصحب ذلك من تراجع لدور 
الدولة في ميادين عديدة. نجد أنه تم إقرار إصلاح قانوني 
جذري للإدارة المحلية في أبريل عام 155٠‏ بحيث يتماشى 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


مع النهج الجديد للسلطة» وبالتالي فإن المرحلة التي دخلتها 
الجزائر تعتبر مرحلة مغايرة تماما للمراحل السابقة» وهذا ما 
يقودني إلى التساؤل عن مدى استطاعة الإصلاحات الإدارية 
المحلية أن تعكس مبدأ الديمقراطية والشورية الإدارية على 
مستوى الإدارة اللامركزية؟ خصوصا وان هناك من يرى 
بأن فشل البلدية في النظام القديم» يرجع في جانب كبير منه 
الى الرقابة المشددة وضيق الاستقلال نتيجة هيمنة الحزب 
الو احد - بمختلف تنظيماته- عليها 0 /. 

وبالرغم من الزوال النسبي للرقابة على الأشخاص في 
القانونين الجديدين للبلدية والولاية» بحكم التعددية السياسية» 
فإن الرقابة على الأعمال بقيتء ذلك أن مداولات المجاس 
الشعبي البلدي لا يمكن أن تصبح نافذة» إلا بإرسالها إلى 
الوالي ليبدى رأيه فيهال”). كما تم الإبقاء على الصلاحيات 
المخولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي؛ باعتباره ممثلا للدولة 
والبلدية. لكن هذه الازدواجية في السلطة يمكن أن تؤدي إلى 
نوع من التصادم بين الصلاحيتين. وهذا ما نجده في القانون 
الجديد رقم: ١8-5٠‏ الذي ينص على أنه في حالة تعارض 
مصالح المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية» فإنه يمكن 
للمجلس الشعبي البلدي أن يعين أحد أعضائه لتمثيل البلدية. 

وبمجيء قانون الولاية الجديد رقم .035-5٠‏ في شهر 
أبريل عام »١535٠‏ والذي أعتبر الوسيلة الوحيدة للتنظيم 
المحليء بسبب التحويل الكبير الذي مس المهام. فقد اعتبرت 
الولاية جماعة محلية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية» 
وتشكل مقاطعة إدارية للدولة» تحدد بمرسومء وتكون 
تعديلات الحدود الإقليمية من اختصاص القانون بعد استشارة 
مجالس الولايات المعنية(:'. وعلى العكس تماما من رئيس 
المجلس الشعبي الولائي الذي ينتخب على أساس أنه عضو 
في المجلسء والذي يمكنه الاستقالة مع إخبار الوالي» ويتم 
استخلافه خلال شهر('". فإن الوالي يعين بمرسوم رئاسيء 
والذي يمكنه الاستقالة مع اخبار الوالى؛ ويتم استخلافه خلال 
شهر(”"). ووظيفة الوالي تعتبر من الوظائف السياسية فى 
الدولة» كما أنه يعتبر - مثل القانون السابق- ممثلاً للولاية 


والدولة معا. 
وإلى هنا نجد أن اختيار النهج الليبرالي لم يصحبه تلقائيا 


تراجع دور الدولة مقارنة بالنظام السابق» فالملاحظ أن الدولة 
بقيت مهيمنة على عمل هذه المجموعات» ولم يحدث توزيع 
للسلطة على المستوى المحلي. فبالرجوع - دائما- إلى 
قانوني البلدية والولاية» نجد أن ممثلي الشعب على مستوى 
المحلي يفتقرون إلى سلطات قانونية فعلية» ووجودها لا 
يكون إلا من باب الإجراءات الشكلية. ويتجلى ذلك من خلال 
المصطلحات المستعملة (يبادرء ويشجعء ويساهمء 
ويشارك...) في حين أن الوالي يتمتع بصلاحيات أوسع 
(يقررء وينفذء ويراقب» ويسهر...)ء وهناك فرق بين 
استعمال مصطلح يساهم ومصطلح يقرر. علما بأن القرار 
الرشيد يستمد فعاليته من هذه الاستشارة العلمية الهامة. 

كذلك, نجد أن الاستقلالية التي منحت للمؤسسات 
العمومية ابتداء من عام ١148/‏ - بمقتضى القانون رقم 44- 
٠١‏ المتعلق باستقلالية المؤسسات - قد أدت إلى انخفاض 
دور البلدية. وبالتالي فمن المفروض أن يؤدي الإصلاح 
البلدي بالضرورة» إلى التخفيف من شدة الوصاية على 
الأعمالء وعلى مستويات التصديق والتعديل والإلغاء تحديدا. 
كما نجد أن دور الولاية قد أضحى محدودا في المجال 
الاقتصاديء ولم يبق لها سوى جانئب التدخل من خلال 
صناديق المساهمة. 

وإلى هنا أصل إلى القول بأنه لا يمكن الحديث عن 
الإصلاح الإداري الفعال إلا بتوفر الوسائل البشرية والمادية 
والمالية. خصوصا وأن الأرقام تثبت بأن ميزانية الإدارة 
المحلية تأخذ حوالي 7١‏ 96 من ميزانية الدولة (أي ما 
يساوي 1١‏ 99 من ميزانية المجموعات المحلية)؛ وهذا ما 
يتطلب إصلاحا ماليا جذريا وعميقا للضرائب المحلية» 
والتفكير في إيجاد موارد مالية جديدة للبلديات» فالقاعدة تقول 
أن من يمول يفرض القرارات بالضرورة. 

كما يمكن القول أيضا بأن الإصلاح البلدي والولائي؛ ما 
هو الآ تكيف مع الوضع السياسي الجديدء أما تجسيد 
اللامركزية الفعلية وتوزيع السلطات ميدانياء فلا يزال دون 
مستوى تطلعات المواطنين. فالبلدية لا يمكن أن تدرس في 
الواقع في البعد اللامركزي وحدهء بل يجب أن يقرن ذلك 
باللاتركيز الإداري» فالرقابة السابقة واللاحقة من الوالي» 


بحوث محكّمة 
أمر لا مفر منه بالنسبة للبلديات. وهذا بحكم الإصلاح 
المتعلق بقانون البلدية الحالي. كذلك نجد أن الولاية لا يمكن 
أن تفهم إلا بالرجوع إلى المركزية دائماء باعتبار أن الوالي 
يعين بمرسوم رئاسي وليس منتخبا. وهذا ما يتطلب مراجعة 
جديدة للقوانين التي تحكم البلدية والولاية» بهدف التجسيد 
الفعلي للامركزية الإدارية ٠‏ والمستمدة من واقع بيئتنا 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فاللامركزية الإدارية - 
وبكل بساطة- هي اضطلاع المواطنين بتسيير شؤونهم 
المحلية بأنفسهم» ووفق ما تمليه عليهم ظروف ومتطلبات 
البيئة التي يعيشون فيها. 

فالإصلاحات الإدارية فى الجزائر. تقوم على الإدارة 
القانونية الشكلية والرسمية ولو كانت خاطئة؛ كما تغيب - 
تماما- العنصر الإنساني الكفء. وبذلك فهي لم تستفد من 
التجارب والخبرات العلمية والعالمية للإدارة الناجحة. 
فاستيراد المنظومة القانونية الفرنسية ؟*”***') وحدها لا يعد 
كافياء خصوصا وان هناك بعض المختصين الفرنسيين في 
ميادين الإدارة العامة والقانون الإداريء والذين يرون بأن 
تجسيد اللامركزية الإدارية لا يمكن - وبأي حال من 
الأحوال - أن يحدث بتشريع القوانين أو استيرادهاء وإنما 
يتطلب الأمر إحداث تحول فعلي في ذهنية الإنسان9؟". 

كما أن إدخال التغييرات الجزئية في النظام الإداري 
والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة» لا تعني 
أبدا الإصلاح الإداري العلمي. فالإصلاح الإداري عبارة عن 
عملية حضارية تاريخية مستمرةء كما يعني أيضا الابتعاد 
عن سياسة "الشعبوية"» والمصالح الخاصةء والتسيير 
البيروقراطي الفوقي الذي يتعارض مع نظام الإدارة المحلية 
الشعبية. وهذا يتطلب التسلح بالمعرفة العلمية وعدم مصادرة 
رأي الشعب في اتخاذ القرار وتطبيقه. 
هوامش البحث : 
(*) راجع في ذلك: 
- محمد عمارةء معركة المصطلحات بين الغرب والإسلامء القاهرة: 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء 557١ء‏ ص4. 
- أحمد صدقي الدجانى, التمييز في المصطلح. ندوة إشكالية التميز. 

زؤية معرفية ودعوة للاحتهاد. 7١-١4(‏ فبراير :)١157‏ القاهرة: 
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نقابة المهندسين والمعهد العالي للفكر الإسلاميء 951١ء‏ ص١‏ . 
)١(‏ فيريل هيديء الإدارة العامة: منظور_مقارن» (ترجمة: محمد قاسم 
القريوتي)ء الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيةء» ©546١ء‏ ص 55. 
)١(‏ نفس المرجعء ص 505. 
(؟) حسن أبشر الطيب مؤسسات التنمية الإدارية: أوضاعها الراهنة وآفاق 
المستقبل» عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية؛ 547١,؛‏ ص لا. 
(؛) سعيد محمد الحفارء الإصلاح_الإداريء دمشق: رئاسة مجلس 
الوزراء» 27٠١7‏ ص3. 
(0) عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة؛ بيروت: دار الجيل؛ بدون تاريخ ص5 417. 
(1) نفس المرجعء ص 45. 
(؟) فيريل هيديء المرجع السابق الذكرء ص 1. 
(8) سعيد محمد الحفار» الإصلاح الإداري؛ المرجع السايق الذكرء ص7 
(1) فيريل هيديء المرجع السابق الذكرء ص 517. 


.لاعدسرنك نت( احناتاه”! له ميقا ممطسماهيما طمعدمز ر0ل) 
.97م .1971 ججعوط والعع ومنلا مممعدمط مكنا 


)١١(‏ عبدل خرابشة. محمد محمود ذنيبات» "التنمية الاقتصادية والإدارة 
(من المنظور الإسلامي)"» المجلة_الجزائرية_ للعلوم_ القانونية؛ 
الاقتصادية والسياسية» تصدر بالجزائرء المجلد: <الالاء العدد: 4» 
0 ص455,. 

)١١(‏ إبراهيم العسلء التنمية في_الإسلام. _مفاهيم - مناهج وتطبيقات» 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 15١154ه/‏ 
م ص 317 

(17) حسن أيشر الطيب؛ المرجع السابق الذكرء ص ١‏ 

.١ص‎ 21515 أحمد رشيدء لدارة التنمية؛ القاهرة: دار النهضة العربية.‎ )١4( 

ة العامة» القاهرة: دار النهضة العربية» :١51©‏ ص؟7١.‏ 

)١1(‏ عبد المعطي عساف ويعقوب حيدر عبد الرحمن» " نحو نموذج 
متكامل لجهاز إدارة التنمية في الدول العربية”؛: المجلة_الجزائرية 
للعلوم_القانونية»_الاقتصادية_والسياسية؛ تصدر بالجزائرء الجزء: 
العدد: 3١‏ 3595 ص١١‏ 

)١7(‏ محمد حامد سليمء الإستراتيجيات_الإدارية:_عمليات_الاختيار- 
بدائل- نماذج» دبي: دار القلم للنشر والتوزيعء 21147 ص 459. 

(14) محسن العبوديء الإدارة_العامة في_الدول_النامية» القاهرة: دار 
النهضة العربية؛ 195١ء‏ ص 185. 

(19) أحمد رشيدء نظرية الإدارة العامة؛ القاهرة: دار النهضة العربية» 
ص 6ق 

)٠١(‏ طارق حمادق. لنظم: ١‏ متكامل_لدراسة_الظوا 
الاجتماعيةء_نموذج_تطبيقى_لظاهرة_الإدارة_فى_الدول_العربية» 
عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية؛ ١542‏ ص 57. 

)"١(‏ روبرت ف. هارتليء الإدارة بين النجاح والفشلء (ترجمة: مكتبة 
جرير)» الطبعة السادسة» الرياض: مكتبة جريرء .٠٠٠١‏ ص74. 


)1١(‏ محسن أحمد الخضيريء إدارة الأزمات: منهج إقتصادى إداري لحل 


١ أحمد رشيد؛‎ )١5( 
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الأزمات على مستوى الإقتصاد القومي والوحدة الإقتصادية» الطبعة 
الثانية» القاهرة: مكتبة مدبولي؛ :,٠٠١5‏ ص١١‏ 

)١9(‏ طارق حمادةء نظم جمع وتحليل_المعلومات فى البحوث الإداريةء 
عمان: المنظمة العربية للعلوم الإداريةء 2١1542‏ ص لا. 

(4؟) يوسف إبراهيم السلوم. ” إدارة البينة"» مجلة الأمن والحياقء تصدر 
عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياضء السنة الحادية 
والعشرونء العدد: 777ء أبريل/ مايو 07١٠٠2اء‏ ص 56. 

(16) حسن الحلبيء الوجيز_فى_الإدارة_العامة: _الإصلاح_الإداري: 
النظرية_العامة -_تجارب_مختارةء (تحقيق المركز الإقليمي 
للدراسات والأبحاث). الجزء الرابعء بيروت: المكتبة الإدارية» 
ص68 ,١1‏ 

(11) أحمد رشيدء إدارة التنمية» المرجع السابق الذكرء ص .١5٠‏ 

(107) سعيد محمد الحفارء الإصلاح الإداريء المرجع السابق الذكرء ص5. 

(4؟) حسن الحلبي؛ الوجيز فى الإدارة العامة؛ الجزء الرابع» المرجع 
السابق الذكرء ص7١.‏ 

(19) أحمد رشيدء إدارة التنمية. المرجع السابق الذكره ص17؟١.‏ 

(0) سعيد محمد الحفارء الثورة الإدارية في_الهرن الحادي_والعشرين» 
دمشق- رئاسة مجلس الوزراء. 7٠:‏ ص6١‏ 

(**) وهذا ما لم تنتبه إليه الجزائر في إصلاحاتها السياسية والقانونية 
والتربوية. 

(١؟)‏ سعيد محمد الحفارء الموسوعة_البيئية_العربية (الإدارة_البيئية)» 
المجلد السادس» الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة المحدودةء 21151 
ص44956. 

(7؟) علي السلميء “الإدارة الجديدة في ضوء المتغيرات البينية 
والتكنولوجية", .الأهرام_الاقتصادى؛ تصدر عن مؤسسة الأهرام» 
القاهرة, العدد: ©5؛ يناير ١551١‏ ص 64. 

(؟؟) علي محمد منصورء مبادئ الإدارة العامة: أسس ومفاهيمء القاهرة: 
مجموعة النيل العربية» ١954+‏ ص 5355. 

(4؟) الجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية؛ جدهة التحرير الوطنيء 
الميثاق _الوطني_(5377١)»‏ الجزائر:المؤسسة الجزائرية للطباعة» 
مقا ص 794- 106 

(***) يفصد بها اللغة العربية» قبل أن تصبح اللهجة الأمازيغية أيضا لغة 
وطنية قي وقت لاحقء علما بأن الأولى لغة وطنية رسمية» والثانية 
وطنية... مع سيطرة اللغة الفرنسية على الإدارة الجزائرية والقطاع 
الاقتصادي. 

(6؟) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» حزب جبهة التحرير 
الوطنيء الميثاق ني_(1543١)»‏ الجزائر: المؤسسة الجزائرية 
للطباعةء .١947‏ ص 2.375 

(1؟) نفس المرجع» ص 508. 

(0؟) عبد الحميد براهيمي» في أصل الأزمة الجزائرية: -١154‏ 20115 


بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 7٠٠0١‏ ص .٠١١‏ 
عمن4 عد تلعدسظ8 امعلنيذوع بط _كموتتهلت) .تعصدكذ قلحا (38) 
.9م .1993 تعمدانا مها ممناتاع تعوفعا4- محدة1 .ممنائلة 


(55) عبد الحميد براهيمي؛ المرجع السابق الذكرء ص 77 

(40) راجع: يومية الخبر» الصادرة في الجزائرء العدد: .٠١5©‏ بتاريخ 
576ل ص"5. 

(****) الحكومة الأولى كانت تضم ١5‏ وزيراء والحكومة الثانية المشكلة 
في 177/05/15 كانت تضم ١7‏ وزيرا. 

(41) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» حزب جبهة التحرير 
الوطنيء دستور(51757١)»‏ الجزائر: المعهد التربوي الوطني» 
, ص67 

(40) نفس المرجعء ص 8ه. 

(9؛) ج.ج.د.ش.ء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» المرسوم 
الرئاسي رقم 215-45 مؤرخ في 38 فبراير 21144 يتعلق بنشر 
نص تعديل الدستورء الموافق عليه في استفتاء 77 فبراير ١1145‏ 
الجريدة الرسمية» الصادرة بتاريخ 1185/07/١‏ العدد: 4. المادة: 
ص .76 

(:؛) ج.ج.د.ش.. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» المرسوم 
الرناسي رقم 0458-97 مؤرخ في " ديسمبر 21197 يتعلق 
بإصدار نص تعديل الدستورء المصادق عليه في استفتاء > نوفمبر 
17 الجريدة الرسمية» الصادرة بتاريخ 21157/1١7/8‏ العدد: 
كل المادة: .٠١١‏ ص١39.‏ 

(5؛) راجع في هذا الشأن: المرسوم رقم: 2775-34 المؤرخ في ١7‏ 
ديسمبر 15374ء يتضمن تعيين أعضاء الحكومة» الجريدة الرسمية» 
الصادرة بتاريخ ١5‏ ديسمير 191754ء العدد: 04. 

)4١(‏ محمد أمين بوسماحء المرفق العام فى الجزائرء (ترجمة:رحال بن 
أعمرء ورحال مولاي إدريس)ء الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعيةقء 315568 ص 44. 

(9؛) ج.ج.دش.ء المرسوم رقم: 278-40 المؤرخ في " فبرلير 
447 : المتعلق بمهام الإصلاح والتجديد الإداريينء الجريدة 
الرسمية» الصادرة بتاريخ 5 فبراير 11417ء العدد: 2,5 المواد: ١‏ 
لان 3703 

(44) ج.ج.د.ش.» المرسوم الرئاسي رقم ٠01-157‏ مؤرخ في © يناير 
يتضمن تعيين أعضاء الحكومة» الجريدة الرسمية؛ الصادرة 
بتاريخ ‏ يناير 19557 العدد: ٠٠‏ ص7-16. 

(*****) وهذا ما تم التطرق إليه في ندوة وطنية من طرف مجلس الأمة 
بتاريخ .700٠04/117/.7--‏ بنزل الأوراسيء الجزائر العاصمة. 
تحت عفولن شرح المادة ١٠١‏ من دستور الجزائر 51117. 

(******) محضر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي؛ وتصوره 
حول جزائر الغدء الجريدة الرسميةء الجزائرء الصادرة بتاريخ: 5 
أيريل 551١مء‏ العدد: 71١‏ 71 صفحة. 


بحوث محكّمة 
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(49) ج.ج.د.ش.ء المرسوم التنفيذي رقم -144-4ء مؤرخ في 78 
جوان 2٠55٠‏ يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في 
الوزاراتء الجريدة الرسمية» الصادرة بتاريخ © جوان 2015٠‏ 
العدد:77ء المادة:. 

(00) محمد أمين بوسماحء المرجع السابق الذكرء ص .١‏ 

(01) لخضر عبيدء التنظيم الإداري للجماعات_المحلية» الجزائر: ديوان 
المطبو عات الجامعية؛ /1541.. ص١١‏ 

(57) ج.ج.د.ش.ء قانون البلدية الصادر بالأمر رقم: 74-717 بتاريخ 
6 حانفى 21977 الجريدة الرسمية» الصادرة بتاريخ ١4‏ جانفي 
51 العيد: 3. 

(57) عمار عوابديء دروس_في_القانون_الإداريء الجزائر: ديوان 
المطبو عات الجامعية» :١95٠‏ ص158١.‏ 

(04) قانون البلدية الصادر بالأمر رقم: 54-571 المرجع السابق الذكر. 
المادة: 588 

(5) نفس المرجع؛ المادة: 

(51) نفس المرجعء المادة: 4.. 

(09) قانون البلدية الصادر بالأمر رقم: 274-11 المرجع السابق الذكرء 
المادتين: 54 و314. 

(54) السعيد الطيبء "القانون الجديد للبلدية» مجلة إدارةء تصدرها المدرسة 
الوطنية للإدارة. الجزائرء المجلد: ١١‏ العدد: ١‏ 0159517 ص؟. 

(05) الجمهورية الجزائرية الديمعراطية الشعبية؛ قانون رقم: 
المؤرخ في ١7‏ أبريل 2560 يتضمن تنظيم البلدية_الجريدة 
الرسمية؛ الصادرة بتاريخ ١١‏ أبريل ٠195١ء‏ العدد: 216 المادة: 44. 

٠9-50 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» فانون رقم:‎ )٠0١( 
يتضمن تنظيم الولاية»_الجريدة‎ 2153٠ أبريل‎ ١7 المؤرخ في‎ 
2١ العدد: 16ء المواد:‎ ١55٠0 أبريل‎ ١7 الرسمية؛ الصادرة بتاريخ‎ 
لراك كف‎ 

.5© نفس المرجعء المادة:‎ )1١1( 

(11) قانون: .05-5٠‏ يتضمن قانون الولاية»_المرجع_السابق_الذكرء 
المادة: ©5, 

(*******) وهذا ما يذهب إليه الدكتور “ميشيل كروزيه" إءءذا/ا 

0216© في كتابه القيم حول البيروقراطية» “لا يمكن تغيير المجتمع 


لفقة 


مقحلن 


ناسنا .لعدءممم8 اعرءنقة (63) 
ا 190 0-8 رس ') تعمومذ! -ومثر ١‏ .عوزاومادععء 


و 


1١ 


فده 


رلك 


. أحمد رشيدء إدارة_التنمية» 


٠.‏ أحمد رشيدء الإدارة_العامة ٠‏ القاهرة: 


والتوزيع» 1157 

أحمد صدقي الدجانيء التمييز في المصطلح. ندوة 
إشكالية التميز. رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» -١15(‏ 
١‏ فبراير 197١)ء‏ القاهرة: نقابة المهندسين والمعهد 
العالي للفكر الإسلاميء 1591 

فيريل هيديء الإدارة العامة: منظور_مقارن» (ترجمة: 
محمد قاسم القريوتي)ء الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1546. 

حسن أبشر الطيبء مؤسسات_ التنمية الإدارية: 
أوضاعها _الراهنة_وآفاق المستقبل» عمان: المنظمة 
العربية للعلوم الإدارية» 1145. 

سعيد محمد الحفارء الموسوعة البينية العربية (الإدارة 
البيئية)ء المجلد السادسء الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة 
المحدودة؛ 19917. 

سعيد محمد الحفار ء الثورة الإدارية فى القرن الحادي 
والعشرين» دمشق: رئاسة مجلس الوزراءء؛ .7٠١1‏ 
سعيد محمد الحفار » الإصلاح الإداري؛ دمشق: رئاسة 
مجلس الوزراء, 270١7‏ 

عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة» بيروت: دار الجيل» 
بدون تاريخ. 

إبراهيم العسلء التنمية في _الإسلام. مفاهيم -_مناهج 
وتطبيقات ٠‏ بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيعء 15١54١ه/1397م.‏ 
القاهرة: دار النهضة 
العربية» 1910/4. 

دار النهضة 
العربيةء 3191/8 

أحمد رشيدء نظرية_الإدارة_العامة_ء. القاهرة: دار 
النهضة العربية» 1955 

محمد حامد سليمء الإستراتيجيات_الإدارية:_عمليات 
الاختيار-_ بدائل-_نماذجء دبي: دار القلم للنشر 


والتوزيعء 1545. 


. محسن العبوديء: الإدارة_العامة _ف إل النامية» 


القاهرة: دار النهضة العربيةء» .١995‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


©. طارق حمادةء منهاج النظم: إطار متكامل لدراسة الظواهر 
الاجتماعيةء_نموذج_تطبيقي_لظاهرة_الإدارة في_الدول 
العربية» عمان: المنظمة العربية للعلوم الإداريةء ©15/8. 

5. روبرت ف. هارتليء الإدارة_بين_النجاح_والفشل» 
(ترجمة: مكتبة جرير)؛ الطبعة السادسةء الرياض: 
امكقية جر ور 21 

٠‏ . محسن أحمد الخضيريء إدارة الأزمات:_ منهج 
اقتصادي إداري_لحل_الأزمات على مستوى الاقتصاد 
الى الوحدة_الاقتصاديةء الطبعة الثانيةء القاهرة: 
مكتبة مدبولي» .5٠١5‏ 

6 . طارق حمادة» نظم جمع وتحليل المعلومات فى البحوث 
الإدارية» عمان: المنظمة العربية للعلوم الإداريةه 
ممول. 

5. حسن الحلبي» الوجيز_في_الإدارة_العامة: الإصلاح 
الإداري:_النظرية_العامة - تجارب_مختارة» (تحقيق 
المركز الإقليمي للدراسات والأبحاث)» الجزء الرابع» 
بيروت: المكتبة الإدارية. 191548. 

.٠‏ علي محمد منصورء مبادئ_الإدارة_العامة: _أسس 
ومفاهيمء القاهرة: مجموعة النيل العربية» 1594. 

.١‏ عبد الحميد براهيميء في _أصل _الأزمة_الجزائرية: 
+-- 1155., بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» احدكل, 

7". محمد أمين بوسماحء_المرفق_العام_في_الجزائرء 
(ترجمة:رحال بن أعمرء ورحال مولاي إدريس)» 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيةء 1556 

7. لخضر عبيدء التنظيم_الإداري_للجماعات_المحلية» 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية؛ .1١941/‏ 

؛. عمار عوابدي» دروس في القانون الإداريء الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية» 195٠‏ 


ه. اوعناتاوط لمة _لإعوعنوعءس8 .وعوتادرملدمها ١امعومل‏ 
.وكة80 للاتواعلاتمتامماعءممه 'ق.5.لا .لتعدمماعتعط 
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55 كيم هن كصول ممتندكتلدادعئعة12 ها .لعدتعمدتا أعطعناتو 
.1984 عاواعه5 عنواممعتن تععصو"ا -ومثز) .عو لدتامعع 

.عوعالعصيهةا امعلنوغ بل كنوتلقاك ,معصداة كلمككز 
دضها مملأتلع أعلمغواه- معدم1 .ممتائلة عرغ4 
.1993 ,اتعصتهالة 


بحوث محكمة 


المقالات: 

8». عبدل خرابشة . محمد محمود ذنيبات» "التنمية 
الاقتصادية والإدارة (من المنظور الإسلامي)”: المجلة 
الجزائرية_للعلوم_ القانونية»_ الاقتصادية _ والسياسية؛ 
تصدر بالجزائرء المجلد: 20611, العدد: 5؛ 1١91901‏ 

1. عبد المعطي عساف ويعقوب حيدر عبد الرحمن؛ " نحو 
نموذج متكامل لجهاز إدارة التنمية في الدول العربية”؛» 
المجلة __الجزائرية __للعلوم _ القانونية» _ الاقتصادية 
والسياسيةء تصدر بالجزائرء الجزء: /ااء العددة١اء‏ 
0 

.٠‏ يوسف إيراهيم السلومء " إدارة البيئة", مجلة_الأمن 
والحياقه تصدر عن أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياضء السنة الحادية والعشرونء العدد: 
/الالء أبريل/ مايو 7٠١37‏ 

١ل.‏ علي السلميء "الإدارة الجديدة في ضوء المتغيرات 
البيئية والتكنولوجية": الأهرام الاقتصادي. تصدر عن 
مؤسسة الأهرامء القاهرة, العدد: 15 يناير 1191. 

". السعيد الطيبء. "القانون الجديد للبلديةء مجلة_إدارة» 
تصدرها المدرسة الوطنية للإدارةء الجزائرء المجلد:١2»‏ 


العدد: 1 15531. 
اثيق و الدسات القوانين 

. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» جبهة 
التحرير الوطني» الميثاق_ الوطني_ »)١3175(_‏ 


الجزائر:المؤسسة الجزائرية للطباعة: .١1546‏ 
+". الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» حزب جبهة 
التحرير الوطنيء الميثاق الوطني (185١)؛‏ الجزائر: 
المؤسسة الجزائرية للطباعة» 1945. 
0". الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» حزب جبهة 
التحرير الوطنيء دستور ,)١9175(‏ الجزائر: المعهد 
التربوي الوطنيء» 39135. 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» المرسوم الرئاسي رقم 17-85 مؤرخ في 
6 فبراير 1585ء يتعلق بنشر نص تعديل الدستورء 
الموافق عليه في استفتاء 77 فبراير 184١ء‏ الجريدة 


اجاج .شاع 


بحوث محكّمة مجلة البحوث الإدارية 


الرسميةء الصادرة بتاريخ 21945/07/١‏ العدد: 5. 
7”. ج.ج.د.ش.ء- الجمهورية2 الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» المرسوم الرئاسي رقم 478-57: مؤرخ في 
/ا ديسمبر 11537١.ء‏ يتعلق باصدار نص تعديل الدستورء 
المصادق عليه في استفتاء 7 نوفمبر 11957١ء‏ الجريدة 
الرسمية؛ الصادرة بتاريخ 15557/11/8ء العدد: 7 

8. ج.ج.د.ش.ء المرسوم رقم: 777-374 المؤرخ في 
1 ديسمبر 13754ء يتضمن تعيين أعضاء الحكومة: 
الجريدة الرسميةء الصادرة بتاريخ ١6‏ ديسمبر 2١1175‏ 
العدد: 64. 

5. ج.ج.د.ش.ء المرسوم رقم: 78-417 المؤرخ في 7 
فبراير 1947٠ء‏ المتعلق بمهام الإصلاح والتجديد 
الإداريين» الجريدة الرسمية» الصادرة بتاريخ 5 فبراير 
417 ١ء‏ العدد: ". 

٠‏ . ج.ج.د.ش.؛ المرسوم الرئاسي رقم .١١-57‏ مؤرخ في 
5 يناير »١11957‏ يتضمن تعيين أعضاء الحكومة»؛ الجريدة 
الرسمية» الصادرة بتاريخ ٠‏ يناير »١1997‏ العدد: .١‏ 

.١‏ ج.ج.د.ش.. محضر المجلس الوطني الاقتصادي 
والاجتماعي» وتصوره حول جزائر الغدء الجريدة الرسمية» 
الجزائرء الصادرة بتاريخ: 5 أبريل 1151١م,‏ العدد: 71. 

"؛. ج.ج.د.ش.؛ المرسوم التنفيذي رقم :188-5٠‏ مؤرخ 
في 5 جوان ١111١.ء‏ يحدد هياكل الإدارة المركزية 
وأجهزتها في الوزاراتء الجريدة الرسمية» الصادرة 
بتاريخ ١6‏ جوان 195٠‏ العدد: 75. 

4. ج.ج.د.ش.ء قانون البلدية الصادر بالأمر رقم: /51- 
5 بتاريخ ١8‏ جانفي 219717 الجريدة_الرسمية» 


الصادرة بتاريخ ١8‏ جانئفي 19717ء العدد: 7. 


. ج.ج.د.ش.» قانون رقم: .08-5٠‏ المؤرخ في ”ا 
أبريل ١196٠‏ يتضمن تنظيم البلدية» الجريدة الرسمية» 
الصادرة بتاريخ ١١‏ أبريل 155٠‏ العدد: .1١6‏ 

5 . ج.ج.د.ش.ء فانون رقم: ١3-5٠0‏ المؤرخ في لا٠‏ 

أبريل 2111٠‏ يتضمن تنظيم الولاية» الجريدة الرسمبة» 

الصادرة بتاريخ ١7‏ أبريل ٠1153ء‏ العدد: .1١6‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


لقد حازت قضية التغيرات العالمية الجديدة والتي يطلق 
عليها " ظاهرة العولمة " من ناحيةء وقضايا التنمية البشرية 
من ناحية أخرى على اهتمام كبير في الأدبيات الحديثة سواء 
على المستوى الأكاديمي أو على مستوى أجهزة الإعلام 
والرأي العام والاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة. ولم 
يقتصر هذا الاهتمام على المفكرين الاقتصاديين والسياسيين 
عند دراستهم للجوانب الاقتصادية والسياسية لهذه القضايا 
فقطء وإنما شارك أيضا المفكرون الاجتماعيون والإعلاميون 
وعلماء البيئة في تناول هذه القضايا من كافه جوانبها مما 
ساهم في ظهور ما يمكن أن نسميه بالتخصص في تناول 
قضايا العولمة. 

ولقد ارتبطت هذه التغيرات العالمية وما أفرزته من 
ظهور النظام العالمي الجديد بانتشار نظرية اقتصادية جديدة 
عرفت باسم الليبرالية الجديدة "وب««ؤذاهء0ذا 7/60" والتي تعتمد 
أساسا على مبدأ أن "ما يفرزه السوق صالحء أما تدخل الدولة 
فهو طالح ". وأهم مفكريها الاقتصادي الأمريكي الحائز على 
جائزة نوبل ملتون فريدمان "56605128 741100" حيث تبنت 
كثير من الدول الصناعية وكذلك المؤسسات والمنظمات 
الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة 
العالمية) هذه النظرية كأساس لرسم سياستها الاقتصادية 
المتمثلة في عدم تدخل الدولة وتقلص دورها الاقتصادي من 
خلال تطبيق نظام الخصخصة وتحرير التجارة وما يترتب 
عليه من حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال 
والأفراد. 


استراتيجيات التنمية البشرية 


في ظل التغيرات العالمدة الجديدة 


الدكتور/ عنتر عبد الرازق النهطاوى 
مدرس اقتصاد 
المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان 


كذلك صاحب ظهور العولمة ذات الفلسفة الليبرالية 
الجديدة اتخاذ إجراءات تحرير الأسواق المالية والنقدية 
والقطاع المصرفي وتراجع النظم النقدية التقليدية وتقلص 
دور السلطات النقدية المحلية وخاصة فيما يتعلق بالتحكم في 
ورقابة أسعار الصرف والفائدة وأسعار الأوراق المالية 
بالبورصات بمعنى خضوع كل المتغيرات الاقتصادية بما 
فيها الموارد البشرية والقوى العاملة بصفة خاصة لقانون 
العرض والطلب وأداء السوق الحرة. 

ونظرأ لأن العنصر البشرى يمثل محور النشاط 
الاقتصادي سواء من الناحية الإنتاجية أو الاستهلاكية وذلك 
من حيث الغاية (إشباع الحاجات البشرية عن طريق السلع 
والخدمات) وأيضا الوسيلة (حيث تعتمد التنمية الشاملة 
والاستخدام الأمثل للموارد على العنصر البشرى) فإن الآثار 
المترتبة على التغيرات العالمية الجديدة تمتد حتى تصل إلى 
الموارد البشرية. 

ولعل تعليق مدير شركة ميكرو سيستمز الأمريكية جون 
جيج "معدن «اول"” في اجتماع بمعهد جوربا تشوف بسان 
فرانسيسكوا في سبتمبر ١1915‏ على سؤال لمدير الجلسة 
رستم روى "نزه2 85:10" والخاص بعدد العاملين الآن لدى 
شركة سان سيسمتز يعكس الموقف الخطير حيث أجاب 
: ألف ... وباستثناء قلة قليلة منهم فإن كل هؤلاء 
احتياطي يمكن الاستغناء عنهم عند إعادة التنظيم ... إننا 
نتعاقد مع العاملين بالكمبيوتر ... ويطردون أيضا بواسطة 
الكمبيوتر”. 

وقد كان البرجماتيون أكثر وضوحا حينما ذكروا في 


ل 5 


بحوث محكمة 


الاجتماع أن ٠١‏ 96 فقط من السكان العاملين ستكفى القرن 
القادم للحفاظ على نشاط الاقتصاد الدولي وإنتاج جميع السلع 
والخدمات التي يحتاجها المجتمع الدولي أما فيما يتعلق 
بمستقبل نسبة العاطلين الباقية (40 96) فأكد جريمى ريفكن 
"ماله تردعءل" في كتابة نهاية العمل أنهم سيواجهون 
مشاكل عظيمة. 

بينما ذهب آخرون لأبعد من ذلك وكانوا أكثر تشاؤما في 
وصف مستقبل الموارد البشرية حيث قالوا في ذلك "إما أن 
تأكل أو تؤكل" ":اءمنا »نا عه طءمنا هط 0) ". وهذا الموقف 
الحرج يعكس النموذج العالمي الجديد للموارد البشرية القائم 
على صيغة 90٠١‏ عاملين و0٠9648‏ عاطلين عن العمل وما 
يترتب علية من حتمية الاهتمام بقضية التنمية البشرية (©. 

ولقد أدى التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات 
والاتصالات إلى تزايد الاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة 
بقضايا التنمية البشرية لتتلاءم مع التغيرات العالمية الجديدة. 
فمن خلال التطور الهائل الحادث في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات من القمار الصناعية 
وشبكات الإنترنت والتجارة والبريد الإلكتروني ومختلف 
أشكال ثورة الاتصالات والمعلومات؛ أصبح العالم بمثابة 
سوق واحد تقلصت فيه المسافات الفاصلة بين دول العالم 
وانصهرت فيه مختلف الاقتصاديات الفردية والوطنية 
والإفليمبة في اقتصاد عالمي موحد وبدأت تتبلور صورة 
النظام العالمي الجديد المتمثل في عولمة الأنشطة والسياسات 
بأركانه الثلاثة : البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمي لتنظيم والإشراف على التجارة الدولية طبقا 
لاتفاقيات الجات ولقد صاحب ذلك ظهور مفاهيم جديدة مثل 
الإدارة بالمعلومات والجودة شاملة والمواصفات العالمية 
للمنتجات والخدمات "الايزو” والقدرة التنافسية للنشاط 
الاقتصادي (). 

ونظرا لأن عملية التوافق مع العولمة والنظام العالمي 
الجديد لها متطلبات هامة في مقدمتها التنمية البشرية وزيادة 
قدرات ومهارات القوى العاملة والتي أصبحت من أهم 
معايير قياس مدى التقدم في المجتمع لذلك ظهرت ضرورة 
الاهتمام بقضية التنمية البشرية لتواكب هذه التطورات 


استخدام 


مجلة البحوث الإدارية 


لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التغيرات والتغلب على 
مواجهة الجوانب السلبية لها وخاصة التي تعانى منها الدول 
النامية. 

حيث أنها قضية تتعلق بعملية تطوير وتحديث الخصائص 
النوعية للسكان وتنمية قدراتهم بهدف توفير فرص المشاركة 
الفعالة في التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. 

في هذا الإطار تنعكس مشكلة البحث في الإجابة على 
سؤال جوهري يتعلق بكيفية (استراتيجيات) تحقيق معدلات 
متطورة من التنمية البشرية في المجتمع في ظل تحديات 
النظام العالمي الجديد وينبثق من ذلك سؤالين فرعيين يتعلق 
الأول بماهية ودوافع ومكونات التنمية البشرية وكيفية قياسها 
والثاني يختص بماهية ملامح وسمات النظام العالمي الجديد 
وتحدياته ومدى تأثيره على استراتيجيات في التنمية البشرية 
أهمية وهدف البحث : 

تمثل الموارد البشرية أحد المقومات الأساسية لعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع سواء على 
المستوى الكلى أو المستوى الجزني ومن ثم حظيت قضايا 
التنمية البشرية على اهتمام كثير من المفكرين والعلماء سواء 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية ولم يكن 
الاهتمام بالتنمية البشرية جديدا على الإطلاق ... فمئذ أكثر 
من 25 قرنا عبر الفيلسوف الإغريقي 'بروتا حوارس" عن 
أهمية البشر من خلال مقولته المأثورة "البشر هم معيار 
الأشياء جميعا" كذلك رأى "أرسطو" وكثير من الفلاسفة 
الأوائل ضرورة اعتبار معيار مدى تحقيق صالح للبشرية 
كمؤشر للدخل والثروة لتقيم الأوضاع الاجتماعية. ولقد امتد 
هذا الاهتمام أيضا إلى الفكر الاقتصادي سواء الكلاسيكي 
(آدم سميث وريكاردو ومالتس) أو الكمي (وليم بيتي 
وفرنسوا كيتاي) 

ومنذ مطلع القرن العشرين وخاصة في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية زاد الاهتمام بقضايا ومشكلات 
الموارد البشرية بصفة عامة والقوى العاملة بصفة خاصة 
حيث ساهمت الدراسات الإدارية ل “تايلور" من ناحية 
وظهور الحركة العمالية وما أسفرت عنه من تكوين النقابات 
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العمالية من ناحية أخرى في محاولات الوصول إلى صيغة 
ملائمة للعلاقة التوازنية بين العمال (حماية حقوق العاملين) 
وأصحاب العمل. 

ولقد تبلورت ضرورة هذا الاهتمام من خلال حوار 
بريء بين طفل وأمه في إحدى ليالي البرد القارس بشتاء 
عام ١175‏ والذي نشر في مجلة ألمانية : 
٠‏ يسأل الطفل أمه ببراءة وهو يرتعش من قسوة البرد : 

لماذا لا تدفئين المنزل يا أمي ؟ 
« قالت الأم : لأنه لا يوجد لدينا فحم بالمنزل يا ولدى. 
٠‏ فسأل الطفل : ولماذا لا يوجد فحم بالمنزل ! 
٠‏ أجابت الأم : لأن والدك بدون عمل. 
٠‏ فيسأل الطفل : ولماذا يكون أبى بدون عمل (عاطل) ! 
٠»‏ قالت الأم : لأنه يوجد فحم كثير في الأسواق يا ولدي. 

ولقد عبر هذا الحوار ببساطة عن الدائرة الشيطانية لأزمة 
البطالة والاقتصاد والتي أصبحت من أخطر المشكلات التي 
تواجها الدول الصناعية والنامية على حد سواء لما تمثله من 
عدم الاستخدام الأمثل لرأس المال البشرى وما يترتب علية 
من أضرار اقتصادية واجتماعية عديدة حيث توجد علاقة 
تربط بين التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية فتمثل 
الأولى التنمية الشاملة حيث تركز على زيادة المهارات 
الإنتاجية والابقكار لدى الأفراد والوصول إلى أقصى ناتج 
ممكن وتتعامل مع الأفراد كغاية لزيادة قدرات وخيارات 
الإنسان ... بينما تهتم تنمية الموارد البشرية بالأفراد على 
أنهم وسيلة (مدخلات) كعوامل إنتاج في العملية الإنتاجية. 

كذلك ظهر الاهتمام بهذه القضية في الفكر الاقتصادي 
المعاصر مثل 'تيودور شولتيز” في كتابه الشهير "الاستثمار 
في رأس المال البشرى" 7( وجارى بيكر الحاصل على 
جائزة نوبل عن دراسات في مجال الاستثمار وفى هذا 
الإطار تظهر أهمية الدراسة من خلال تناول أربع قضايا 
محورية بالبحث والتحليل وهى :- 

-١‏ الموارد البشرية من حيث المفهوم والأهمية. 

7- التنمية البشرية من حيث الدوافع والمكونات وكيفية 

قياسها وتمويلها. 
- محركات ودوافع التغيرات العالمية والجديدة وملامح 
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النظام العالمي الجديد. 

4- أثار التغيرات العالمية الجديدة على التنمية البشرية 
واستراتيجيات تحقيق التنمية البشرية في ظل النظام 
وفى ضوء ذلك تهدف الدراسة إلى محاولة التعرف 

على قضايا التنمية البشرية في ظل النظام العالمي الجديد 

وظاهرة العولمة مع رصد أهم الإنجازات والتطورات 
المحلية والإقليمية والعالمية وتوضيح انعكاساتها على 
قضية التنمية البشرية مع محاولة وضع تصور 
لإستراتيجيات التنمية البشرية في ظل التطورات العالمية 
الجديدة. 
من هذا المنطلق تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية. 
يعالج الفصل الأول فيها مفهوم وأهمية الموارد البشرية. كما 
يهتم بدراسة وتحليل قضية التنمية البشرية من حيث الدوافع 
والمكونات الرئيسية وكيفية قياس وتمويل التنمية البشرية 
بينما يركز الفصل الثاني على دراسة أسباب ودوافع 
التغيرات العالمية الجديدة وطبيعة وملامح النظام العالمي 
الجديد مع رصد أهم التغيرات العالمية الجديدة ويحاول 
الفصل الثالث أن يبرز مداخل واستراتيجيات التنمية البشرية 
في ظل التطورات العالمية الجديدة. 
-١‏ مفهوم وأهمية للموارد البشرية. 

في إطار الدراسات الخاصة بالموارد الاقتصادية» يتم 
طبقا لطبيعة الموارد التمييز بين الموارد الطبيعية والموارد 
البشرية “رأس المال البشرى" والتي تتأثر فيما يتعلق بنوعية 
وتوزيع القوى البشرية باقتصاديات التعليم والصحة والهجرة 
وتتميز بالتجدد والاستمرارية والقدرة على الابتكار والإبداع 
وتتطلب استمرارية التعليم والتعلم والتدريب. ويقصد 
بالموارد البشرية هنا رأس المال البشرى المتمثل في حجم 
وهيكل ونوعية السكان في المجتمع وما يشمله من طاقات 
إنتاجية كامنة وإمكانيات بدنية وذهنية متاحة تعتبر عنصر 
أساسي في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي يتم استغلالها 
لتحقيق النمو والتنمية وتؤثر في كفاءة الأداء الاقتصادي وما 
يرتبط به من عمليات الإنتاج والاستهلاك والتبادل 0). 

ولقد بدى ذلك واضحا من خلال التجارب العالمية في 
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مجال التنمية الشاملة لكثير من دول العالم. 

فالتخلف الاقتصادي يتولد في حقيقة الأمر أولا وأخيرا 
من جراء التخلف البشرى والإداري. فالإنسان أصبح يمثل 
الثروة الحقيقية في المجتمع فهو مصدر الفكر والعمل 
والابتكار وهو المنظم لعملية تحويل الموارد الطبيعية المتاحة 
إلى موارد قابلة للاستخدام لتحقيق الرقاهية وبالتالي أصبحت 
نوعية الإنسان مقياسا للثروة في المجتمع وظهرت ضرورة 
الاهتمام بتنمية العنصر البشرى وبناء الإنسان القادر على 
الإنتاج والابتكار والإبداع والتطوير من خلال تطوير 
مقوماته العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية. فهو يمثل 
محور التنمية الشاملة من ناحية الوسيلة والغاية في نفس 
الوقت حيث تتوقف التنمية والنمو الاقتصادي بجانب رأس 
المال المادي على حجم وكيفية استخدام الموارد البشرية. 
فالاهتمام بتنمية الموارد البشرية ينشأ من خلال هدفين أولهم 
الوصول إلى الجودة العالية للسلع ورفع القدرة التنافسية 
وثانيهم إعداد القوى العاملة الماهرة حيث يؤثر ذلك على 
الاقتصاد القومي في زيادة الصادرات السلعية والقدرة 
التنافسية وتصدير القوى العاملة الماهرة الزائدة عن طاقة 
المجتمع الإنتاجية. 

وجدير بالذكر أن الموارد البشرية تتحدد من خلال 
عوامل كمية (مثل حجم وهيكل السكان) وعوامل نوعية 
تتمثل في السياسات المؤثرة على نوع وخصائص السكان 
(الاستثمار البشرى) حيث يتم التميز بين هذه العوامل عند 
محاولة التعرف على الأبعاد الاقتصادية للموارد البشرية ©). 

وتتمثل الملامح الأساسية للموارد البشرية في القرن 
الواحد وعشرين في مجموعة عوامل رئيسية هي : 

-١‏ التعليم والتدريب. 

"- الشخصية. 

- الدافعية والطموح. 

؛- الاختراع والابتكار والإبداع. 

ونظرا لان جوهر المشكلة الاقتصادية سواء في الدول 
النامية أو المتقدمة يتمتل في ندرة الموارد المتاحة (رأس) 
المال البشري والموارد الطبيعية ورأس المال المادي 
والكيفي) بالنسبة للحاجات البشرية فإن استراتيجيات الحل 
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الملائم تتأثر بمدى وكيفية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد 
الاقتصادية بصفة عامة والبشرية بصفة خاصة. 

فالاستثمار في المورد البشرية يعتبر من القضايا التي 
تعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري في المراحل العمرية 
المختلفة وخلال تطوره الوظيفي وتتوسع مجالاته لتشمل كل 
ما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية سواء عن طريق الأسرة 
أو المنشأة أو الدولة حيث تعتبر تنمية الموارد البشرية بمثابة 
عمليه متكاملة ومستمرة تبدأ من الأسرة وتستمر في المنشأة 
وتدعم من قبل الدولة بناءا علفي دراسة وتخطيط سابق 
وتتمثل هذه العملية في مجموعة من الأنشطة المختلفة التي 
تسعى إلي تجديد وتنمية قدرات وصفات ومهارات الأفراد 
وبغرض رقع مستوى الأداء لهم. 
؟- الدوافع والمكونات الرئيسية للتنمية البشرية 

"إن جيش من الأرنب يقوده أسد ... أفضل بكثير من 
جيش من الأسود يقوده أرنب " (نابليون بونابرت). 

1-7 افع التنمية البشرية : 

يمثل العنصر البشري جزءاً هاما ومحورياً من الثروة 
الحقيقية للمجتمع. فهو الغاية والوسيلة والدافع الأساسي 
ومحرك التنمية والمستفيد الأول من نتائجها. لذلك تقوم 
التنمية البشرية علي تنمية قدرات ومهارات الإنسان من أجل 
رفاهية الإنسان وبواسطة الإنسان نفسه. 

وجدير بالذكرء أنه في إطار محاولات تحديد مفهوم 
التنمية البشرية» شهد الفكر الاقتصادي في الآونة الأخيرة 
تطورا ملحوظاء حيث كان اهتمام معظم الدراسات ينصب 
علي المنظور المادي الذي يرتكز علي مؤشرات الدخل 
القومي ومعدلات نموه كأساس لقياس عملية التنمية» بينما لم 
يحظى العنصر البشري الذي يمثل التنمية علي الاهتمام 
الكافي. فبينما تركز الفلسفة المادية للتنمية البشرية علي 
الاستثمار المادي وإشباع الحاجات المادية دون الاهتمام 
بالحاجات المعنوية والإنسانية للفرد» وتعتمد في ذلك علي 
استخدام آليات السوق الحر وحرية انتقال السلع والخدمات 
ورؤوس الأموال والعمالة بين الأسواق وتركزها في الأسواق 
ذات الكفاءة العالية. نجد أن الدراسات والبحوث قد أثبتت أن 
النظرة المادية للتنمية البشرية قد أدت إلي تدهور الظروف 
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الاجتماعية للإنسان واتساع الفجوة بين الدول الصناعية 

والدول النامية وخاصة فيما يتعلق بمستويات التعليم والصحة 

والدخل الحقيقي للفرد نظرا للصعوبات والمشكلات التي 
تواجهها الدول النامية في التجارة الدولية وحرية تصدير 
العمالة والمواد الأولية. وقد أدى ذلك إلي تطور مفهوم 

التنمية البشرية وظهور فكرة التنمية البشرية المتكاملة (©. 

وتداولها بالبحث والدراسة في الفكر الاقتصادي والتي لا 

تركز علي الدخل الحقيقي للفرد فقط وإنما تشمل أيضاً :- 

* حقوق الإنسان في إشباع الحاجات المادية والصحية 
والاجتماعية. 

* حقوق الإنسان في الحفاظ علي التراث والحضارة والبيئة 
والقيم والتقاليد والدين وحصوله علي لمعلومات 
والمعرفة. 
وكان نتيجة هذا التطور ظهور مفهوم أكثر شمولاً للتنمية 

يتجاوز مؤشر الدخل والنمو ليشمل القدرات والمهارات 

البشرية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1١99‏ 

والذي اعتبر البشر بمثابة الثروة الحقيقية للأمم (). وطبقا 

لهذا التقرير يقصد بالتنمية البشرية " عملية توسيع الخيارات 
المتاحة أمام الناس وأهم هذه الخيارات هي تحقيق حياة 
طويلة خالية من الأمراض واكتساب المعرفة والتمتع بحياة 
كريمة "علي أن هناك خيارات أخرى مثل الحرية السياسية 

وضمان حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام الإنسان لذاته. 
وفي هذا الصدد نجد أن مفهوم التنمية البشرية يمتد 

ليشمل ثلاث جوانب أساسية هي (0: 

-١‏ ثنمية القدرات البشرية عن طريق الرعاية الصحية 
والتعليم والتدريب ورفع المهارات الإنتاجية وزيادة القدرة 
علي الابتكار والإبداع ومراعاة البعد الإنساني في العمل. 

؟- الاستفادة من الاستخدام الأمثل للقدرات البشرية عن 
طريق توفير فرصة عمل حقيقية تتناسب مع القدرات 
المكتسبة . 

“- تحقيق الرضا والسعادة والمشاركة الفعالة الكاملة في 
الأنشطة النقابية والاجتماعية والسياسية كمحور لجهود 
التنمية مع المحافظة علي حقوق الأجيال القادمة. 
ومن هذا المنطلق تعكس قضية التنمية البشرية في حد 


3 


بحوث كَمة 
ذاتها عدة قضايا فرعية هامة تتصف بالترابط والتداخل 
والتكامل فيما بينها وتهدف إلي تحقيق الاستفادة الكاملة من 
الخدمات الاجتماعية وتعتبر القوة الحقيقية وراء التنمية 
البشرية بمقهومها الحديث وهي (0): 
٠‏ الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم والتعلم 
والتدريب الابتكار والإبداع والأداء . 
٠»‏ الاستثمار وفرص العمل الإدارة واختيار القيادات . 
٠‏ رفع المهارات الإنتاجية والابتكارية ٠‏ 
ومن هنا تتبلور قضية التنمية البشرية في استخدام 
القدرات البشرية من اجل رفع مستوى معيشة الإنسان وزيادة 
مستويات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستويات 
المشاركة والحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان(© 
وتعتمد هذه العملية على عدة عوامل تطوير أساسية هي :- 
الخيال والإبداع والابتكار البشري - القوة الذهنية والمهارات 
الفكرية - الدافعية والرغبة في الإنجاز - الطريقة المتعاونة 
والفعالة والقيادة. 


مجموعة أنشطه تتمتل في 


عمليات الإعداد والتدريب 
0 والتنمية والتنفيذ 
للأقراة) واريض مدي وتحقيق أداء 
ا والمعنوي وخطط التدريب 
والتنمية وإنتاجية مرتفعة 


من ناحية أخرى ترجع أسباب زيادة الاهتمام بالتنمية 

البشرية إلي عدة عوامل ودوافع تتمثل في (1"): 

٠»‏ الاهتمام المتزايد براس المال البشرى لأهميته كمحور 
أساسي لعملية التنمية الشاملة وضرورة التركيز علي 
تنمية قدرات المجتمع لضمان استمرار التنمية. 

٠‏ ضرورة الاعتماد علي الذات والموارد والقدرات الذاتية 
في تحقيق التنمية للتخلص من التبعية الاقتصادية وضمان 
استدامة التنمية. 

٠‏ تزايد معدلات البطالة علي المستوى العالمي والاتجام 
نحو إلغاء أو تقليص وسائل الدعم والحماية للأنشطة 
الاقتصادية وإهمال البعد الاجتماعي 

٠»‏ الاستفادة من تجارب التنمية والتمو العالمي والمعتمد علي 
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القوة البشرية 
» التقادم السريع للسلع والخدمات وضرورة تنمية القدرات 
التنافسية للاقتصاد القومي وتنمية قدرات الابتكار والتحديث 
واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعلومات والمعرفة. 
في إطار ذلك ومن منطلق تكامل الحاجات الإنسانية 
سواء في جانبها الاقتصادي والاجتماعي أو السيكولوجي فإن 
الدراسة تأخذ بالمفهوم الشامل للتنمية البشرية علي أنها : 
"عملية ثلاثية الأبعاد مستديمة لتطوير القدرات والمهارات 
الجسمانية والعقلية والنفسية للإنسان تبدأ في مرحلة الطفولة 
المبكرة وتستمر بالمنشأة وتدعم من قبل الدولة وتتأثر وتؤثر 
في التغيرات المحلية والعالمية وتهدف لتحقيق الاستخدام 
الأمتثل للموارد البشرية والارتقاء بمستويات الإنتاجية 
الاقتصادية لهاء والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم 
بغرض تحقيق أفضل مستوى رفاهية للإنسان من الناحية 
المادية والمعنوية مع ضمان الحقوق السياسية والديمقراطية 
واحترم حقوق الإنسان'. ومن هنا يتعدى مفهوم التنمية 
البشرية كونه مجرد تنمية للموارد البشرية وإنما يتسع ليشمل 
فكرة التنمية الشاملة المتكاملة للبشر من حيث تكوين القدرات 
البشرية في مجال الصحة والمعرفة والتدريب واستخدام هذه 
القدرات في تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة بزيادة الإنتاج 
والمشاركة في الأنشطة المختلفة (”©. 
1-9 مؤشرات قياس التنمية البشرية : 
بناء علي التحليل السابق أصبحت عملية تحديد المؤشرات 
الخاصة بالتنمية البشرية تخضع لمبدأ الاجتهاد سواء علي 
مستوى المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية وظهرت 
صعوبات للاتفاق علي قائمة موحدة تضم جميع المؤشرات 
وانعكس ذلك أيضاً علي قياس عملية التنمية البشرية نفسها. 
وفي إطار محاولات حصر مؤشرات التنمية البشرية يمكن 
بصفة عامة التمبيز بين مجموعتين رئيسيتين هما : 29 
-١‏ مؤشرات قابلة للقياس الكمي (مستوى الدخل البطالة 
الاستثمار الاستثمارات التضخم القيمة المضافة السن 
عدد أفراد الأسرة الجرائم ونوعها الانتشار الجغرافي) 
؟- مؤشرات معنوية تتمثل في (التعليم الصحة الإسكان 
البيئة الصالحة الأمن والسلام الإعلام والثقافة المشاركة 
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في القرار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان). 
وجدير بالذكر أن مكونات هذه المؤشرات متداخلة ولا 
تعتبر أي منها بمفرده مؤشراً رئيسياً نظراً لاختلاف النتائج 
طبقا للمؤشر المستخدم» وبناً علي ذلك» أصبحت التنمية 
البشرية تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة 
(الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) لما تعنيه من ارتفع 
مستويات التعليم والمعرفة والإنتاجية وقدرات البشر على 
الابتكار والتجديد والتطوير. 
وفى هذا الإطارء يعتمد دليل التنمية البشرية المنبئق عن 
تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ثلاث مؤشرات 
أساسية هماء 09 
-١‏ معامل طول العمرء ويقاس بالعمر المتوقع عند الولادة 
7/١ -‏ درجة 
7- معامل المعرفة والتحصيل التعليمي ويعبر عن أرقام 
المسجلين في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي 
والعالي» والإلمام بالقراءة والكتابة - 1/١‏ درجة 
- معامل مستوى المعيشة ويمثل الدخل الحقيقي (نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) - 1/١‏ درجة. 
حيث يتم ترتيب الدول حسب أعلى مؤشر التنمية والذي يمثل 
متوسط المؤشرات لكل دولة من الدول ولأغراض احتساب 
دليل التنمية البشرية يتم تحديد حد أدنى وحد أقصى ثابت لكل 
مؤشر من المؤشرات حيث يقاس دليل المؤشر المعين طبقا 
للمعادلة الآتية : 
القيمة الفعلية - الحد الأدد 
دليل المؤشر المعين - 02 
دليل التنمية البشرية > متوسط مجموع دليل المؤشرات الثلاثة 


دليل طول العمر + دليل التحصيل العلمي + دليل مستوى المعيشة 
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من ناحية أخرى نعرض تقرير التنمية البشرية لعام 
61 القضايا المشاركة الاجتماعية والسياسية الفعالة 
«مناءماء تلوط والحكم عءمعمبمعنو0 و التتظيم اهندم 
0ع والتي تمثل قواعد أساسية للإطار التنظيمي 
للتنمية البشرية 2:06:01 140021ن11اوم! فلقد عرف التقرير 
المشاركة الفعالة بأنها إتاحة تكافؤ الفرص القائم علي مبدأ 
العدالة والمساواة في الحصول علي الرعاية الصحية 
والمعرفة والثقافة والمهارات والمعلومات وضمان الحقوق 
الإنسانية بصفة عامة. 

بينما اعتبر التقرير لامركزية الحكم من أفضل أساليب 
المشاركة إلا أنه يري أن النظام القضائي والإداري والقبم 
والمعايير الاجتماعية وتوزيع الدخل والثروة من أهم المشاكل 
التي تواجه تحقيق المشاركة الفعالة. 

ولا شك أن هذا المقياس يعكس البساطة وسهولة تفسير 
الرفاهية ونوعية الحياة نظرا لقلة المؤشرات المستخدمة إلا 
أنه من ناحية أخرى؛ يعكس أوجهه قصور أهمها أنه يقتصر 
علي بعض جوانب الرفاهية مما يؤثر على كفاءة القياس 
كذلك يركؤ: على ويهتم بالمعايير المادية مثل مؤشرات الدخل 
والتوظيف ... وعدد محدود من العوامل مثل العمر والصحة 
والتعليم ولم يشمل جوانب كثيرة من السفهوم الشامل للتنمية 
مثل حقوق الإنسان الثقافية والفكرية والدينية والمشاركة 
الفعالة. 

كذلك يؤدي اختلاف طرق القياس بين الدول إلي صعوبة 
استخدامها في مجال المقارنات الدولية 

من ناحية أخرىء يعمل المؤشر علي توجيه اهتمام الدول 
إلي الاستثمار المادي وجعل الدول النامية أسواق لتوزيع 
منتجات الدول الصناعية في ظل نظام حرية التجارة. 

كذلك تخضع الدول النامية لتوجيهات مؤسسات التمويل 
الدولية والدول المانحة للقروض وما يترتب علي ذلك من 
تدخل في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في الدول 
النامية. 

من هذا المنطلق ولأغراض استكمال التحليل السابق يبقى 
سؤال هام يطرح نفسه ويتعلق بكيفية تغطية تكاليف التنمية 
البشرية وتوفير وسائل التمويل اللازمة وهذا ما نحاول 
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استعراضه في المبحث التالي ٠‏ 
7 9 التنمية للبث 
لعل من أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية 
التنمية البشرية في المجتمع وخاصة في الدول النامية هي 
مشكلة التمويل وكيفية توفير الوسائل والمصادر التمويلية 
اللازمة لتغطية تكلفة التنمية البشرية ولا شك أن الدولة تلعب 
دورا بارزا وهاماً في رفع مستويات التنمية البشرية عن 
طريق زيادة الاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية 
وتوفير الخدمات الاجتماعية» وكذلك عن طريق الإنفاق العام 
لإقامة وتطوير مرافق البنية الأساسية ودعم وتطوير القطاع 
الخاصء وتدعيم مهارات الإبداع والابتكار والتطوير لدى 
الأفراد مع ملاحظة أن الأداء الحكومي هنا يتحدد بمدى 
توفير الوسائل اللازمة لتمويل هذا الإنفاق. 
وفي هذا الصددء يمكن التمييز بين مصادر تمويل داخلية 
(الإنفاق العام)ء ومصادر تمويلية خارجية (المعونة 
والقروض الدولية). 
1-7-1 الإنفاق العام كمصدر تمويل داخلي 
يعتبر الإنفاق الحكومي العام من أهم مصادر التمويل 
الداخلي لتغطية تكاليف الاستثمارات الخاصة بالتنمية البشرية 
في المجتمع حيث يلعب هيكل ونسب توزيع الإنفاق دوراً 
بارزا في هذا المجالء حيث يتم تحديد الإنفاق العام علي 
التنمية البشرية من خلال أربع نسب رئيسية تمثل نسب 
التوزيع وهيا*": 
١-نسبة‏ الإنفاق العام وهي تمثل نسبة ما تقوم الحكومة 
بإنفاقه من إجمالي الناتج القومي وهي بمثابة النسبة 
المخصصة من الدخل القومي لأغراض الإنفاق العام. 
؟-نسبة المخصصات الاجتماعية وهي نسبة تمثل حصة 
الخدمات الاجتماعية من الإنفاق الحكومي. 
٠-نسبة‏ الأولويات الاجتماعية وهي نسبة تمثل حصة الإنفاق 
علي التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية من 
الإنفاق الاجتماعي. 
4:-نسبة الإنفاق البشري وهي تمثل نصيب الأولويات 
البشرية من إجمالي الناتج القومي. 
وجدير بالذكر أن نسبة الإنفاق البشري لا تتوقف هنا 
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بالضرورة علي حجم الإنفاق الحكوميء وإنما بالأكثر علي 

هيكل ونسب توزيع هذا الإنفاق فزيادة الإنفاق علي التنمية 

البشرية لا يتطلب بالضرورة زيادة حجم الإنفاق الحكومي 

إنما إعادة هيكله ونسب توزيع الإنفاق العام. 
فبرغم ارتفاع النسب الأولي والثانية قد يكون الجزء 

المخصص للإنفاق البشري منخفضاً ويتطلب ذلك عملية 

إعادة توزيع النسب. 
ويظهر ذلك بوضوح عند استعراض نسبة الإنفاق 

العسكري في الدول النامية بصفة عامة ٠٠١(‏ مليار دولار) 

بالمقارنة بنسبة الإنفاق علي التعليم والرعاية الصحية. حيث 

تبلغ النسبة مثلاً في الدول العربية (9617) أي ضعف ما 

ينفق علي التعليم والصحة. 
من هذا المنطلقء يتطلب الأمر اعادة هيكلة نسب توزيع 

الإنفاق العام في صالح التنمية البشرية مما يؤدى إلي زيادة 

الإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي في المجتمع. 

5-1-1 المعونات_ الدولية كمصدر تمويل خارجي : 

بجانب الإنفاق العام كمصدر تمويل داخلي تمثل برامج 

المعونات الدولية مصدر تمويل خارجي هام كمساهمة لتغطية 

تكلفة التنمية البشرية وخاصة بالنسبة لدول النامية حيث 

يتحدد هيكل المعونة الدولية من خلال نسب التوزيع التالية : 

)١‏ نسبة المعونة : وهي تمثل نسبة المعونة الأجنبية من 
إجمالي النائج القومي. 

") نسبة المعونة المخصصة للقطاع الاجتماعي : وهي نسبة 
تمثل نصيب الإنفاق الاجتماعي من إجمالي المعونة 
الأجنبية. 

') نسبة المعونة المخصصة للأولوية الاجتماعية : نسبة 
تمثل حصة الأولويات البشرية من إجمالي المعونة 
المخصصة للقطاع الاجتماعي. 

4) نسبة المعونة المخصصة للإنفاق البشري : 
المخصصة للإنفاق البشري من إجمالي الناتج القومي 
وهي محصلة النسب الثلاثة السابقة. 
وجدير بالذكرء أن نسبة المعونة الدولية المتفق عليها 

عالميا لأغراض المساعدات الإنمائية الرسمية تبلغ 960,7 

من إجمالي الناتج القومي. وقد بلغ متوسط نسبة المساعدات 


النسبة 
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الفعلية في عام 45 نسبة 960.7 فقط وكان النصيب الأكبر 
مقدما من النرويج (960.1) من الولايات المتحدة الأمريكية 
(مكتا). 

مع ملاحظة الاتجاه التنازلي لنسب المعونة الممنوحة من 
الدول الصناعية خلال العشر سنوات السابقة. 

ويلاحظ أن هناك صعوبة لتحديد مجالات استخدام 
المعونات الدولية فقد تكون مرتبطة بالإنفاق علي قطاع معين 
أو تكون حرة الاستخدام وبالتالي يمكن أن تستخدم لأغراض 
الإنفاق علي البنية الأساسية أو القطاعات الإنتاجية أو للدفاع. 

وقد بلغت نسبة المعونة المخصصة للإنفاق الاجتماعي 
من إجمالي المعونة الدولية المقدمة من الدول الصناعية 
حوالي 57,7 في عام ١1484‏ وما خصص للإنفاق البشري 
نسبة ضئيلة لا تتناسب مع أهداف التنمية البشرية من هذا 
المنطلق نجد أن أمام الدول النامية إمكانيات لتمويل التنمية 
البشرية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي 
من خلال إعادة هيكل ونسب توزيع المصادر التمويلية لخدمة 


الإنفاق لأغراض التنمية البشرية. 
-4_المكونات_الرئيسية_للتنمية_البشرية_بمصر (محاور 
التنمية البشرية بمصر) 


تتأثر منظومة تشغيل الموارد البشرية بمصر بمجموعة 
من العوامل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية والتي أدت إلي تدهور معدلات تشغيل الموارد 

البشرية ومنها : 

-١‏ الاتجاه المتزايد نحو الخصخصة وتطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي وما ترتب عليه من تزايد معدلات 
البطالة وخاصة من خريجي التعليم الجامعي والمتوسط. 

7- انخفاض مستويات الإنتاجية ومستويات الأداء والجودة 
وتدهور ظروف العمل المادية ببعض الشركات 

-٠‏ ارتفاع معدلات زيادة السكان مع انخفاض معدلات النمو 
الاقتصادي وما ترتب عليه من زيادة معدلات التضخم 
وانتشار البطالة. 

4:- أنخفاض مستويات الرعاية الصحية والصحة الوقائية 


ومستوى معيشة الأفراد. 
5- انخفاض مستويات التعليم والتحصيل التعليمي وانتشار 
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المدارس وأنظمة التعليم الأجنبي. 

-١‏ الاتجاه المتزايد نحو تطبيق المفهوم الواسع للتنمية 
البشرية والتخصص وتقسيم العمل ورقع الإنتاجية 
ومستويات الأداء والجودة. 
من هذا المنطلق تدور قضية التنمية البشرية في مصر 

علي ثلاث محاور رئيسية هي تكوين وتوظيف قدرات 

الموارد البشرية ومستوى الرقاهة في المجتمع. 27 

أ - تكوين القدرات البشرية : 
تتوقف عمليات تكوين القدرات البشرية بمصر علي ثلاث 

عوامل هي : 

١‏ - الظاهرة السكانية 
-١‏ التعليم والتدريب 
7- الرعاية الصحية 
فمصر تعتبر من الدول النامية التي تعاني من مشكلة 

سكانية كبيرة ترجع نشأتها لأسباب عديدة أهما : 

-١‏ الزيادة المطردة في حجم السكانعنتيجة لارتفاع معدلات 
النمو السكاني مع انخفاض معدل الدمو الاقتصادي 

"- وجود اختلالات في هيكل السكان سواء في التوزيع 
العمري أو التوزيع الجغرافي نتيجة لتركيز السكان في 
شريط الوادي الضيق (964 من المساحة الكية). 

- انخفاض مستوى التحصيل التعليمي والرعاية الصحية 
ومستويات الإنتاجية للسكان وانتشار الأمية. 

4؛- سوء توزيع الدخل والثروة وما ترتب عليه من وجود 
فجوة ضخمة بين مستويات الدخول وانخفاض مستوى 
معيشة الأغلبية وانتشار البطالة. 
وفيما يتعلق بمشكلة السكان والآثار الاقتصادية 

والاجتماعية الناجمة عنها وعلاقتها بقضايا النمو والتنمية 

فيمكن التفرقة بين وجهتي نظر متعارضتين حيث ترى 
الأولي أن النمو السكاني يمثل أحد المعوقات الأساسية للتنمية 
والنمو الاقتصادي وبالتالي يجب التحكم في معدلات النمو 
السكاني وتحديد حجم السكان بينما يعتبر الرأي الثاني السكان 
بمثابة مورد بشري مهم وأحد الموارد الاقتصادية الهامة في 
المجتمع ويمثل مزايا اقتصادية نسبية ويجب الاهتمام وتدعيم 
الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية لتحقيق الاستخدام 


تك 0 


بحوث كمة 
الأمثل ورفع الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية» (مثل تجربة 

الصين واليابان وكوريا) 
وبغض النظر عن اختلاف الرؤى فيما يتعلق بالمشكلة 

السكانية و أثارها فإن المشكلة ليست في تزايد حجم السكان 

وإنما تظهر نتيجة لاختلالات في هيكل السكان والتوزيع 

الجغرافي السكاني. 
من هذا المنطلق تتوفر بمصر عدة عوامل تعمل كدواقع 

للاستثمار في تنمية الموارد البشرية أهمها :- 

- انحصار وتركيز النشاط الاقتصادي والسكان في مساحة 
4 فقط من المساحة الكلية لمصر. 

- إمكانية استغلال واستصلاح مساحات إضافية وإعادة 
التوزيع الجغرافي فيها. 

- إمكانية الاعتماد علي التوسع الأفقي لمشروعات التنمية 
بجانب التوسع الرأسي. 

- التوسع في الإنفاق الاستثماري في مجال التعليم والرعاية 
الصحية والصحة الوقائية. 

- إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع الكمي 
والكيفي في استغلال قدرات الموارد البشرية. 
من جانئب أخر يوجد بمصر عمالة أجنبية تساهم في 

زيادة معدلات البطالة. من هذا المنطلق ينبغي العمل علي 

ترشيد العمالة الأجنبية بمصر ومن ناحية أخري العمل علي 
سد احتياجات الدول العربية من العمالة المصرية في مختلف 
المجالات كذلك العمل علي تحقيق الاستخدام الأمثل للمعونات 

والمساعدات الأجنبية وتوجيها للاستثمار في التنمية البشرية. 

ولأغراض تحقيق أهداف التنمية البشرية ورفع مستوى 

المعيشة في المجتمع المصري ينبغي توجيه الجهود للعمل في 

اتجاهين : 

-١‏ العمل علي تحقيق التوازن بين معدلات زيادة السكان 
ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية والتوزيع 
الجغرافي المتوازن للسكان. 

*- التوسع في الإنفاق الاستثماري في الموارد البشرية 
وتنظيم عمليات الهجرة والاستثمار في الخدمات والبنية 
الأساسية والرعاية الصحية وصيانة المرافق العامة 


وتجديدها. 


بحوث محكمة 


وفيما يتعلق بقضايا التعليم فلقد أثبتت الدراسات والبحوث 
أن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمد بصفة أساسية 
علي حجم ونوعية الإنفاق الاستثماري في مجالات التعليم 
المختلفة والتدريب وفي هذا الصدد نجد أن مصر تواجه كثير 
من المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية سواء من ناحية 
انخفاض مستوى التحصيل التعليمى أو انخفاض حجم ونوعية 
الإنفاق الاستثماري في التعليم بمراحله المختلفة والذي بدوره 
يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاجية الاقتصادية في المجتمع 
فلقد أدت قلة الموارد مع زيادة أعداد الطلاب وغياب التقاليد 
وعدم اهتمام المناخ العام بالعلماء وعزلهم عن المجتمع أدت 
إلى انخفاض مستوى التعليم في الجامعات الحكومية. 

وطبقا للعلاقة الثلاثية بين الثروة التعليمية والاستثمار 
الجاري ومستوى الإنتاجية الاقتصادية كان هناك اتجاه لزيادة 
الاستثمارات في الخدمات التعليمية حيث زادت خلال ١17‏ 
عام من 87 11/38 إلى حوالي ٠١.7‏ مليار جنيه. 

وبالنسبة للتدريب فتحاول الدولة دعم وتطوير التدريب 
بما يلبى الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل من العمالة المدربة 
وتقوم بإنشاء وتجهيز مراكز التدريب (74/ا مركزا على 
المستوى القومى) حيث تختلف النظم بها طبقا للأهداف 
التدريبية المراد تحقيقها فيوجد نظام التلمذة الصناعية (* 
سنين) وبرامج قصيرة متخصصة (8-4 شهور) لتخريج 
عمالة ماهرة أو متوسطة كذلك مراكز تدريب لإعداد 
متدربين لسوق العمل وذلك لتدريب المتسربين من مراحل 
النعليم ومراكز لرفع مستوى مهارة العاملين في الوزارات 
والشركات إلا أن أجهزة التدريب تفتقر حاليا إلى وجود كيان 
معترف به لإعداد كوادر التدريب ومتابعتها وتقييمها. كذلك 
تعانى من عدم توافر مصادر التمويل اللازمة لمقابلة 
احتياجات الإنشاء والصيانة والتحديث والتطوير والتشغيل. 

إلي زيادة مستويات طول العمر والرعاية الصحية لأفراد 
المجتمع والذي يعتبر في حد ذاته أحد أهم أهداف التنمية 
البشرية. 

ولقد شهدت مصر منذ الخمسينات انخفاض في معدلات 
الوفيات وزيادة فترات طول العمر نتيجة لتحسين مستويات 
الرعاية الصحية حيث ارتفعت الاستثمارات في الخدمات 


مجلة البحوث الإدارية 


الصدية خلال 7١عام‏ من 7م - 44/48 إلى حوالي ١7‏ 
مليار جنيه وبلغت إجمالي الاستثمارات في قطاع الخدمات 
الاجتماعية خلال نفس الفترة حوالي 58,7 مليار جنيه بنسبة 
5 من إجمالي الاستثمارات المنفذة والبالغة نحو 6١5‏ 

إلا أنه مازالت هناك مجالات كثيرة خاصة بالرعاية 
الصحية الأولية والصحة الوقائية والأمراض المتوطنة تحتاج 
إلي استثمارات إضافية للعمل علي رفع كفاءة الخدمات 
الصحية وتخفيض التكاليف لتكون في متناول محدودي الدخل 
وذلك للوصول إلي الوضع الصحي الملائم للمواطنين 
وخاصة النساء والأطفال ومحدودي الدخل. 

ومن ناحية أخرى يجب علي الدولة أن تستمر في تحمل 
المسئولية الخاصة بالصحة العامة وكفالة وضمان مجانية 
الخدمات الصحية للمواطنين والعمل علي تطبيق معايير 
حماية البيئة من التلوث وإزالة مسببات تلوث البيئة والتي 
تؤثر سلبيا علي المستوى الصحي للأفراد حيث يستحيل 
الوصول إلي تحسين المستوى الصحي للأفراد في ظل 
معدلات التلوث البيئي الخطيرة والتي تشمل تلوث الماء 
والهواء والتربة والغذاء والتي يعاني منها المجتمع المصري 
حاليا 9 
ب توظيف القدرات البشرية. 

يعكس الوضع التوظيفي للقوى البشرية بمصر بعض 
السمات والخصائص التي يمكن التعرف عليها من خلال 
استعراض النقاط التالية. 
- قطاعات تشغيل القوى البشرية. 
- الوضع التشغيلي للأطفال والنساء وكبار السن. 
- هجرة القوى البشرية. 
- البطالة المقنعة أو (المستترة)('”) 
- التوظيف في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي . 

طبقا للإحصائيات يتم التعامل مع أقل من نصف القوى 
البشرية من خلال سوق العمل وبناء علي دراسات هيكل 
سوق العمل خلال الربع قرن الماضي نجد أنه نتيجة 
للسياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتكفل الحكومة 
بتوظيف خريجي الجإمعات والتعليم المتوسط قد تم توظيف 


مجلة البحوث الإدارية 


الجززء الأكبر من القوى العاملة بصفة أساسية في القطاع 
الحكومي والقطاع العام بينما انخفض نصيب القطاع الهامشي 
والغير منظم مما أدى إلي ظهور ما يسمى بالبطالة المقنعة. 

وفي ظل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي انخفضت إلي 
حد كبير عمليات التشغيل في الحكومة والقطاع العام وكذلك 
انخفضت القدرة الاستيعابية للقطاع الغير منظم وزادت 
معدلات هجرة العمالة للخارج ومعدلات البطالة مما ترتب 
عليه انخفاض مشاركة القوى العاملة في النشاط الاقتصادي 
وذلك حسب معايير العمر والتوع وأماكن الإقامة بالريف أو 
الحضر. 

من ناحية أخرى أدى انخفاض مستويات الأجور 
والمعيشة للأفراد وانخفاض كفاءة نظم التأمينات الاجتماعية 
إلي ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال والنساء وكبار السن 
(حوالي 7,7 مليون طفل من ١5-1‏ سنة في أخر الثمانينات) 
كذلك زادت معدلات هجرة العمالة المصرية للخارج منذ 
السبعينات مما ترتب عليها آثار اقتصادية 
واجتماعية وسياسية إيجابية وسلبية سواء علي المستوى 
الفردي أو المجتمع7'''). هبينما ساهمت تحويلات العاملين 
بالخارج في حل بعض المشكلات المالية وتحسين المستوى 
المعيشي علي المستوى الفردي وأصبحت تمثل أيضا مصدر 
للنقد الأجنبى للدوقة إلا أنه فى ظل السياسات الاقتصادية 
السائدة لم يتم تحقيق الاستخدام الأمثل لها وإنما ساهمت في 
ظهور بعض الظواهر الاقتصادية السلبية متل التضخم 
وارتفاع معدلات الاستيراد والمضاربة في النقد الأجنبي 
والاستثمار العقاري ولم تساهم بدرجة فعالة في تطوير الأداء 
والابتكار والنمو الاقتصادي . ونظرا لظروف العولمة 
وتحرير الاقتصاد القومي وتطبيق سياسات وبرامج الإصلاح 
الاقتصادي وإعادة الهيكلة الاقتصادية وكذلك ظروف حرب 
الخليج أصبح للقطاع الخاص دوراً أساسي في تشغيل العمالة 
في المجتمع المصري حيث يتوقف مستوى التوظيف في 
المستقبل علي مدى نمو قطاع الأعمال الخاص وهيكل 
الإنتاجية والأساليب التكنولوجية المستخدمة في الإنتاج 
وكذلك مدى استجابة القطاع الخاص للتغيرات الهيكلية 
الاقتصادية في المجتمع وعلي دور الصندوق الاجتماعي 
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والدولة فى توفير فرص العمل عن طريق برامج تنمية 
وتشجيع المشروعات الصغيرة ومشروعات تشغيل الشباب 
ومشروعات التوسع الأفقي للتنمية بمصر. 
ج- مستوى الرفاة في المجتمع 

يعتبر مستوى الرفاه في المجتمع بعناصره المادية 
والمعنوية مؤشر ذو اتجاهين فهو من ناحية يمثل الهدف 
للجهود التي ترمي إلي تحقيق التنمية البشرية في المجتمع 
وفي نفس الوقت يعتبر دليل للحكم علي مدى نجاح عملية 
التنمية البشرية ذاتها. وفيما يتعلق بالجانب المادي فإن مصر 
تعد من الدول النامية الفقيرة هيكليا (متوسط دخل الفرد 
السنوي حوالي ٠‏ دولار) كذلك تزداد معدلات الفقر نظراً 
لانتشار الركود الاقتصادي وإعادة هيكله الاقتصادي وما 
يصاحبه من زيادة معدلات البطالة والتضخم وانخفاض 
الإنتاجية وتزايد فجوة توزيع الدخل والثروة وهروب رؤوس 
الأموال. وفي هذا الصدد نجد أن التوزيع الجغرافي للفقر 
النسبي والذي يقوم علي مراعاة المؤشرات النقدية والحقيقية 
يعكس اختلافات كبيرة في مناطق انتشار الفقر بمصر 
وخاصة بين الريف والحضر. أما ما يتعلق بالجانب المعنوي 
فبرغم من وجود مساحة من الحريات الاقتصادية والسياسية 
إلا أنه ما زالت هناك مجالات كثيرة تتطلب جهود حقيقية 
للعمل علي توفير المناخ الملائم لمزاولة حقيقية للحرية 
السياسية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المجتمع 
المصري. 
- التغيرات_العالمية الجديدة :- 

في خلال الربع الأخير من القرن العشرين عاصر العالم 
أحداثك جوهرية شملت كافة مجالات الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية والتي عرفت فيما 
بعد بظاهرة العولمة وأصبحت سمات لنظام عالمي جديد "2 
حيث ساهمت هذه الأحداث العالمية في سرعة حدوث 
تغيرات وتطورات جذرية بالنظام العالمي بأكمله سواء علي 
المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي. 

من هذا المنطلق نجد أن التطورات العالمية المعاصرة 
تعكس طبيعة أساسية ذات صفات التغير والتطوير والإبداع 
والتحول المستمر والابتكار حيث كان من أهم نتائج هذه 
م 


بحوث محكّمة 
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التغيرات تراجع الصراعات الأيدلوجية وانتشار وتدعيم 
مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان وزيادة الاهتمام 
بمشكلات التنمية والمياه والطاقة بالإضافة إلي ظهور أنظمة 
وأطر جدبدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
علي مختلف المستويات وما ترتب عليه من بلورة نظام 
عالمي جديد ذات ملامح وسمات رئيسية سوف نتعرض لها 
في الفصل التالي. 


ولقد انعكست آثار التغيرات العالمية الجديدة علي 
منظمات ومؤسسات النشاط الاقتصادي في العمل علي وضع 
وتنفيذ استراتيجيات وسياسات جديدة لمواجهة هذه التغيرات 
والاستفادة منها تعتمد بصفة أساسية علي تنمية قدرات 
ومهارات العنصر البشري وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد 
البشرية مع تطبيق أنظمة إدارية واقتصادية تتصف بالمرونة 
والحركة وتتلاءم مع ديناميكية عصر المعلومات (4". 


ظهور مخاطر وتحديات متجددة 


الاقتصادية والسياسية عالمي 

ظهور ف تجددة 

سرد الاجتياعية والققية ---- قرسي لرى ري ف 
سل 


التكنو لو جية و العسكرية 
وجدير بالذكر أن هناك أسباب ودوافع سياسية واقتصادية 
وتكنولوجية تقف وراء حدوث هذه التغيرات العالمية الجديدة 

وبهذه الديناميكية الفائقة سنتناولها فيما يلي. 

١-*‏ محركات ودوافع التغيرات العالمية الحديثة 
يشهد العالم اليوم حالة من الديناميكية والتطور 

التكنولوجي الهائل الذي يعكس في مضمونه عملية إنهاء 

الثورة الصناعية وبداية عصر جديد يعتمد علي البحث 
العلمي وانطلاق ثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات 
والحاسب والإلكترونيات (عصر المعلومات) ولقد أدت هذه 
الثورة بدورها إلي حدوث تغيرات وتحولات متعددة 
الاتجاهات والمستويات حيث شملت تغيرات في الأنظمة 
والهياكل السياسية وكذلك الأنظمة والعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ونظم الإنتاج والاستثمار علي المستوى 
المحلي والإقليمي والدولي وتبلورات في ثلاث محاور 

واتجاهات رئيسية هي :- 50 

-١‏ التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات 
والاتصالات والتي تمثلت في الاكتشافات التكنولوجية 
الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات والحاسب الآلي 
وتطور استخداماتها في كافة مجالات النشاط الاقتصادي 
وما يترتب عليه من اعتماد القدرة التنافسية العالمية علي 
البحث والإبداع والابتكار التكنولوجي. حيث ذكر تقرير 
التنمية البشرية لعام ١135‏ أن التعاملات اليومية في 
أسواق العملات الدولية تزيد عن ١.5‏ ترليون دولار وأن 
حصة أكبر ٠١‏ شركات في عام ١5958‏ في قطاع 


2 


(شبة) 


الحديثة 


الاتصالات السلكية واللاسلكية تبلغ 9687 وفى الحاسب 
الآلي 90/٠١‏ 003 

"- التطورات الاقتصادية المتمثلة في الاتجاه الاقتصادي 
نحو العولمة وتزايد أهمية المعايير التجارية والمالية 
والنقدية العالمية وتطبيق نظام اقتصاديات السوق وبرامج 
الإصلاح الاقتصادي والسياسي وتكوين التكتلات 
والاتحادات الاقتصادية والإقليمية والدولية وتنظيم حرية 
التجارة الدولية من خلال تأسيس منظمة التجارة العالمية 
وتأسيس الإتحاد الأوربي وظهور العملة الأوربية 
الموحدة "اليورو". 

*- التطورات السياسية والاقتصادية في أوربا الشرقية 
والدول النامية وما ترتب عليه من ظهور نظام عالمي 
جديد يعتمد علي القيادة أحادية القطبية والتي تتمثل في 
سيطرة سياسية واقتصادية وعسكرية للولايات المتحدة 
الأمريكية بعد انطلاق 
والبروسترويكا" وانهيار الاتحاد السوفيتي والأنظمة 
الاقتصادية الاشتراكية وانتشار موجة المحافظين الجدد 


حركات "الجلاسنوست 


في أمريكا وبريطانيا. 

وفي هذا الصدد تلعب الثورة التكنولوجية والمعلومات 
دور حاسماً في تحديد نوعية وسرعة التحولات العالمية 
الجديدة وإعادة تشكيل النظام الدولي من خلال التأثير علي : 
-١‏ عملية إعادة هيكلة وتوزيع موارد القوة علي الصعيد 

العالمي. 


- عملية إعادة تشكيل البنية الأساسية للنظام الدولي ووضع 
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الأساس لاقتصاد عالمي وتشديد المنافسة القومية 
و الإقليمية. 
*- عملية التكيف التكنولوجي وإعادة صياغة السياسة 
القومية من خلال تكيف التجمعات السياسية وأنماط 
تطورها الداخلي وأثره علي التعاملات الدولية. 
ونظرا لأهمية وتأثير هذا الدافع كمحرك رتبسي للتغيرات 
العالمية وتحديد نطاق البحث نتناول فيما يلي أهم العوامل 
التي أدت إلي حدوث التغيرات التكنولوجية الحديثة وتحديد 
ملامح عصر المعلومات والآثار المترتبة عليها. 
١-1١-‏ التغبرات التكنولوجية الحديثة وثورة المعلومات : 
يمثل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات أحد أهم 
العو امل التي أدت إلي سرعة انطلاق التحولات العالمية في 
المجالات والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. 
وهنا ينبغي التمييزن بين مفهوم التكنولوجيا والتغير 
التكنولوجي حيث يقصد بالأولي كل ما يتصل بتطبيق العلوم 
والبحوث العلمية في حل مشاكل الإنتاج والإنتاجية والتنمية 
الاقتصادية والاستفادة من فرص التكنولوجيا في البيئة أو 
كلاهما معا. 
بينما يعني التغير التكنولوجي زيادة القدرة علي الاستفادة 
من الفرص أو اكتشاف فرص جديدة أو حل المشكلات 
المختلفة. أي أنه عملية متواصلة لتطوير أساليب الإنتاج 
والتوزيع والتسويق وإدارة الإنتاج 47 وتشمل الثورة 
التكنولوجية المعاصرة عدة مجالات تتعلق بنوعين من 
الصناعات وهي :- 
-١‏ صناعات الإنتاج تتمثل في صناعة الإلكترونيات الدقيقة 
والمعلومات وتكنولوجيا الإنتاج والإدارة الإنتاجية الذاتية 
و البصريات والمواد التخليفية والهندسة الورائية. 
؟- صناعات التجميع وتتمثل في الصناعات الفضائية 
وصناعة معدات المكاتب والاتصال والأجهزة الإلكترونيه 
والاتصالات ونظم الدفاع الحديثة. 
وتحدد هذه المجالات مستوى التطور التكنولوجي للإبتاج 
وكذلك مستوى الفائض الاقتصادي المتولد عنه وبالتالي يؤثر 
في تحديد مستويات القوة المدنية والعسكرية للدولة. 
وفى هذا الصدد يمكن تصنيف دول العالم إلي ثلاث 


مجموعات تعكس كل مجموعة منها درجة معينة من التطور 
التكنولوجي وهي :- 
-١‏ مجموعة الدول المتقدمة تكنولوجياً مثل أمريكا اليابان 
ألمانيا. 
1- مجموعة الدول الصناعية وهي التي تقوم بتصنيع جزني 
للتكنولوجيا مثل الدول الأوربية. 
- مجموعة الدول المتخلفة تكنولوجياً وهي التي تعتمد علي 
استيراد التكنولوجيا الحديثة. 
بيد أن مدى تحقيق التطور التكنولوجي في المجتمع 
وبالتالي التصنيف العالمي يتأثر بعوامل تتعلق بالهيكل 
السياسي والاجتماعي وكذلك الهيكل الاقتصادي والتنظيمي 
في الدول. 
حيث ترجع أسباب حدوث التغير التكنولوجي إلي عدة 
دوافع ومحركات أساسية تتعلق بحالة التوازن السائدة في كلا 
من النظام المجتمعي والنظام السياسي وكذلك القطاع 
الاقتصادي الإنتاجي والتي تتمثل في (") 
-١‏ حالة عدم الإشباع السائدة في المجتمع نتيجة لتعدد 
الحاجات والرغبات ونقص الإشباع. 
؟- العائد الاقتصادي والمعنوي. 
- المنافسة. 
وهنا يعمل التغير التكنولوجي على أحداث آثار تؤدى 
إلى إعادة التوازن من حيث توفير مدخلات. جديدة أو زيادة 
كمية ونوعية المدخلات وزيادة الطاقة كذلك رفع كفاءة 
وجودة المنتجات وخفض التكلفة وبالتالي رفع معدلات 
الإشباع المادي والمعنوي. 
وكان من أهم توابع التغير التكنولوجي ظهور ثورة 
المعدومات والاتصالات ويقصد بها التطوير الهائل في قوة 
وإمكانيات الحاسب إلآلي مع تخفيض ضخم في التكلفة نتيجة 
استخدام تكنولوجيا الميكرو إلكترونيات ... فهي تمثل عملية 
اندماج ميكرو إلكترونيات مع نظم وبرامج الحاسب الآلي مع 
نظم الاتصالات مما ساهم في أن تصبح صناعة المعلومات 
بمثابة العنصر الأساسي في تحقيق المزايا التسويقية ورفع 
القدرة التنافسية للاقتصاد القومي والسيطرة على الأسواق. 
في هذا الإطار يعكس عصر المعلومات مجموعة من السمات 


بحوث كمة 

والملامح الرئيسية المتمثلة في : 5 

-١‏ الاعتماد بصفة أساسية على تكنولوجيا الحاسب الآلي 
والإنتاج الكبير للمعلومات وليست السلع المادية وتحويلها 
إلى معرفة وكذا الاعتماد على التكامل والتجميع وتزايد 
القوة الإنتاجية للمعلومات والمعرفة المنظمة. 

؟- التحول من الصناعة إلى المعلومات وانتشار شبكات 
وقواعد وبنوك المعرفة وسيادة سوق المعرفة والصناعات 
المرتبطة بالمعلومات ورجال المعرفة والمعلومات. 

- تحول القوى العاملة إلى مجالات صناعة المعلومات 
وتميزهم بالضبط الذاتي والإسهام الاجتماعي. 

4- ارتكاز النظام السياسي على الديمقراطية والمشاركة 
ويعتمد التغير الاجتماعي على حركة المواطنين مع 
تطور دور الجمعيات والمنظمات الغير حكومية وسيادة 
اللامركزية. 
وتتمثل أهم نتائج الثورة التكنولوجية في إعادة بناء الهيكل 

الاجتماعي عن طريق إعادة توزيع الدخول والعلاقات 

الاجتماعية داخل المجتمع وبالتالي إعادة تشكيل المجتمع 
السياسي كذلك إعادة هيكلة الاقتصاد والتخصص الصناعي 
وظهور مذاهب ومدارس جديدة كذلك ساهمت الثورة 
التكنولوجية فى تكوين اقتصاد عالمي عابر للقوميات والحدود 
عن طريق تكوين الشركات المتعددة الجنسية وعمليات 
الاستثمار المباشر ونقل وتجارة التكنولوجيا الحديثة وحرية 
التجارة الدولية ويعتبر أيضا من آثارا لثورة التكنولوجية 
والمعلوماتية تدويل الاقتصاد وتغير مستويات الاعتماد 
المتبادل أو الاندماج الاقتصادي والتحولات النوعية في البنية 
الأساسية للاقتصاد العالمي وما يترتب علية من تغير قواعد 
وأنماط تقسيم العمل وتوزيع الدخل والعلاقات الاجتماعية 

على المستوى المحلى والعالمي. 
ومن ناحية أخرى تساهم التغيرات التكنولوجية وثورة 

المعلومات في أحداث تغيرات أساسية تتعلق بهيكل التنظيم 

والإدارة والموارد البشرية وبصفة خاصة في مجالات توزيع 
الوظائف ونظم قياس الأداء والرقابة والحوافز وعمليات 

التدريب المستمر والمشاركة والابتكار |1" 
من خلال التحليل السابق نجد أن التغيرات التكنولوجية 


مجلة البحوث الإدارية 


الحديثئة وما يصاحبها من ثورة المعلومات والاتصالات قد 
ساهمت في إحداث تغيرات جوهرية على المستوى المحلى 
والعالمي أدت إلى الانتقال من عصر الصناعة إلى عصر 
جديد لظروف جديدة يطلق علية عصر المعلومات والمعرفة. 
*-4- أهم التحولات العالمية الجديدة. 
تعتمد عملية رصد التغيرات والتحولات العالمية الجديدة 
على تصنيف هذه التغيرات طبقا لمدى أهميتها والتي بدورها 
تعتمد على عدة معايير أهمها 2 
-١‏ درجة احتمال حدوث التغيرات 
”- معدل تكرار حدوثها 
“- مجال وشدة واتجاه التأثير من حيث القوة والضعف 
وإيجابية أو سلبية التأثير. 
ومن الطبيعي أن نركز الاهتمام على أهم التغيرات 
العالمية الجديدة والتي تكون درجة احتمال حدوثها مرتفعة 
ومعدل تكرارها مرتفع وواسعة وقوية التأثير وهنا يمكن 
تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية تتمتل في : 
* تغيرات تكنولوجية 
* تغيرات سياسية وعسكرية 
* تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية 
حيث تعتبر المجموعة الأولى من أهم التغيرات نظرا 
لسرعة حدوثها وكونها محرك لانطلاق التغيرات العالمية 
الأخرى. 
وفى هذا الصدد حاول كلا من نايسيت وأبوردين في 
مؤلفهما 2000 1505 +6 تقديم قائمة تشمل أهم التغيرات 
والتحولات العالمية الجديدة في مرحلة الثمائينات والتسعينات 
والمعاصرة كما يلي 9 : 
-١‏ تحولات مرحلة الثمانينات حيث تشمل تحولات من : 
* المجتمع الصناعي إلى مجتمع ما بعد الصناعة (عصر 
المعلومات). 
* التكنولوجيا البسيطة إلى التكنولوجيا العالمية. 
* الاقتصاد الوطني المعلق إلى الاقتصاد العالمي. 
* اهتمامات المدى القصير إلى المدى الطويل. 
* النظم المركزية إلى النظام اللامركزى ومن الديمقراطية 
النيابة إلى الديمقراطية بالمشاركة. 


أدبو 


مجلة البّحوث الإدارية 


بحوث محكّمة 


* الاعتماد م التبعية للمؤسسات والمنظمات إلى سيادة الفرد 
والاعتماد على الذات. 

* المنظمات الهرمية إلى المنظمات الشبكية. 

* الشمال إلى الجنوب. 

* التفكير في البدائل المتعارضة إلى البدائل المتكاملة 


والمتدائخلة. 
؟ - تغيرات مرهلة التسعينات وتتمثل في : - 
* انطلاق الاقتصاد العالمي 


* ظهور اشتراكية السوق الحر 

* الاتجاه نحو الخصخصة 

* ظهور أنماط حياه متمائلة 

* نهضة دول النمور الآسيوية 

* تزايد أهمية البيولوجيا 

* تزايد دور المرأة في القيادة 

* نهضة الفنون والآداب 

أما فيما يتعلق بالتغيرات العالمية المعاصرة فتتمثل في :- 

* ظيور التحالف الدولي العسكري والسياسي ومكافحة 
الإرهاب وجروب الخليج والتدخلات العسكرية. 

* التطورات الأوربية من الوحدة الألمانية والسوق الأوربية 
المشتركة ١157‏ والاتحاد الأوربي ووحدة النقد الأوربية 
"يورو" 

* تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وتحول دول أوربا 
الشرقية إلى النظام الديمقراطى واقتصاد السوق الحر 
وانضمامها للإتحاد الأوربي. 

© الاهتمام العالمي بالبيئة ومحاولة الاتفاق على أسس 
حمايتها ومحاولات التنظيم الاقتصادي وبرامج الإصلاح 
الهيكلي. 

* التطور التكنولوجى الهائل متمثلة في تطور تكنولوجيا 
الحاسب الآلى وتكنولوجيا الاتصالات والتصغير وإعادة 
الاستخدام والهندسة الوراثية والبيولوجيا الحبوية 
والموصلات الفائقة وتكنولوجيا لليزر والألياف الضوئية. 
وجدير بالذكر أن تأثير هذه التحولات قد يأخذ اتجاها 

إيجابيا في صورة فرص اقتصادية متجددة أو سلبية في 

صور مشاكل ومعوقات اقتصادية وهنا تظهر ملامح وسمات 


النظام العالمي الجديد الذي نتناولها بالتحليل فيما يلي :- 

-7 - سمات وملامح النظام العالمي الجديد 
لقد أدى ظهور التحولات والتغيرات العالمية الجديدة إلى 

بلورة واقع عالمي يعبر في مضمونة عن نظام عالمي جديد 

يعكس مجموعة من السمات والملامح تتمثل في: "2 

-١‏ انطلاق الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات 
والاتصالات والحاسب الآلي مما أدى إلى تحقيق وفورات 
اقتصادية تتعلق بعاملي وقت ومكان الإنتاج وتراجع 
أهمية المواد الخام الطبيعية والاستفادة من إمكانيات 
التميز في الإنتاج واحتكار المعلومات والتكنولوجيا 
المتقدمة أصبح عنصر يستخدم لضمان السيطرة الكاملة 
للدول المتقدمة على اقتصاديات العالم ويعكس تعميق 
الفجوة بينهم والدول النامية وعدم العدالة الدولية. 

؟- الاتجاه المتزايد نحو تكوين الشركات متعددة الجنسية 
والتكتلات الاقتصادية الإقليمية الضخمة مثل السوق 
الأوربية المشتركة والتكتلات الآسيوية والنافثا وتزايد 
المنافسة للسيطرة على الأسواق والتجارة العالمية 
وخاصة بين المجموعة الأوربية والآسيوية والولايات 
المتحدة الأمريكية وانفراد الولايات المتحدة بالسيطرة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية على المستوى العالمي 
وإنهاء مرحلة الصراع الأيدولوجى العالمي وظهور 
مرحلة صراع أو حوار الحضارات وظهور أولويات 
دولية جديدة. 

- تحديد ملامح النظام الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على 
تنظيم حرية التجارة الدولية للسلع والخدمات ورؤوس 
الأموال وعلى القدرة التنافسية للاقتصاد كذلك على إلغاء 
الحواجز والإجراءات الجمركية وسيطرة البنك الدولي 
وصددوق النقد ومنظمة التجارة العالمية على النظام 
الاقتصادي العالمي وانحصار الدور التفعيلى للعالم الثالث 
في التأثير على النظام العالمي الجديد وتزايد معدلات 
الفقر. 

4- تشابك السياسات الوطنية عبر كل الحدود الدولية 
وخضوعها للمعايير الدولية واتخاذها أبعاد دولية متزايدة 
التأثير وانحصار السيادة القومية وتطور مستويات 


بحوث محكّمة 


مجلة البحوث الإدارية 


التنسيق والتعاون على المستوى الدوني واجتذاب بعض 

الدول النامية للاستثمارات الأجنبية والصناعات المتقدمة 

وانطلاق نهضة اقتصادية كبرى لهذه الدول مع زيادة 

الاتجاه نحو تطبيق نظام اقتصاديات السوق وتنفيذ برامج 

الإصلاح الاقتصادي والإداري والمصرفي. 

ومن ناحية أخرى يواجه النظام العالمي الجديد أربع 
مشاكل خطيرة ذات تأثير شامل على سكان العالم أجمع بدون 
تمييز بين الأغنياء والفقراء وتكمن خطورتها في أنها تؤدى 

إلى انهيار استقرار النظام العالمي وهى :- 

* الآثار السلبية للتقدم العلمي والتكنولوجي ويقصد بها 
الإنتاج الحربي من أسلحة الدمار الشامل والقنابل النووبة 
والليزر وكذلك عمليات الاستنساخ. 

* تركز الثروة في يد الدول الصناعية الكبرى وتزايد 
معدلات الفقر في الدول النامية (مجتمع الخمس الغنى 
والأربع أخماس فقراء) والصراع الكامل بينهم. 

* تلوث البيئة حيث أصبحت أخطار التلوث البيئي لا تعرف 
الحدود بين الدول وتهدد المجتمع الدولي ككل. 

* التعصب والعنصرية سواء القومي أو العرقي أو الديني 
والذي يؤدى إلى تفكك المجتمع الواحد أوالدين الواحد. 
وفى هذا الصدد يجب تدعيم العمل والتعاون الدولي من 

أجل إيجاد أسلوب مشترك للتعايش وإيجاد حلول عادلة لكافة 

المشاكل المصيرية مع مراعاة مصالح جميع الفئنات والدول 

على المستوى العالمي. 

*-4 أبعاد التغيرات العالمية الجديدة ومخاطر العولمة 
مند بدء المناقشات حول قضايا التغيرات العالمية الجديدة 

(العولمة) وتمثل قضية مخاطر وأبعاد العولمة أهم محاور 

الجدل في الأدبيات الاقتصادية والسياسية والشئون الدولية 
سواء على المستوى الأكاديمي أو الإعلامي أو التيارات 
الفكرية والسياسية المختلفة. كذلك ساهم في المناقشة خبراء 

متخصصين في مجالات الاجتماع والإعلام والبيئة والثقافة. 
وفى هذا الإطار ومن خلال التحليل السابق نجد أن فكرة 

العولمة تعتمد على أربع عناصر أساسية وهى:- 240 

-١‏ ازدهار العلاقات التبادلية في مجال السلع والخدمات مع 
زيادة درجة تنوع (تشكيله) السلع والخدمات المتبادلة. 


- زيادة حرية حركة رؤوس الأموال الدولية وتنوع 
مجالات الاستثمار لها وزيادة أهمية ودور الشركات 
متعددة الجنسيات في عمليات التبادل الدولي. 
-'٠‏ ارتفاع معدلات تبادل وانتشار المعلومات والمعرفة 
والأفكار بين الدول وأصبحت تمثل عنصر هام في 
العلاقات الدولية. 
:- تقلص دور الدولة وانحصار نفوذها " أقول الدولة 
القومية '" وتغير مركزها من نمو العلاقات الدولية 
وحدوث تآكل مستمر لسيادة الدولة بمفهومها التقليدي 
وانتهاك للحدود الجمركية أو السياسية أو الفكرية أو 
الولاء والخضوع للدولة القوية كذلك تأثر الثقافة الوطنية 
بقيم وعادات وثقافات دول أخرى مع ارتفاع نسبة السكان 
داخل المجتمع التي تتفاعل وتتأثر بالعالم الخارجي. 
وبرغم تعدد واختلاف مداخل تناول قضايا العولمة إلا أن 
هناك شبة اتفاق على أن التغيرات العالمية الجديدة تحمل في 
طياتها أبعاد ومخاطر على المستوى الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والثقافي والبيئي بالدول النامية والمتقدمة بيد أن 
نتائجها وآثارها تتوقف على مدى إمكانية ودرجة وأسلوب 
التكييف والاستجابة في الدول المعنية لهذا التغير. 
وفى هذا الصدد يمكن استعراض عدة أطروحات قدمها 
كلا من هانس بيتر مارتن وهارلد شومان في كتابهم " فخ 
العولمة " "غالة/كعصبمءنوزاهمها0 عزم" 
تعكس أبعاد ومخاطر واتجاهات التغيرات العالمية الجديدة 
والعولمة الف 
-١‏ تعتمد العولمة على السياسات الليبرالية الجديدة وتمثل 
حركة مضادة ترسم صورة المستقبل بالعودة الأوضاع 
أبان مرحلة الثورة الصناعية وبداية الرأسمالية حيث 
تسعى لإلغاء وتقليص مكاسب الطبقة العاملة والوسطى 
المحققة في ظل مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية. 
1- تتصف ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غالبية 
دول العالم بارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور 
وتدهور مستويات المعيشة وإطلاق آليات السوق وتقلص 
الخدمات الاجتماعية ودور الحكومة في التدخل في 
النشاط الاقتصادي وتفاقم فجوة توزيع الدخل والثروة بين 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكّمة 


المواطنين وبين الدول حيث في ظل الظروف الراهنة 2 العالمي الإجمالي و9685 من مجموع المدخرات العالمية 
يكفى استخدام فقط 907٠١‏ من القوى العاملة لإنتاج السلع وعلى 9684 من التجارة العالمية. 

والخدمات التي يحتاجها المجتمع الدولي وتكون كافية ‏ :- ارتبطت العولمة بتحرير الأسواق النقدية والمالية بإلغاء 
أيضا للحفاظ على النشاط الاقتصادي الدولي ويمثل 20 معظم الضوابط والقواعد التقليدية التي كانت تحكم العمل 


من السكان فائض عن الحاجة. المصرفي والنظم النقدية وبالتالي تقليص دور السلطات 
وطبقاً لتقرير التنمية البشرية لعام ١144‏ فلقد زادت النقدية والوطنية (البنك المركزي) وعجزها عن التحكم 

الفجوة في الدخل بين أغنى خمس سكان العالم وأفقر والسيطرة على أسعار الصرف والفائدة وأسعار الأوراق 
خمس سكان العالم قياسا بمتوسط نصيب الفرد من الدخل 2< المالية في البورصات وكذلك على عمليات المضاربة في 
القومي حيث ارتفعت من ١ : 7١‏ في عام 1930 إلى 20 الأسواق المالية والنقدية وزيادة سيطرة مجموعة من 
١ : 4‏ في عام 1951 وبالنسبة للثروة الشخصية فلقد المضاربين وتجار العملات. 
تضاعفت ثروة أغنى 7٠٠١‏ شخص في العالم عام 2-54 5- لا تعتبر ظاهرة العولمة من الحتميات الاقتصادية 
وبلغت تريليون دولار وأن خمس سكان العالم الذين والتكنولوجية وإنما هي نتيجة حتمية خلقتها سياسات 
يعيشون في الدول الغنية يحصلون على 9085 من الناتجح <١‏ معينة بوحي وإرادة من الحكومات والبرلمانات التي 
المحلى الإجمالي العالمي و9487 من أسواق الصادرات 22 وافقت على السياسات الليبرالية الجديدة والتي تعبر عن 
العالمية و9687 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما مصالح الشركات الدولية النشاط وجماعات الضغط 
الخمس الأشد فقرأ يحصلون على حوالي 90١‏ من كل والمصالح- 
قطاع.(0") 7- تراجع بعض المصطلحات الهامة مثل قضايا العالم 

*- سيادة دكتاتورية السوق والعولمة واعتبار الأبعاد الثالث - التحرر - التقدم - حوار الشمال والجنوب 
الاجتماعية ودوله الرفاة أعباء على السوق تهدد المستقبل 22 والتنمية الاقتصادية كذلك تجاهل الدول المتقدمة لمشكلات 
وما ترتب على ذلك من زيادة المنافسة لخفض تكلفة الدول النامية وعدم صلاحية نموذج الحضارة في بناء 
الإنتاج وإعادة هندسة عنصر العمل واستخدام التكنولوجيا مجتمعات قادرة على النمو والانسجام مع البيئة 
الحديثة والنمو المتزايد للبطالة وتقليص قدرة المستهلكين. والخضوع لضغوط المنظمات الدولية في تطبيق سياسات 

ومن ناحية أخرى ظهور أهمية رأس المال نتيجة الانفتاح. 

لتوحيد مصالح رؤوس الأموال وزيادة الضغوط على 8- العلاقة بين الديمقراطية والسوق ليس بالضرورة 
الحكومات لأتباع سياسات تتلائم مع مصالحهم " اقتصاد متلازمان وإنما أيضا متعارضتان ويرجع ذلك إلى 
جماعات الضغط والمصالح ” . التحولات الاقتصادية والاجتماعية في ظل العولمة كذلك 

؛- أدت ظاهرة العولمة إلى انصهار مختلف الاقتصاديات يمكن أن يؤدى التطور الفوضوي في البورصات 
القروية والوطنية والإقليمية في اقتصاد عالمي موحد بعد والاسواق النقدية العالمية وضعف الضوابط الرأسمالية 
أن أصبح العالم سوقا واحد وقرية كونية متشابه إلا أن وعدم وجودها على المستوى المحلى إلى انهيار اقتصادي 
من ناحية أخرى ينتشر الفقر وتدهور مستويات المعيشة عالمي والعودة لنظام الحماية. 
نتيجة لتدهور مساعدات التنمية وتفاقم الديون الخارجية وفى هذا الاتجاه أيضا أكد روبينز ريكيوبيرو السكرتير 


للدول النامية كذلك زيادة تركز الثروة واتساع الفروق2 العام الأونكتاد 9" ') في إطار تقديمه لرؤى حول مستقبل 
بين الدول وبين الأفراد داخل الدولة الواحدة حيث تسيطر2 التنمية في العالم في مؤتمر دافوس في سويسرا في عام 
من دول العالم على حوالي من الناتج )١144(‏ أكد على أن استمرار العولمة بأوضاعها الفكرية 


بحوث كة 
الحالية والتسليم بها كحقيقة واقعة لا تقبل المراجعة يمتل 
خطرا شديدا على مستقبل العالم وأن مخاطر وأزمات العولمة 
قد تصاعدت في القرن العشرين بدرجة تدفع الجميع إلى 
إعادة التفكير في الكثير من القواعد والأفكار الاقتصادية التي 
تحكمت في العالم لسنوات طويلة وهو ما ظهر فعلا في 
مؤتمر دافوس حيث تم إعادة قتح ملف معقولية الأيمان 
الأعمى بالعولمة كما يتم تطبيقها وأهمية أضافه أبعاد إنسانية 
واجتماعية إلى محاور النظرة الدولية للعولمة كذلك يؤكد 
السكرتير العام على أن مستقبل التنمية في الدول النامية 
يرنبط بمفهوم متكامل للتنمية البشربة المتواصلة التي تركز 
على تحقيق ارتفاع واضح في مستويات المعيشة للبشر مع 
تحقيق مسئويات أكثر عدالة من العلاقات في المحيط الدولي. 
وهذا ما يتعارض مع مفهوم العولمة للتنمية الذي يعتمد 
على زيادة إجمالي الناتج المحلى ويحكمها مفهوم الاستقرار 
الافتصادي بمعايير توازن الموازنة العامة للدولة وتخفيض 
العجز في ميزان المدفوعات في ظل تحرير التجارة ودعم 
اقتصاديات السوق. 
ولقد انعكست هذه الرؤى أيضا في إطار المظاهرات الضخمة 
والضغط الشعبي وتزايد الأصوات المعارضة خلال انعقاد مؤتمر 
لمنظمة التجارة العالمية فى سيائل لعام 00 (*****. 
-5- موقف الدول النامية من التحولات العالمية الجديدة 
فيما يتعلق بإشكالية التعامل مع التغيرات والتحولات 
العالمية الجديدة يمكن طبقا لنوعية رد الفعل الداخلي ومدى 
إمكانية خلق استجابة داخلية فعالة بالدول النامية التمييز بين 
ثلاث حالات رئيسية تعكس في مضمونها بدائل وإمكانيات 
التعامل مع هذه التغيرات. 
١-حالة‏ المشاركة 
-'٠‏ حالة التأقلم والتكيف 
- حالة التهميش والعزلة 
وبناء على ذلك يمكن تصنيف موقف الدول النامية من 
التغيرات العالمية الجديدة إلى ثلاث مجموعات رئيسية: (7) 
١-مجموعة‏ الدول التي تشارك في التغيرات الدولية 
وتستطيع خلق استجابة داخلية تحدث تغيرات في الهياكل 
السياسية والاقتصادية للتعامل مع هذه التغيرات ويمتل 


مجلة البحوث الإدارية 


ذلك ” حالة المشاركة ”. 
١-مجموعة‏ الدول التي تعجز عن إنتاج استجابة داخلية 

حقيقية للتعامل مع التغيرات العالمية وتكون في حالة 

سكون فتخضع للمعايير التي تمليها القوى الخارجية 

الكبرى عليها وتحاول قبولها دون أحداث تغيرات في 

الهياكل الاقتصادية والسياسية الداخلية "حالة التأقلم 

والتكيف". 
'-مجموعة الدول التي تعجز عن خلق استجابة داخلية 

حقيقية وترفض قبول المعايير التي تفرضها القوى 

الخارجية ولا تتأقلم معها وتتعرض لعمليات التهميش 

والعزلة. 

ويقصد بعملية خلق استجابة داخلية أحداث تغيرات 
وتحولات في الهياكل الأساسية في المجتمع والدولة وخلق 
هياكل جديدة قادرة على التعامل مع التغيرات الخارجية 
بفعالية وكفاءة. 

بينما عملية التكيف تعنى الخضوع للضغوط الخارجية 
بأسلوب جزئي ودعائي مظهري دون خلق هياكل جديدة 
فعالة حيث تأخذ عملية التكيف صور مختلفة فقد يكون 
التكيف ايجابي يظهر تفهم للتطورات العالمية وقد يكون سلبي 
يسعى إلى تخفيف الضغوط الخارجية ومتطلباتها. 

في جميع الأحوال وبغض النظر عن كيفية تعامل الدول 
النامية مع التغيرات العالمية الجديدة إلا أن هناك حقائق 
واضحة تبين وضع الدول النامية في ظل التغيرات العالمية 
الجديدة والمتمثلة في صعوبة الخروج من الأزمات 
الاقتصادية الكبرى وآثارها السلبية كذلك استيراد التكنولوجيا 
واتساع نطاق الفقر وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
والاختلالات في الهيكل الاقتصادي العام وتدهور الأجور 
ومستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والبيئة 9*”**) 
وانخفاض معدلات النمو والتنمية ومركزها في التجارة 
العالمية ودورها التفعيلي في تشكيل النظام العالمي الجديد. 
١-0-*‏ -التحولات المحلية لجمهورية مصر العربية 

كما سبق ذكره فإن عملية التحكم في آثار التغيرات العالمية 
الجديدة والعولمة على اقتصاديات الدول النامية ومدى 
الاستفادة من مزاياها تتوقف على عاملين رئيسيين هما: 
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- كيفية ومنهجيه التعامل مع هذه المتغيرات 

- أسلوب إدارة التحول 
وفى هذا الصدد شهد المجتمع المصري منذ منتصف 

السبعينيات تغيرات وتحولات جذرية شملت جميع المستويات 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كمحاولة لتحقيق استجابة 

داخلية للتعامل مع الظروف العالمية الجديدة. 
فالمجتمع المصري الآن يعيش مرحلة من التحول من 

نظام اقتصادي مركزي يعتمد على سيطرة الدولة وتخطيط 

مركزي لتوزيع الموارد إلى نظام اقتصادي يعتمد على آليات 
السوق وزيادة دور القطاع الخاص وتقلص دور الدولة في 
النشاط الاقتصادي ولقد تبلورت التحولات في الاقتصاد 
المصري في صورة من الإجراءات والسياسات والقوانين 
التى شملت كثير من المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية 

والسياسية والاجتماعية : 

-١‏ على المستوى الاقتصادي 

١-تطبيق‏ سياسات الانفتاح الاقتصادي وتدعيم دور القطاع 
الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع دائرة النشاط 
لمجالات, اقتصادية هامة. 

"- تدعيم نظام الشركات المشتركة من القطاع العام والقطاع 
الخاص وكذلك الشركات الأجنبية وفروعها 

-'٠"‏ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق 
النقد الدولي وما يترتب علية من تطبيق نظام اقتصاد 
السوق وتحرير التجارة ورفع الحظر عن الاستيراد 
وتحرير التعامل في النقد الأجنبي وتحرير سوق الفائدة 
واتشاء الصرافة والاتجاه المتزايد نحو 
الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال العام. 

4- تطوير آليات سوق المال وتدعيم الاستثمار والتعامل في 
الأوراق المالية وتطوير البورصات المصرية. 

5- الآثار السلبية على الاقتصاد المصري من جراء شركات 
توظيف الأموال وكذلك الآثار الاقتصادية سواء السلبية 
أو الإيجابية لحرب الخليج من تخفيض الديون الخارجية 
أو فقدان مستحقات العاملين بالخارج 

١-تنفيذ‏ بعض المشروعات القومية العملاقة (شرق التفريعة 
- توشكي) والبدأ في تنفيذ برامج الإصلاح المالي 


شركات 


بحوث محكمة 


والنقدي والإداري وتحسين أداء الجهاز الحكومي 
المصرفي. 
؟- على المستوى السياسي والاجتماعي 
-١‏ التحول السياسي من نظام التنظيم السياسي الواحد إلى 
نظام التعددية الحزبية وتدعيم النظام الديمقراطي 
والمشاركة السياسية. 
7- التوسع في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 
وتعمير الصحراء واستصلاح الأراضى. 
'-تغيير أنظمة اختيار القيادات الإدارية وإصدار القانون 
رقم © لسنة ١111‏ ومحاولة تطوير نظام الإدارة المحلية 
والإدارة الحكومية. 
؛-محاولات تطوير أنظمة التعليم الجامعي والثانوي والفني 
والمتوسط والأساسي. 
--حرب الخليج وما يترتب عليها من آثار سلبية على 
المجتمع الاقتصادي المصري. 
1-تطوير وتعديل كثير من القوانين والإجراءات بما يتلائم 
مع التطورات العالمية الحديثة والمواثيق والاتفاقئات 
الدولية. 
من التحليل السابق نجد أن هناك استجابة حقيقية في 
المجتمع المصري أدت إلى أحداث تغيرات وتحولات هيكلية 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لإيجاد صيغة 
ملائمة للتعامل مع التغيرات العالمية الجديدة. إلا أن هذه 
الاستجابة جزئية تشمل بعض المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية أما فيما يتعلق بالمجالات السياسية وحقوق 
الإنسان والديمقراطية فهناك استجابة جزئية مظهرية أو 
شكلية بطيئة نسبيا تعانى من قصور الفعالية وتمثل في 
مجملها محاولة للتكيف والتأقلم وتحتاج إلى تطوير وتدعيم 
وتوسيع حتى تصل لمرحلة المشاركة الفعالة. 
كذلك فيما يتعلق بالمجالات التكنولوجية والبحث العلمي 
فما يزال يسود في المجتمع المصري مبدأ الحصول على " 
تكنولوجيا على المفتاح " من الدول الصناعية المتقدمة ولم 
يتحقق حتى الآن استجابة حقيقية داخلية في المجال 
التكنولوجي والبحث العلمي مما يعكس قصورا واضحا في 
إمكانيات توفير إدارة إيجابية لديها قدرات ومرونة التعامل 


بحوث كمة 
مع التغيرات العالمية الجديدة من خلال استراتيجيات 
وتنظيمات فعالة تعمل على الاستفادة من هذه التغيرات 
وعصر المعلومات وكذلك على تحقيق الاستخدام الأمثل 
لإمكانيات التكنولوجيا الحديثة والعمل على تجنب المشاكل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناتجة من حالة السكون. 
- استراتيجيات التنمية البشرية في ظل العولمة 
من خلال التحليل السابق نجد أن التنمية البشرية كعملية 
مستديمة ومستمرة تخضع لعدة دوافع عالمية وإقليمية ومحلية 
فعلى المستوى العالمي والإقليمي تلعب التغيرات العالمية 
الجديدة وما صاحبها من تطور تكنولوجي سريع وثورة 
المعلومات والمعرفة وديناميكية في النظم والعلاقات 
الاقنصادية والاجتماعية وفى القوى الإنتاجية الرئيسية 
وظهور التكامل الاقتصادي والإقليمي والتكتلات الاقتصادية 
وتدعيم حرية التجارة واقتصاد السوق وانتشار الديمقراطية 
والمشاركة في اتخاذ القرار دورا هام في دفع عملية التنمية 
البشرية في المجتمع. 
أما على الصعيد المحلى فتنعكس دوافع التنمية البشرية في 
العو امل التالية ('©) : 
* الاستخدام الأفضل للموارد البشرية وانخفاض المستوى 


التكنولوجي السائد 
* الاعتماد على التخطيط قصير الأجل وقصور في التخطيط 
طويل الأجل 


* الزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض 
مستويات الرعاية الصحية والخدمات الصحية الوقائية. 
* انخفاض مستويات التحصيل التعليمي وبرامج التدريب 
وعدم توفر إمكانيات الابتكار والإبداع والتطوير. 
* قصور في تحقيق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار وفى 
الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان. 
فلقد أثبت الدراسات والتجارب العملية أنه في ظل 
الاقتصاد والعولمة يلعب العنصر البشرى دورا جوهريا في 
تحديد وتدعيم القدرات التنافسية للنشاط الاقتصادي كذلك في 
تحديد كيفية التعامل مع المتغيرات العالمية الجديدة ومدى 
إمكانية الاستفادة من آثارها الإيجابية وتجنب آثارها السلبية. 
ومن هذه المنطلق ولأغراض تطوير ورفع كفاءة وطاقة 
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التشاط الاقتصادي وتدعيم قدراته لمواجهة آثار ظاهرة 
العولمة يتطلب الأمر العمل على أيجاد أساليب واستراتيجيات 
جديدة وتوفير إدارة حديثة تتصف بالمرونة تعمل على تدعيم 
وتنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى وتطوير إمكانيات 
القيادة والابتكار والإبداع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد 
البشرية مع تطوير الإنتاجية وأساليب التعامل مع المتغيرات 

العالمية والمحلية. 
بيد أن ذلك يتوقف على قدرة واستعداد المجتمع للاستثمار 

في الموارد البشرية وتطبيق استراتيجيات ذات كفاءة وفعالية 

مرتفعة وجدير بالذكر أن في إطار عملية اختيار وتحديد 
استراتيجيات التنمية البشرية في ظل العولمة ينبغي أخذ 
العوامل التالية في الاعتبار رس 

-١‏ القدرة النسبية للإدارة في التحكم والسيطرة على سلوك 
التغيرات الحادثة. 

1- المزايا المتوقعة للاستراتيجيات المختارة والتي تتمثئل في 
حجم الوفورات النسبية سواء المادية أو المعنوية التي 
يمكن تحقيقها باستخدام استراتيجية معينة سواء في 
صورة عوائد أو تخفيض خسائر. 

-١1-4‏ استراتيجيات التنمية البشربة - (الأهمية - الأهداف) 
يقصد بالاستراتيجيات سياسات وأساليب عمل مرنة 

ومخططه طويلة وقصيرة الأجل تستخدم لغرض تحقيق 

أهداف منشودة وتساعد على الربط بين إمكانيات سوق العمل 

وإدارة الموارد البشرية من أجل تحقيق رفاهية الإنسان. 4 
مع ملاحظة أن الاستراتيجيات الفعالة ينبغي أن تعكس 

مجموعة من الخصائص وسمات تتمثل في (8): 

-١‏ المرونة حيث إنها خطة تتعامل مع التغيرات الحديثة 
وتوفر إمكانيات الابتكار والتجديد وتطوير المستويات 
الإدارية المختلفة. 

- الشمول والتكامل مع البيئة فهي تعكس تشكليه لكل 


السلوك المتوقع. 
- تراعى الخبرات والثقافة والتعاملات السائدة وتمثل حلقة 
وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. 


وتظهر أهمية اختيار استراتيجيات التنمية البشرية من 
خلال الأهداف التي يمكن تحقيقها في إطار عملية تدعيم 
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وتنمية قدرات الموارد البشرية سواء على المستوى الجزئي 

(الوحدات الاقتصادية) أو على المستوى القومي. 

فعلى مستوى الوحدات الاقتصادية تسعى الإدارة إلى 

الوصول للأهداف التالية : 250 

-١‏ تحقيق معدلات مرتفعة من الجودة الشاملة وتدعيم ورفع 
القدرة التنافسية للمنشأة وتحقيق الملائمة بين خصائص 
الإنتاج ومتطلبات السوق وتثبيت مركزها بالسوق. 

"- تحقيق معدلات ربحية مرتفعة ورفع معدلات العائد على 
الاستثمار البشرى مع تحقيق الملائمة بين قدرات 
ومهارات العاملين ومتطلبات الوظائف مع خفض تكلفة 
العنصر البشرى. 

-٠‏ تدعيم روح العمل كفريق والمحافظة على المستوى 
الصحي للعاملين ورفع الروح المعنوية وبالتالي خفض 
معدل دوران العمالة العمالة 
والمتخصصة. 

:- تحقيق التنمية المستمرة لقدرات ومهارات العاملين 
وتشجيع روح الإبداع والتطوير ورفع كفاءة الأداء 
و إنتاجية العاملين. 
بينما على المستوى القومي فتظهر أهمية استراتيجيات 

التنمية من خلال تحقيق الأهداف التالية : 


وجذب الماهرة 


-١‏ رفع معدلات التوظف وتحعيض معدلات البطالة وتحسين 
مستويات الأجور والمعيشة. 

1- رفع إنتاجية الموارد البشرية والاقتصاد القومي وزيادة 
القيمة المضافة وتحقيق الوفورات الاقتصادية ومستويات 
مرتفعة من الرفاهية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. 

"- زيادة القدرات التنافسية الاقتصاد الوطني وتنمية التجارة 
الخارجية والصادرات وتدعيم قدرات الاقتصاد القومي 
في التعامل مع التغيرات العالمية الجديدة. 

4- تحسين مستويات الرعاية الصحية والصحة الوقائية 
والتغذية وتطوير مستويات التعليم بجميع مراحله ورفع 
مستوى التحصيل التعليمي الكيفي والكمي وربط 
خصائص التعليم مع متطلبات النشاط الاقتصادي. 

4 -1- استراتيجبات التنمية البشرية 
لقد شهدت عملية التنمية البشرية تطورا كبيرا في خلال 


العقد الأخير من القرن العشرين مما يعكس الاتجاه العالمي 

المتزايد نحو الاهتمام بقضايا التنمية البشرية سواء على 

مستوى الدول المتقدمة أو النامية حيث بدأت هذه الدول ترجمة 

الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة إلى خطط وبرامج عمل 

محددة من خلال ثلاث خطوات رئيسية هي : "2 

-١‏ تحديد الملامح الأساسية للتنمية البشرية في المجتمع عن 
طريق رصد الإنجازات الفعلية في مجال التعليم والصحة 


والتغذية والإسكان والخدمات والاجتماعية وهيكل 
السكان. 


1- تحديد أهداف التنمية البشرية وتحديد تكلفة تحقيق كل 
هدف واختيار أفضل الأهداف. 

'- وضع أهداف التنمية البشرية في الإطار العام 
للاستراتيجية القومية العامة لتحسين مستويات معيشة 
الأفراد حيث تعتمد استراتيجيات التنمية البشرية على 
زيادة الدخول عن طريق زيادة قدرات العنصر البشرى 
وتطوير الطاقات الإبداعية والابتكارية مع تحقيق التوزيع 
العادل للدخول. 
بيد أن عملية تحديد الاستراتيجيات والخطط تتطلب مراعاة 

معايير التخطيط الاستراتيجي المنظم والتي تتمثل في (2): 

-١‏ التوضيح والتحديد الدقيق للأهداف مع تحديد الأولويات 
والتعرف على الطاقات الغير مستغلة. 

”- توفر الرؤية المستقبلية وتحديد الاتجاه والبحث عن 
الفرص المتاحة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها. 

“- مراعاة مبدأ المرونة والشمول والتكامل. 
ونظرا لأن التنمية من القضايا التي تهتم بكيفية تنمية 

الإنسان من أجل الإنسان وبواسطة الإنسان وتعتبر عملية 

متواصلة متكاملة متعددة الأبعاد يشارك فيها أطراف مختلفة 

تمتل حاملي جهود التنمية البشرية (الأسرة - منظمات 

الأعمال والدولة) فانه يمكن تصنيف استراتيجيات التنمية 

البشرية إلى مجموعتين رئيسيتين :- 

-١‏ المجموعة الأولى تمثل استراتيجيات على مستوى 
الوحدات الاقتصادية (منظمات الأعمال والأسرة). 

- المجموعة الثانية تشمل استراتيجيات على المستوى 
القومي (الدولة). 


اا 2 
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١-1-4‏ استراتبجبة التنمية البشرية_على مستوى الوحدات 
الاقتصادية 

يمثل رأس المال البشرى المدرب ذات التفكير المهني 
والنوعي والعلمي والمتطور الذي يملك مهارات وقدرات 
تتلائم مع التغيرات الحديثة في المهام والإدارة ... مصدر 
للابتكار والإبداع والتطوير واستحداث منتجات جديدة وأساس 
لتدعيم القدرات التنافسية في كل مستويات منظمات الأعمال. 

ومن هذا المنطلق تسعى منظمات الأعمال لوضع برامج 
واستراتيجيات مرنة شاملة ومتكاملة تساهم في رفع مستويات 
كفاءة أداء وإنتاجية العاملين وتحقيق الاستخدام الأفضل 
للموارد البشرية بهدف تحقيق علاقة ارتباطيه بين الفرص 
المتوفرة في أسواق العمل وإمكانيات إدارة الأفراد والمنشأة 
و كذلك تطوير أداء العنصر البشرى. 

بيد أن الاستراتيجيات الموضوعة تقوم على أساس 
مراعاة مبدأين وهما 9) :- 
-١‏ الاعتماد على كفاءة أداء العنصر البشرى والمشاركة 
الإيجابية في تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة. 
7- تحسين ورفع مستويات كفاءة أداء وإنتاجية العنتصر 
البشرى وتحقيق التنمية البشرية. 

إلا أن عملية اختيار السياسات والاستراتيجيات الملائمة 
تتوقف بصفة أساسية على مدى وسرعة ونطاق التغير 
وكذلك على معدل التغير عبر الزمن ... وتشمل مجالات 
تتعلق بسياسات الاستقطاب والاختيار والتقييم والتدريب 
وإعادة التأهيل وكذلك الترقيات والتعويض المالي والمعنوي 
وتركز على عمليات إعادة الهندسة والهيكلة وإدارة الجودة 
الشاملة والتخطيط الاستراتيجي والتطور التنظيمي والقياس 
إلى نمط. 

ونستعرض فيما يلي أهم الاستراتيجيات والتي تأخذ شكل 
نظام شامل متكامل من الإجراءات والسياسات وتتضمن 
المجالات التالية :- 
١-جودة‏ التعليم الشامل. 
"- التدريب وتطوير قدرات العنصر البشرى. 
'- إعادة تركيب القوى البشرية. 
؛ -تطوير أساليب وأهداف المشاركة العمالية. 
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©- إعادة هندسة نظم الموارد البشرية. 
١‏ تدعيم وتنمية القدرات الذاتية للابتكار والتطوير والإبداع. 
لقد أثبت الدراسات المتخصصة والتجارب العملية على 
المستوى العالمي أهمية وضرورة التعليم واعتبرته بمثابة 
فكر وعقل الأمة وفى إطار ثورة المعلومات والتكنولوجيا 
فهو الوسيلة والهدف لدخول صناعة القرن الواحد والعشرين 
ألا وهى صناعة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. وبناء 
على التغيرات العالمية الجديدة ومدى أتساع نطاق وسرعة 
هذه التغيرات تظهر ضرورة تطوير أساليب العملية التعليمية 
لأغراض تحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المجتمع 
وصناعة المستقبل. 
ولأغراض تحقيق الأهداف المنشودة من قضية التعليم 
وسرعة التلائم مع هذه التغيرات ينبغي أن يعكس التعليم 
سمات الجودة الشاملة ويقصد بجودة التعليم الشاملة أساليب 
جديدة في التعامل بمعايير تلقى قبولا عالميا وتعمل على 
تحقيق الاستخدام الأفضل والفعال للموارد البشرية لأغراض 
توفير متطلبات التنمية البشرية وتحقيق أهداف المجتمع. 
فالتعليم الأكاديمي الصرف البعيد عن التطورات العالمية لم 
يعد له أهمية تذكر بالنسبة للمقارنة الدولية لمستويات التطور 
العلمي بل قد يؤدى إلى الانزلاق في مشكلة التهميش الدولي 
للمجتمع والعجز في مواجهة المنافسة العالمية. 
وفى هذا الصدد يركز مصطفى رضا في دراسته عن 
التنمية البشرية على مجموعة من الأفكار ينبغي أن تأخذ في 
الاعتبار عند إعادة بناء التنمية البشرية: (:؟) 
-١‏ تمييز مهارات فريدة في الخريج وتحديث المناهج 
وتطوير عضو هيئة التدريس والإدارة الجامعية. 
- التحسين والتطوير المستمر المتواصل وخلق وعى 
ورؤية مشتركة لأهمية الجودة. 
- توفير معايير واضحة وقاعدة للمعلومات وتحديثها 
وتقويمها باستمرار من خلال معرفة احتياجات السوق 
ومواصفات الخريج المطلوبة مع تدعيم القيادة الفعالة 
والعمل الجماعي لإظهار المواهب الإبتكارية. 
©- يتميز الإنتاج بأنه كثيف المعرفة وإنتاج السرعة والتفرد 
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ولقد ذاد الاهتمام بالخدمات والبرامج على حساب السلع 

وبالإنتاج المحددة وبدلا من الإنتاج الكبير. 
- ضرورة لانتقال من التعليم إلى التعلم حيث يجب التركيز 

على المقررات والمعارف كثيفة المعرفة ذات القيمة 

المضافة المرتفعة فالتعليم والتعلم عماد التنافس فهي 

عملية خلق وإيداع لزيادة القدرة الاقتصادية. 

وجدير بالذكر أن عصر المعلومات والمعرفة تتسم 
بسرعة التغيير حيث تتغير وتتضاعف المعرفة كل ١4‏ شهر 
... وأصبح الإبداع والابتكار أساس تقدم الدول لذلك تظهر 
ضرورة وأهمية اكتساب مهارات وقدرات البحث عن 
المعرفة وتقديم أفكار جديدة وتطوير أساليب التعامل مع 
المتغيرات. 

تلعب عملية التدريب دورا محوريا في تطوير المهارات 
والقدرات الفنية والمهنية كذلك الإدارية والسلوكية للعنصر 
البشرى في المنشأة سواء كان فرد عامل أو جماعات وفرق 
عمل أو إنتاج وعلى جميع مستويات الإدارة العليا والتنفيذية 
والمشرفين. 

وتظهر أهمية التدريب من خلال مساهمته في تحقيق 
التوجه نحو المستقبل والتوسع في البحوث والتطوير وتدعيم 
روح الابتكار والإبداع والتجديد كذلك رفع مستويات الكفاءة 
الإنتاجية وتحقيق معدلات ربحية ونمو رأسمالي مرتفعة مما 
يساعد على رفع القدرات التنافسية ومستويات الجودة في 
منظمات الأعمال وفى هذا الصدد تقوم المنظمة بوضع 
برنامج تدريبي شامل يغطى جميع مجالات التدريب الفني 
والهندسي والمهني كذلك تدريب المديريين والتدريب 
التخصصي والتحويلي والتأهيلي وأيضا تدريب الترقية 
والمعرفة وندريب المهارات والمعلومات والتطوير الإداري 
والتنظيمي ('. 

وكخطوة أولى تقوم المنشأة بحصر وتحديد الاحتياجات 
التدريبية المطلوبة سنويا سواء على مستوى الأفراد أو 
الوظائف ثم يتم اختيار أسلوب التدريب المناسب من بين 
أشكال التدريب المختلفة والتي تأخذ شكل التدريب الخاص أو 
الحكومي سواء محلى أو دولي كذلك هناك التدريب المستمر 
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والمتقطع وقد يكون نوعى أو عام داخلي أو مركزي 
والخطوة الثالثة تركز على اختيار الإدارة لأحدث الوسائل 
التكنولوجية المتعلقة بصناعة التدريب من حيث اختيار 
المدربين والمواد والنماذج التدريبية وأساليب ووسائل 
وأدوات التدريب الحديثة كذلك تعميم للغات الأجنبية وتدعيم 
الاحتكاك بالخبرات الأجنبية بغرض توفير وتطوير إمكانيات 
التعامل مع المتغيرات العالمية الحديثة. 

وهنا يمكن الاستعانة بأحدث أساليب التدريب من استخدام 
النماذزج والمحاضرات ولعب الأدوار والزيارات الميدانية 
واستخدام الحاسب الآلي والفيديو والسينما والمحاكاة 
والمباريات والندوات بما يخدم تطوير قدرات ومهارات 
العنصر البشرى. 
ثالثا : إعادة تركيب القوى البشرية 

تتبلور أهم عناصر عملية إعادة التنظيم للتركيبة البشرية 
في ثلاث خطوات رئيسية("© : 
-١‏ تخطيط القوى العاملة. 
-تأكيد هيكل المهارات الجديدة. 
'-تعديل نظم التعامل مع القوى العاملة. 

وتشمل عملية تخطيط القوى العاملة عمليات الاختيار 
والتعيين من خلال تحديد المواصفات والنوعيات والمهارات 
اللازمة وتحديد الأعداد المناسبة لكل نوعية ثم تحديد أنسب 
المصادر الحصول على العمالة والاختيار المميز للأفراد 
وتحديد فلسفة الاختيار والتعيين. 

بينما يتم تأكيد هيكل المهارات الجديدة عن طريق تصميم 
برامج وخطط التدريب وتصميم نظم تقييم الأداء وقياس 
الكفاءة وإعادة توزيع الأفراد على أنواع العمل الأكثر تناسبا 
مع هيكل المهارات مع الاهتمام باللياقة الصحية للعاملين 
والعمل وعلى مشاركة القوى العاملة الغير منتجة في العملية 
الإنتاجية كذلك تدعيم الاهتمام بالاحتكاك بالخبرات الأجنبية. 

وفيما يتعلق بتعديل نظم التعامل مع القوى العاملة فيتم 
من خلال تعديل أنظمة الأجور والمرتبات والمكافآت 
والحوافز وشروط التعاقد وعلاقات العمل ونظم الترقية 
وتقييم الأداء والتنمية الوظيفية سواء على مستوى الفرد أو 
المنظمة. كذلك الموازنة بين حقوق العاملين ومسؤولياتهم 


لاه د 
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نحو الإنتاجية المتزايدة والاهتمام بصحة وسلامة العاملين 
والاهتمام بظروف العمل المادية المحيطة وتحسين ظروف 
العمل المعنوية والعلاقات الإنسانية وكذلك التركيزن على 
الظروف الداخلية (العلاقات الإنسانية والسلوك التنظيمي 
والتنمية والتطوير) والظروف البيئية (العمل - العلاقات 
الصناعية والتشريعات والتكنولوجيا). 
رايعا : تطوير أساليب وأهداف المشاركة العمالية 
حيث يتم فى هذا الإطار تطوير مفهوم مشاركة العاملين 
في الإدارة واختيار الأساليب الملائمة والفعالة لتحقيق أهداف 
المشاركة من حيث رفع إنتاجية فعالية العاملين بما يتلائم مع 
التغيرات الجديدة وتأخذ عملية مشاركة العاملين في الإدارة 
أشكال وأنماط متعددة تتمثل في 7(') : (صفات الجودة - 
فريق العمل التعاوني المسئولة - لجان الإنتاجية والتكنولوجيا 
- لجان مناقشة المشاكل وبحث اقتراح الحلول - جماعات 
التغيير) وكذلك المشاركة الإيجابية الفعالة المقرونة بتحمل 
المسئولية والمخاطرة والمساهمة الفكرية والعملية في حل 
مشكلات الإنتاج والتسويق بعد التعرف على مجريات العمل 
بالشركة. 
خامساً : تدعيم_القدرات_الذاتية للايتكار والتطوير والعمل 
- التنمية المستديمة لمهارات وقدرات الموارد البشرية 
بمختلف المستويات من خلال الاختيار السليم والتدريب 
المستمر والتقييم الموضوعي للأداء والمكافآت والتقدير 
المتناسب مع مستويات الإنجاز والمهارة. 
- توفير المناخ الملائم للابتكار والإبداع وتنمية روح رجال 
الأعمال في العاملين وذلك من خلال تطوير أساليب 
المشاركة في الإدارة وخلق فرص العمل الجماعي وتنمية 
روح الفريق وتفويض السلطة والمسؤلية. 
- توثيق العلاقات مع الجامعات ومراكز البحوث والاختيار 
السليم للعناصر المدربة (8), 
سادسا : إعادة هندسة نذ 
ويقصد بذلك أحداث تطوير جوهري وإيجابي في أساليب 
أداء الأنشطة وتصميم العمليات لتحسين وتطوير معايير 
الحكم على الأداء المتمثلة في معايير التكاليف والجودة 


ل 


ماله 


ارد البشرية 


مجلة البحوث الإدارية 


ومستوى وسرعة الخدمة حيث تأخذ عملية إعادة الهندسة 
مرحلتين تتمثل الأولى في تطوير الفكر السائد والمرحلة 
الثانية في تطوير الأساليب والأداء *؟). 
5-7-5 الاستراتيجبات على المستوى القومي 
تبدأ عملية تحديد استراتيجيات التنمية البشرية على 
المستوى القومي بتحديد الملامح الأساسية وأهداف التنمية 
البشرية في المجتمع ثم وضعها في إطار السياسة العامة 
للدولة ويتم تنفيذها من خلال تنفيذ الخطة العامة للدولة. 
وبصفة عامة تشمل الاستراتيجيات إجراءات وأنظمة وقواعد 
وسياسات عامة تغطى عدة مجالات أهمها 0:) : 
- مجالات التعليم والتدريب و“إعادة التدريب. 
- الرعاية الصحية والصحة الوقائية والتغذية والتأمين 
الصحي والاجتماعي. 
- الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية ومستويات 
الأجور والمعيشة. 
- تدعيم الديمقراطية وحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان. 
وفى هذا الإطار يتم التعامل مع العنصر البشرى كوسيلة 
وهدف لتحقيق التنمية الشاملة المستديمة. 
وفيما يتعلق بقضية تطوير التعليم والاهتمام بصناعة 
التدريب وإعادة التدريب فينبغي الاهتمام بتطوير خطط 
وأهداف التعليم وتوجيه التعليم لخدمة وتغطية احتياجات 
النشاط الاقتصادي من الخرجين في التخصصات المختلفة 
والاتجاه نحو الاهتمام بالكيف وليس بالكم وحصر وتقدير 
عدد الخرجين بما يناسب مع احتياجات سوق العمل وكذلك 
تقدير الاحتياجات التعليمية في مراحل التعليم الأساسي والفني 
والتجاري والزراعي والعام وكذلك التعليم الجامعي والارتقاء 
في مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وضمان حقوق 
المواطن في التعليم والصحة. 
من ناحية أخرى يجب الاهتمام بصناعة التدريب وإعادة 
التدريب لأعداد الأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة وذلك 
عن طريق تخطيط التدريب وحصر الاحتياجات التدريبية 
واستخدام أحدث تكنولوجيا ووسائل التدريب وتدريب 
المدربين وتنمية وتدعيم صناعة التدريب وتوجيها لتنمية 
قدرات ومهارات الموارد البشرية من حيث الاتجاهات 
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والسلوكيات والمفاهيم والأداء مع توفير فرص وإمكانيات 
التمويل اللازمة. 

كذلك يتم التنسيق بين الوزارات النوعية المختلفة لتحديد 
إجراءات وقواعد الممارسة المهنية في السوق المصري 
وتحديد شروط الترخيص المهني وتدعيم دور وزاراتي 
الصناعة والقوى العاملة في مجال تنمية مهارات وقدرات 
العنصر البشرى لتغطية احتياجات المشروعات من الخبرات 
اللازمة والمتخصصة والتلائم مع متطلبات التغيرات الجديدة 
وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية واستغلال فرص 
وإمكانيات التعاون والتمويل من دول الاتحاد الأوربي 
وصناديق التنمية الدولية والإقليمية. 

وبالنسبة لمجالات الصحة فيظهر الاهتمام بالرعاية 
الصحية الوقائية والتغذية من خلال توسيع شبكة التغطية 
للتأمين الصحي والاجتماعي ليشمل أغلبية فئات الموارد 
البشرية كذلك تدعيم الوعي الصحي من خلال وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة وتوفير مصادر التمويل 
لمشروعات الرعاية الصحية والصحة الوقائية كذلك العمل 
على تحديد شروط بيئة اعمل المادية من حيث الإضاءة 
والتهوية والتلوث ومخلفات الإنتاج والحفاظ على البيئة. 

ومن ناحية أخرى يجب الاهتمام بتطبيق سياسات تخطيط 
القوى العاملة وتطوير نظام وشروط وقوانين العمل والتعاقد 
وتحسين ظروف وعلاقات العمل ونظم الترقية والتنمية 
الوظيفية ووضع هيكل تنظيمي للمسؤلية وتطوير برامج 
المتابعة للأداء والمسئوليات لتحقيق الإنتاجية المتوازنة 
والتنمية الشاملة في ظل الأهداف المحددة كذلك الاهتمام 
بتطوير ظروف العمل الداخلية والظروف البيئية من حيث 
العلاقات الصناعية والقوانين والتكنولوجيا والثقافة والقيم 
والسكان وأيضا تطوير نظام الأجور والحوافز والمكافآت بما 
يتناسب مع إمكانيات الابتكار والتطوير ومهارات وقدرات 
العنصر البشرى. 

ومن جانب أخر تطوير وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية 
والخدمات وتدعيم برامج وخطط النقابات النوعية والهيئات 
العمالية العلمية والعملية وإصدار نشرات التوظيف للقوى 
العاملة كذلك ضرورة الاهتمام بقضايا المشاركة الفعالة 
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والحرية والديمقراطية. 

وفى هذا الصدد تضمن تقرير التنمية البشرية لعام 3931 
استراتيجيات لتحقيق المشاركة الفعالة وهى : 
- زيادة الإنفاق الحكومي في مجال التنمية البشرية مع 

الحفاظ على مجانية الرعاية الصحية الأولية والتعليم 

الأساسي. 
- تدعيم الأسواق والتخلص من مشاكل دخول الأسواق 
- تدعيم فكرة الأسواق التي تقوم على المشاركة الكاملة 

والعادلة لفوائد السوق (الاستثمار الكافي في التعليم 

والصحة ومهارات البشر - إتاحة المعلومات - توفير 

الائتمان والتوزيع العادل للدخول) 

حيث يتطلب ذلك توفير الاستقرار في النشاط الاقتصادي 
على المستوى القومي وتوفير نظام ضريبي عادل ونظام 
أجور ملائم وعوائد ملائمة للاستثمار مع حرية التعامل 
وأيضا حماية المنافسة والبيئنة الطبيعية والمستهلكين 
ومحدودي الدخل والفئات المتضررة من قوى السوق. 
انتائ توصيات : 

تعرض هذا البحث لدراسة دوافع ومكونات ومؤشرات 
التنمية البشرية والإستراتيجيات التي تساهم في رفع معدلاتها 
فى ظل التغيرات العالمية الجديدة والتحليل السابق أظهرت 
الدراسة النتائج والتوصيات التالية التي يمكن أن تساهم في 
رفع معدلات التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية. 

تتأثر قضية التنمية البشرية تأثرا كبيرا بالتغيرات العالمية 
الجديدة لذلك ينبغي العمل الجاد والمتواصل في سبيل 
الوصول إلى حالة التعامل الإيجابي مع هذه التغيرات وخلق 
استجابة حقيقية في المجتمع والنشاط الاقتصادي بغرض 
تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مزايا العولمة وتجئب 
أخطارها وسلبياتها سواء في المجال الإعلامي والثقافي أو 
الاقتصادي والسياسي. 

مع ملاحظة أنه لا ينبغي أن نخضع لضغوط الواقع وأن 
تأخذ الاستجابة شكل من أشكال الاستسلام للضغوط وإنما 
يجب أن تكون الاستجابة فعالة حقيقية نستغل فيها إمكانياتنا 
على المستوى العربي في تحقيق اتحاد اقتصادي عربي قوى 


0 
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على غرار تجربة الاتحاد الأوربي يساعد في فرض موقف 

عربي فعال عالميا والعمل على توفير موارد بشرية ماهرة 

ومدربة وقادرة على استيعاب التغيرات العالمية الجديدة 
لمواجهه التعامل مع ظروف وأثار العولمة وبالتالي تحسين 

وضع التنمية البشرية بمصر. 
وجدير بالذكر أنه يمكن تحقيق الاستجابة الحقيقية في 

المجتمع وبالتالي رفع معدلات التنمية البشرية فيه من خلال 

الاهتمام بالقضايا الأساسية التي تتعلق بالقيم التي تسود 
المجتمع وبمدى قدرة المجتمع على التعامل بلغة العصر مع 
الاحتفاظ بالشخصية والثقافة المستقلة وتأخذ هذه القضايا 

شكل: 

* إعادة الاعتبار لقيمه العلم والتعلم. 

* إعادة الاعتبار لقيمة العمل. 

* الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية. 

* التطور التكنولوجي والتدريب. 

* الحريات والإصلاح السياسي وحقوق الإنسان (المواطن) 
والمشاركة الفعالة. 

أولاً - . 

-١‏ نظرا لمدى أهمية هذه القضية وكونها تمثل قضية 
محوريه ذات تأثير متعدد الاتجاهات سواء اقتصاديا أو 
سياسيا أو اجتماعيا فيتطلب الأمر الاهتمام الدائم 
والمستمر بالعلم وتطوير وتحديث العملية التعليمية مع 
التركيزن على عنصرين رئيسيتين هما تقديم المعرفة 
والمعلومات وتشغيل العقل والفكر وخاصة في مراحل 
التعليم الأساسي حتى الثانوي لإعداد وتوفير أجيال ذات 
مخزون معرفي فعال وقادرة على تشغيل واستخدام هذه 
المعرفة في خلق ودفع وتدعيم عمليات الفكر والإبداع 
والابتكار. 

- وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي وحتى يتلائم مع سرعة 
التطورات العلمية والتكنولوجية ينبغي أن يتحول التعليم 
إلى عملية دائمة ومستمرة يحصل خلالها الطالب على 
حرية الحركة فيما يتعلق بعملية البحوث والدراسات 
والتعرف على أحدث التطورات العلمية وعلى مختلف 
وجهات النظر العلمية من خلال الإطلاع على التيارات 
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العلمية الحديثئة حتى تتوند لدى الطالب القدرة على تعلم 
طرق البحث والنقد والتحليل والإبداع والحل الإبتكاري 
للمشكلات. كذلك تدعيم المسئوليات العلمية والبحثية 
والمجتمعية لأعضاء هيئة التدريس والتركيز على دوره 
في المشاركة في تكوين شخصية الطالب وتكوينه التقافي 
مع الحفاظ على الاستقلال الفكري والحرية الأكاديمية 
والرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة التدريس. 
ومن ناحية أخرى يجب تطوير وتحديث قوانين الجامعات 
وواجبات اللجان والقطاعات العلمية وأنظمة الدراسة 
والمناهج العلمية والامتحانات وتطبيق مبدأ اللامركزية كذلك 
تدعيم العلاقة الإرتباطية والتعاون بين الجامعات والنشاط 
الاقتصادي من حيث بحث المشكلات القومية والاقتصادية 
والإنتاجية والإدارية وتطوير دور الدراسات العليا لخدمة هذا 
الارتباط مع المشاكل الواقعية للمجتمع مع قيام قطاعات 
النشاط الاقتصادي بعملية التمويل. كذلك عمل دراسات دائمة 
وحديثة للتعرف على احتياجات قطاعات الاقتصاد المختلفة 
من الخريجين وتوجيه الاستثمارات طبقا لنتائج هذه 
الدراسات. 
-'٠‏ زيادة معدلات الاستثمار في التعليم والعلم والأبحاث 
والتطوير مع توفير مصادر التمويل اللازمة سواء على 
المستوى القومي أو المستوى الخاص مع تدعيم التعاون 
والعمل المشترك وقنوات الاتصال مع المؤسسات 
والجامعات وألهيئات العلمية العالمية ودعم المشروعات 
التعليمية والتدريبية المشتركة وتبادل الخبرات 
والمعلومات والتكنولوجيا والتوسع في عقد الاتفاقيات 
والبرامج الدولية العلمية التي تخدم أهداف المجتمع في 
الفترة القصيرة والطويلة. 
ثانيا - قضية الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية 
-١‏ رغم الاهتمام الحكومي بهذه المجالات إلا أن الأمر 
يتطلب زيادة الاهتمام بقضايا الأمراض المزمنة 
والمتوطنة واستخدام الأساليب الحديثة في مجال التطعيم 
والوقاية الصحية والطب الوقائي وتطوير خدمات 
المستشفيات الحكومية والجامعية لتقديم أفضل الخدمات 
الصحية للمواطنين والعمل على تجهيز هذه المستشفيات 
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بأحدث الأجهزة الطبية والوسائل العلاجية المتطورة حيث 
أن " العقل السليم في الجسم السليم " وبالتالي رفع 
المستوى الصحي للأفراد يترتب عليه رفع إنتاجية 
وقدرات الأقراد وتحقيق الوفورات الاقتصادية 
والاجتماعية في المجتمع. كذلك الاهتمام برفع مستويات 
الخدمات الاجتماعية للمواطنين وتأسيس " غرفة للعمال 
والموظفين " منبثقة من النقابات العمالية تخدم وترعى 
مصالح طبقة العمال والموظفين اجتماعيا وصحيا 
وقانونيا. من ناحية أخرى يجب إعطاء مزيد من الأولوية 
لمشروعات الطفولة والعمل الجاد من قبل المؤسسات 
الحكومية والجمعيات الأهلية لتلبية احتياجات الأطفال 
وتتمية الوعي لدى المجتمع المصري في مجالات رعاية 
وحماية الطفل وكفالة التعليم الأساسي لهم وخفض 
معدلات الأمية والاهتمام بثقافة الطفل وتوفير المساحات 
اللازمة لممارسة الهوايات التي تنمى القدرات الإبداعية 
لديهم كذلك توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية 
للأطفال المعوقين حيث يساعد ذلك على تنمية القدرات 
الذهنية و الطاقات البدنية لهم. 
"- وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والثقافية فينبغي 
الاهتمام بحماية الهوية المصرية العربية من الإغراق 
الثقافي المصاحب للعولمة والذي يتمثل في محاولات 
تجاوز أو في أحيان أخرى محو الخصوصيات الثقافية 
للمجتمع الوطني من خلال الإغراق الثقافي المباشر 
والغير مباشر. 
ومن ناحية أخرى يجب تطوير وتدعيم دور المحليات في 
توجيه الشباب وتحديث وإعادة صياغة البرامج الإعلامية 
ووسائل الإعلام لخدمه قضية العلم والقراءة وأعمال الفكر 
لدى الشباب والأطفال وتقديم المعلومات لتغذية عفولهم بكل 
القيم الثقافية الهادفة لخدمة المجتمع الوطني. 
كذلك ينبغي على وزارة الشباب بالإضافة إلى برامجها 
من المعسكرات الصيفية واللقاءات الدولية أن تهتم بصورة 
جديه وفعالة وبصفة خاصة بالمشكلات الخطيرة التي يعانى 
منها الشباب متل المخدرات والإدمان والزواج العرفي 
والبطالة والفساد الأخلاقي كذلك لا ينبغي أن يقتصر اهتمامها 


بحوث محكمة 
على شباب الجامعات وإنما تعطى قدرا كافيا من الرعاية 
الفعالة لشباب الحرفيين والفلاحين والعمال والعاطلين 
والمدمنين ووصول الخدمات لهم وتنمية وتدعيم انتمانهم 

للبلد. 

-١‏ يجب توجيه الاهتمام لتطوير صناعة البرمجيات 
وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتأخذ دورها 
المحوري كأساس لاقتصاد متطور حديث " اقتصاد 

كذلك الاهتمام بتوفير قاعدة من الكوادر البشرية 
القادرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة 
وذلك عن طريق التوسع في إنشاء وتدعيم مراكز 
التكنولوجيا الحديثة وتأسيس معاهد متخصصة للصناعات 
الحديثة والمعلومات. 
والمعلومات المرتبطة بالشبكات الدولية والإقليمية بغرض 
المساهمة في تدريب الموارد البشرية وتوفير العمالة 
الماهرة الفنية المدربة وتطوير ودعم القدرات البشرية 
على الإبداع والابتكار كأساس لتطوير العمالة المصرية. 
”- تطوير قطاع التدريب باعتباره أيضا يمثل القاعدة 
الأساسية لصناعة البرمجة والاتصالات وذلك عن طريق 
رفع مستويات الجودة ببرامج التدريب المحلية حتى تصل 
إلى المستويات والمواصفات العالمية كذلك العمل على 
الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتخصصة من خلال 
تدعيم التعاون وعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية 
والعاملة في مجال التدريب وتكثيف برامج التدريب 
المشتركة وخاصة مع دول الاتحاد الأوربي لتحقيق 
أقصى استفادة ممكنة من اتفاقيات الشراكة الأوربية من 
حيث الفرص التمويلية وبرامج التحديث ومناهج التدريب 
والتعليم والوسائل والأدوات الحديئة لإعداد وتحديث 
برامج التدريب المحلية وتطوير قدرات المدرب. 

- وحتى تكون عملية تطوير قطاع التدريب ذات فعالية 
وللوصول إلى المستوى والاهتمام العالمي بها ينبغي 
العمل على تأسيس هيئة أو مجالس قومية واستشارية 


اسم جحت ا 


بحوث محكمهة 


حجلة البحوث الآدارية 


متخصصة تخدم وتهتم بقضية التدريب وتساعد على أداء 
الواجبات بكفاءة عالية من خلال التخطيط الجيد ووضع 
لاستراتيجيات العامة وعمليات المتابعة والتنفيذ والتنسيق 
والربط بين الإدارات المعنية بالتدريب ودراسة احتياجات 
ومتطلبات سوق العمل وتدعيم برامج التدريب في القطاع 
الحكومي والخاص على أن ينبئق منها سلطات لمنح 
شهادات وتراخيص وشروط مزاولة المهنة كذلك تقوم 
بتوفير وسائل التمويل الثابتة عن طريق صندوق قومي 
لتمويل التدريب على أن يكون من أعضاء مندوبين 
للحكومة ورجال الأعمال والنقابات العمالية والمهنية 
وتقوم بتنفيذ برامج التدريب مستقلة أو بالتعاون مع 
النقابات العمالية والمهنية ومكاتب العمل مع متابعة 
وقياس أداء الخرجين بصفة مستمرة ومقارنة ذلك بأهداف 
خطة التدريب وتصحيح مسار العملية التدريبية 
وتطويرها كذلك متابعة أعمال مؤسسات التدريب وقياس 
الأداء طبقا لمعايير هيئة التدريب. 
ابعا: إعادة الاعتبار لقيمة العمل : 
ينبغي على الدولة أن تعمل على تخطيط وإعداد الموارد 
البشرية بأسلوب حديث يركز على السلوكيات الإيجابية تجاه 
العمل وتطوير وتدعيم سلوك العاملين بما يتلائم مع قيم 
العمل والمشاركة الإيجابية والفعالة في العمل الجماعي 
وتدعيم المبادرات الجديدة والطموح والقدرة على الإبداع 
والابتكار لديهم مع تنمية وتدعيم التربية الدينية وما تحتويه 
من قواعد نفسية وأخلاقية وصحية واجتماعية في تربية 
الأطفال للمساعدة في التشكيل الصحيح لنفس ولعقل 
وشخصية وقيم الشباب والمواطنين وترسيخ الدور الهادف 
والايجابي والانتماء والمواطنة والتفاني في أداء الواجبات 
والكسب المشروع وتحمل المسئولية الاجتماعية. 
كذلك العمل على تدعيم الشعار القديم للعمل " العمل 
واجب وشرف العمل عبادة " وذلك بعد أن أصبح العمل يمتل 
عبئ لا يحقق الحد الأدنى لمعيشة واحتياجات المواطن وفى 
المقابل أصبح البحث عن الثراء بأي وسيلة وبدون بذل الجهد 
والعمل من أجل ذلك وانتشار الفساد والرشوة وتقلص الدور 
التربوي للمدارس واختفاء الكثير من القيم الأخلاقية 


وانحصار الفرد على ذاته ومصالحة الخاصة أصبح كل ذلك 
من مظاهر الثقافة العامة ومن المعايير التي اتصفت بشبة 
القبول في المجتمع مما أدى إلى زيادة الأنانية وروح الفرد 
والاختفاء التدريجي لمقومات الحياة الاجتماعية من أمن 
نفسي وتعاون وعدل وتكاتف وكفالة اجتماعية. 
خامسا : الحريات والإصلاح السياسي : 

في هدا الصدد يجب على الدولة أن تسعى بخطوات 
سريعة إلى تحقيق معدلات مرتفعة من الإصلاح السياسي 
وإطلاق الحريات واحترام حقوق المواطن على الأقل بنفس 
السرعة المستخدمة في عملية الخصخصة وبيع الشركات 
<تى تتلائم مع التطورات العالمية السريعة. 

وهنا يجب على الدولة أن تتخلص من التفسيرات 
والمبررات الواهية المستخدمة لإبطاء عملية الإصلاح والتي 
تتمثل في فكرتين الأولى الإصلاح التدريجي بمعنى البدء 
بخطوات إصلاحية صغيرة يليها خطوات أكبر على المدى 
الطويل استنادا على أن التدريج يحمى المجتمع من 
المضاعفات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الناتجة عن الإصلاح بالرغم أنه من المعروف أن عملية 
الإصلاح الشامل بأهدافها تؤدى طبيعيا إلى اختلالات 
ومضاعفات سواء اقتصادية واجتماعية أو سياسية يجب على 
الدولة أن تقوم بمعالجة أثارها وتصحيح مسارها وبالتالي 
يظهر هدف التدرج في أنه يحاول طمأنه أصحاب المصالح 
والامتيازات وتخويف المواطنين من الآثار السلبية للإصلاح. 
أما الفكرة الثانية فهي عدم امتلاك المعارضة والشعوب 
الثقافة والخبرة الديمقراطية التي تمكنهم من التعامل مع 
التغير والإصلاح وآثاره وهنا ينبغي القول أن كلا من 
الحكومة والمعارضة يحتاجون إلى تعلم كيفية ممارسة 
الديمقراطية. وفى جميع الأحوال يجب السعي إلى إنهاء 
العمل بقانون الطوارئ وتوفير مناخ حقيقي وصحي من 
الحرية السياسية الكاملة وإتاحة الفرصة الكاملة للتعبير عن 
الرأي واحترام الرأي الآخر وإلغاء قيود إصدار الصحف 
وقوانين تقييد حرية الرأي وإزالة كافة الصعوبات التي 
تعترض عملية تحقيق الشفافية وتدفق لمعلومات والعمل 
الفعال من أجل احترام حقوق المواطن وهذا طبعا مرتبط 
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مجلة البحوث الإدارية 


أولا وأخيرا بمدى الرغبة وإرادة الإصلاح السياسي في 
المجتمع حيث أنه لا يمكن تحقيق تطور اقتصادي وسيأسى 
واجتماعي وتنمية بشرية حقيقية أو حتى تطور لصناعة 
البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلا في إطار 
تحقيق الإصلاح السياسي الشامل. 
وختاما فلقد أصبحت عملية تحقيق التنمية البشرية 
ضرورة قصوى حيث أنها تؤدى إلى تكوين وإعداد الموارد 
البشرية اللازمة والقادرة والراغبة في العمل وهى تمثل رأس 
المال البشرى اللازم بصفة أساسية لعملية التنمية الشاملة 
هوامش البحث : 
)١(‏ انظر: هانس بيتر مارتن وهارلد شومان: فخ العولمة”- ترجمة 
عدنان عباس - إصدارات عالم المعرفة رقم 784 - ٠١‏ / 1554 
ص 77-77 الكويت 


لقطسيع 0‏ يعماتلا 
996 لمداطعئتيمط. 


(1) انظر: حنفي سليمان: القوى العاملة والقرن القادم - مجلة الإداري - 
الجمعية العربية للإدارة. العدد *” -4/ 4 /4؟ ص15. 


101 امممدسكك .لط ,متامدكة .م كمدلا 
الطمددم 1‏ .عالمككعسىء وتلهطهان. 


(؟) انظر: لةاتمه© مقصباط مأ امعصاكعدما : .ب ,ملمعط] ابعر 


مدالتسعهاط - معتلام مطممعع»] لمة ممتاعنلن] زه علنع عر 
961 مملنما تعاتمنيا 


(؛) انظر: فرج عزت الموارد الاقتصادية - مكتبة عين شمس - القاهرة 
سنة 7٠٠٠١‏ اص 40. 

(5) انظر: فرج عزت الموارد الاقتصادية - مرجع سابق صس45. 

)١(‏ انظر: فريد النجار إدارة وظائف الأفراد وتنمية الموارد البشرية. 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 14 ص 751. 

(7) انظر: تقرير التنمية البشرية ١91٠0‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ص 7١‏ ء في إطار سلسلة الإصدارات التالية للتقارير ظهرت 
محاولات لمراعاة الجوانب الأخرى لمفهوم التنمية البشرية. 

(4) انظر: حنفي سليمان مرجع سابق ص .١5‏ 

() انظر: فرج عزت مرجع سابق ص 317. 

)٠١(‏ انظر:احمد مندور و احمد رمضان - اقتصاديات الموارد الطبيعية 
والبشرية - الدار الجامعية الإسكندرية ٠‏ 1150 ص 73517. 

)١١(‏ انظر: مصطفى رضا التنمية البشرية - سلسلة إصدارات مجمع 
النهضة الإدارية رقم 4 ١4148‏ أكاديمية السادات طنطا ص .١4‏ 
)1١(‏ انظر: نادر فرجاني التنمية البشرية بمصر رؤية بديله - مركز 

المشكاة - 17 / 14 - المستقبل العربي. 
)١9(‏ انظر؛: مصطفي رضا التنمية البشرية. مرجع سابق ص .١6‏ 
)١4(‏ تقرير التنمية البشرية لعام 14» ١157‏ برنامج الأمم المتحدة 


الإنمائي. 00ل(نا ص5 1١١‏ 

19517 ص55 ولعام‎ 4١ انظر: تقرير للتنمية البشرية لعام‎ )١١( 
(مرجع سابق).‎ ١76ص‎ 

7١ انظر: نادر فرجاني التنمية» مرجع سايق ص76 - 17 - ص‎ )١17( 

(*) أصدر معهد التخطيط القومي بالاشتراك مع الأمم المتحدة تقرير 
للتنمية البشرية بمصر لعام 18/517 أوضح زيادة الإنفاق على 
القطاعات الاجتماعية وزاد نصيبها من الإنفاق الحكومي من 96١8‏ 
إلى 9655 خلال الفترة من 417/414 - حيث زاد الإنفاق على التعليم 
عام 18/917 وبلغ 7. 9617 من إجمالي الإتفاق العام 960 من الناتج 
المحلى - ونسبة ما تتحمله الأسرة حوالي 964٠‏ نظرا للدروس 
الخصوصية - ونصيب الإنفاق على الصحة مبلغ ©5. 964 ولكن 
مازالت نسبة تحمل محدودي الدخل من التكاليف الصحية تمثل لهم 
مشكلة. 

(**) يقصد بالبطالة المقنعة (المستترة) تشغيل الأفراد عند مستوي 
إنتاجية منخفضة ودون الاستغلال الأمثل للقدرات البشرية ويترتب 
علي ذلك انخفاض الإنتاجية الكلية للعمالة. 

(***) قارن كريمة كريم : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح 
الاقتصادي بمصر - بحوث مؤتمر قسم الاقتصاد كلية تجارة الأزهر 
/11١/ 75-7‏ 1145 - حازم الببلاوى : دور الدولة في الاقتصاد - 
دار الشروق - القاهرة 55 

(17) معهد البحوث والدراسات العربية - الوطن العربي والمتغيرات 
العالمية ١451١‏ ص 7 

(14) انظر: على السلمي تنمية الموارد البشرية- مركز جدة مرجع 
سابق ص78 

- انظر: على السلمي الإدارة المصرية في مواجهه الواقع الجديد‎ )١9( 
.47 ص‎ ١5517 مكتبة غريب - القاهرة لسنة‎ 

)٠١(‏ انظر: تقرير التنمية البشرية لعام 1155 ء البرنامج الإملاني للأمم 
المتحدة. 

(11) معهد البحوث مرجع سايق صفحة .١5‏ 

(1؟) انظر: على السلمي الإدارة المصرية مرجع سابق ص86- 50. 

(؟1) انظر على السلمي : الإدارة المصرية مرجع سابق ص584. 

(4؟) انظر المرجع السابق صن55. 

(15) انظر: على السلمي : الإدارة المصرية مرجع سابق ص78 

)١3(‏ انظر ع1 . 2000 د5لمع1 موعاناة : .م , عمعلويهى .ل . ااأطواعل3 


.ع1 م لومملا كديهةاا8/1ا . 5 1990 ع1 156 ممتععمذل بيعم 
السفقية 


(0؟) على السلمي : الإدارة المصرية مرجع سابق ص47. 
(14) انظر: هاتر بيتر و... : مرجع سابق ص 8- .٠١‏ 
(19) انظر هانس بيتر مارتن: فخ العولمة - مرجع سابق ص 2 - .٠١‏ 
)٠١(‏ انظر: تقرير التنمية البشرية لعام ١159‏ من- البرنامج الإنماني 


بحوث محكّمة 


للأمم المتحدة . 

(****)- الأونكتاد 081410 - يمثل الكيات الإداري والتنظيمي 
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

**) ظهرت حركة لمناهضة العولمة وهى كتلة غير متماسكة 
فكريا وسياسيا فهي تضم اليسار وأعضاء حقوق الإنسان وحماية 
البينة والمستهلك والأرض والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية 
الكاثوليكية وتتلخص انتقاداتهم للعولمة فى تهميش قيمة العمل 
المعاملات وتفليص الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين - تهديد 
الديمقراطية عبر الاستقطاب المتزايد بين الأغنياء والفقراء محليا 
ودوليا وقد عفدت الحركة منتدى الاجتماعي الأوربي في باريس في 
الفترة من 7٠١5/1١ /-01١6- ١7‏ تضم أكثر من 0٠‏ ألف من 
أعضاء هذه الجماعات من مختلف دول أوربا وكان من أبرز 

أفكارهم وتوصياتهم : 

- إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وتأمين الحماية الصحية والضمان 
الاجتماعي للعاملين ويتم وضعها خارج منطق الربح. 

- تأمين حد أدنى للدخل للعاطلين (وقيم احتسابه على قاعدة 5٠‏ 96 
من نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي). 

- فرض ضريبة على المعاملات المالية وتخصيصها لمكافحة الفقر 
فى الدول الغنية وتضيق الفجوة من الشمال والجنوب. 

.١١ انظر معهد البحوث مرجع سابق ص‎ )"١( 
في جاميكا أوضح روييز ريكيو‎ ١3 فى اجتماع قمة ال‎ )******( 
السكرنير العام اللاونكنادو ((1!0/0:1.11) أوضاع الفقراء في العالم‎ 

كما يلي : 

-١‏ صعوبة توفير 1 مليار دولار لأغراض توفير المياه النقية 
والصرف الصحي في الدول النامية بينما تجاوز الإنفاق السنوي 
على بند الأيس كريم في أوربا ١١‏ مليار دولار - والإنفاق على 
التعليم الأساسي في الدول النامية يبلغ ‏ مليار دولار بينما على 
مستحضرات التجميل في أمريكا + مليار دولار. 

؟- جملة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول العالم الثالث ١‏ 
مليار دولار في حين قيمة الإنفاق السنوي على٠ع‏ عام 
الحيوانات الأليفة يبلغ ١‏ مليار دولار. 

؟- ثروة أغنى ” أشخاص في العالم تزيد عن قيمة الناتج المحلى 
الإجمالى ل8؟ دولة من الأقل نموا. 

؟- العالم يدخل عام 2٠٠٠١‏ وهو عاجز عن تقديم حل فعال لأهم 
قضيتين اقتصاديتين : البطالة واسعة النطاق 

(؟؟) انظر مصطفى رضا - مرجع سابق ص 75 
(2©) انظر: على السلمي: الإدارة المصرية - مرجع سابق ص ١74‏ . 
(4؟) انظر: فريد النجار - سياسات واستراتيجيات الأعمال - مرجع 

سابق ص 48 . 

(0) انظر: مصطفى رضا - التنمية البشرية - مرجع سابق ص١4‏ . 
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(7) فريد النجار - المرجع السابق ص 41 - 56 . 

(7؟) انظر: فرج عزت - مرجع سابق. 

(4) انظر: مصطفى رضا : التنمية البشرية - مرجع سابق ص 51. 

(1؟) انظر: على السلمي : تنمية الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية 
لمنشآت الأعمال الخاصة مركز جدة للتدريب - الملتقى الثاني 
للموارد البشرية - الغرفة التجارية الصناعية - جدة - السعودية - 
7/017٠ 16(‏ / 48) الجمعية العربية للإدارة ص 4# - 617. 

(40) انظر: مصطفى رضا - مرجع سابق ص 77. 


(41) انظر: فريد النجار : سياسات ... ... مرجع سابق ص 155١‏ - 
قة 

(57) انظر: على السلمي: الإدارة المصرية: مرجع سابق ص 1١84‏ - 
مور 


(؛) انظر: على السلمي - المرجع السابق ص .١86‏ 

(4؛) انظر المرجع ص .72٠١‏ 

(45) انظر: عوض الحداد : مركز جده مرجع سابق ص .١554‏ 
(47) انظر: فريد النجار : سياسات ... مرجع سابق ص .٠١5‏ 


-١‏ حنفي سليمان : القوى العاملة والقرن القادم - مجلة 
الإداري - الجمعية العربية الإدارة العدد 51 بتاريخ 
عملي . 

"- هانس بيتر مارتن وهارلد شومان : فخ العولمة ترجمة 
عدنان عباس - إصدارات عالم المعرفة رقم ١77‏ بتاريخ 
٠‏ - الكويت . 

'- فرج عزت : الموارد الاقتصادية - مكتبة عين شمس 
القاهرة 5٠٠٠١‏ . 

4- نادر فرجاني : التنمية البشرية في مصر - رؤية بديله 
- مركز المشكاة 14/١7‏ - المستقبل العربي . 

5- أحمد مندور وأحمد رمضان: اقتصاديات الموارد 
الطبيعية والبشرية - الدار الجامعية الإسكندرية لسنة 
0 

- على عبد الوهاب : الموارد البشرية عام 7٠٠١‏ - 
أوراق فكرية - الجمعية العربية للإدارة - القاهرة 
بفحدة 


- على السلمي : " تنمية الموارد البشرية لتحقيق الميزة 
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التنافسية لمنشآت الأعمال الخاصة " - مركز ‏ جدة 
للتدريب - الملتقى الثاني للموارد البشرية - الغرقة 
التجارية الصناعية - جدة السعودية -١8‏ /ا1/1/ 47 

8- تقرير التنمية البشرية لعام ١15٠‏ - برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي 7/07 لا - 

5- مصطفى رضا : التنمية البشرية - سلسلة إصدارات 
مجلة النهضة الإدارية رقم 5 أكاديمية السادات بطنطا . 
-٠‏ فريد النجار : سياسات واستراتيجيات الأعمال - مكتبة 

دار الكتب - الكويت 7/5 . 

-١١‏ فريد النجار : إدارة وظائف الأفراد وتنمية الموارد 
البشرية - مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية لسنة 99 . 

-١7‏ على السلمي : الإدارة المصرية في مواجهة الوقع 
الجديد - مكتبة غريب القاهرة لسنة 537 . 

-١‏ عوض الحداد : مركز جدة للتدريب - الملتقى الثاني 
للموارد البشرية - جدة السعودية لسنة 55 . 

-١ 5‏ تقرير التنمية البشرية لعام 91 - 944 - 19185 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 08/07 [1 . 

- معهد البحوث والدراسات العربية - الوطن العربي 
والمتغيرات العالمية ١991١‏ . 

- نقرير التنمية البشرية بمصر - معيد التخطيط القومي 
بالاشتراك مغ الأمم المتحدة لسنة 8-91 5. 

-١‏ عبد العليم محمد : أفكار بناءة - جريدة الأهرام 
المصرية الصادرة 7/0١١ /1١‏ 37607. 

4- عفاف ندا : العولمة والعلم - المركز القومي للبحوث 
- جريدة الأهرام المصرية الصادرة 1515/4/9 . 

4- فريد النجار : رؤية جديدة للتنمية البشرية المصرية - 
نقابة التجاريين - مؤتمر مصر والقرن الواحد 
والعشرون. القاهرة لسنة .١5551‏ 

-٠‏ حازم البيلاوى : دور الدولة في الاقتصاد - دار 


الشروق - القاهرة لسنة 19 . 

-١‏ كريمة كريم : الآثار الافتصادية والاجتماعية للإصلاح 
الاقتصادي - مؤتمر قسم الاقتصاد - كلية تجارة الأزهر 
ام الئل 5 


بحوث محكمة 


؟- اجع الاجذ 


, “ أهاتمهع مقصسط مز أمعمعاوعمز “ : .بلا .5 عاالطء5 1 
- ععناامن , طعتفعوعه لمة ممتئمعبلع 6ه عام. عط 
1 مملهما , لعتسنا مهتالته«ت عور 

ع1 “ : الهاصنطءك5 .14 , منبدلظ ععاعط كمولز (2 
, .11 بط ص .وع0 هداءء/ا اأطمبده؟ , عللهأكومدمءأؤوألهممان 
96 لمداراءدابيعم 

, 2000 005هاهوءك11! : .م , عمعلعسطة ع .ل , الأطواعلز (3 
عت 1/1009 كدمهذ!!أ/لا , د ,1990 ع1 ,15 كمملغععئتم برعم 
0 لا .اعم . .60 

13100 05نلمهادمعلمنا “ : دعورامل! نغ ممطع8 (4 

0 الما - عع نوعط .ملع لم2 “* بريواممطعع1 


؟سعطك لحسه! دعاك ع[ 
معنن صا باتك ختصنا ممعلعدمم .فق 
مكنم صا واأوتع لالصلا ممعتتعدصم ,.ثقط. إلا 
»اع ككنا5 01 لإالورع لصتا ...راط 


عط) اعتطل مل كنزهيط كعدلزادمج لمة .كاععءمدممم 
وتمعاطاممم عدعط) 1ه عجددة جوع7ل20 صف امع مع لامع 
.ع ”تانر عطا مذ 


تغط لسع كعتلتوطن5 رطانرره 0 ممننواسممط 
كتكن) لفاأسعسسمئتتدمظ ونام نيرع ظ مه أعدمسا 


لقادعتصررمزتلاض 01 أعتهدل ج كععة؟ لالمعولة أمبرع 18 
أكمم هآ .ت0تأضعاكج عتدتلعصصحطا عتتنوع؟ أقطا كع اطممم 
لالسمتع عتدممدرمءء 1ه كعنم طعتط علعتداعة ما ك15ر0[اء 
.لعاعءايعم عط ه) لعلدع) كقط اتعحصممرتئي علا 
مم صقء 5دعاطممم لقامعصتممئالاصى كامبروع ,دوملع 
ع 0 عسصتاداء؟ كعبوذز أه أومط ى .لءع«ممعذ عط رعومها 
وعتانامم لصة ممتافعسلء ,/اععم؟ بعسفلنك ,لإمممءء 
عءمقطدء ما لع20ع) #عطاممة جه ععهاد عده غه عتتقط 
املاط مذ ممتاهلدموعل لمامعصسدميتكمء ه إعنهعا عطا 
عط .لالتقاتصسلة .اذ أكمتمهعة ع[آناط كد لعاعج ,ه 
لدعل ها صمتاناتاكما )كتلمتانع ه ميمتامعى )0 تاأعوممممة 
15 اأمزعنا 5دمعاطمم لمامعدمومتاوء عط طاتجد 
07 01همتمز كاز عتتقط نا لعلوعا كدططا عماعة؟ “زلأمعصيه 
.1055م لمرماعم عطا 

عطا ها عصتعدءللمك عتمم ذؤز عمتطامم ,عع سمل 
5*املاع مقطا ممتأملمععل كاذ لله اللعدمممنتتكيء 
11) كةق .طأظاممع تمتعدأناممم 4ه كعلده لمعتحمموماكة 
3001001 عغطا ,كعكقعمع10 كعماءط محصتط 01 عءطصتام 
وبا متفاكيد ه) طاعتطي طلاا دععسباموعم لمهم 1ه 
قط كه 'زاتلدنن علطا عثلمتصصا ما يممتتداناممم 
5ال2ع لإأتعلامم ككقتم عتدصتصتاء م1 لصة بوعلا 
.عانم 

01 أعدصما عرععد كهنا لامع ترمتتمابممط 
801611126 0011565 1مدرمء )1 الإأعلءه5 ممتامزوع 
له .عق طالهعط .ممتادعسلء علتدممم م) وعناتللطة 
5عتاتاتطة تغط ددع تاعنده .عاجرمعم 106 بوأسيععد لو15 
معمطاءط مقع كتط1 .دلعدلمماد يوصتحنا ولع عوته 10 
1116121 ؟ناه كع #أناوع؟ ك5عمسناموعم للد 5ع ط نام 
لعا انععمه ذز لاتاميع ممتتداناممم ععصنه ممتامعاج 
لإألثءتدوممءء .كعتاصسم عدرمعمز وط عط مز 
.كل أ0«أءكناوط :همهم لصة دمزعع: لع ع ماصد؟لهوتل 

0ه كل طاللامتع حمتلداناممم 5نام رزو بتعبعبه10[ 
]تان عط أتمطع هذاه انحا وتعادسه انوطة تمه 
عكنا عأطهستقاكتاك عطا جده؟! كتدعمط1 .ععستاموع: 01 عكنا 


0 5ع5101طناك رطغ 2201 5م10)د[سموط[1 
15د ن) أدخطء صتطم تنأ تكس ونأامنع ا ده أعممس] تغط 


مجلة البحوث الإدارية 


أعوناوطم4م 


لقالاع دمممااوع أ0 لإأعنيه؟ ه وعمة؟ لإلدعدلة املع 1 
أكهم ص[ .ممتامع )2 علدتلعصصمز عتبوعع تفل ددع اطممم 
طالتاممع عتدومممعء [ه دعله: طعتط عبعتاعج م ككرولاء 
.لعاءعاوعم ع6 ما لعلمعا كقط امعسممعتاص عط 
مم صق كتمعاطمم لمقاأمعسصممتتمء كامروظ ,بولح 
عا ما عمتتداء؟ 5عنكذز 01 غأ5مط ث .لع رمصع: عط عععمه1 
5عتاتاهم لصة ممتادعناء ,لزأعزع50 ,ععنطلتك ,لإممممئعء 
ععصقطمعء ما لعلمعا تعطامصة عه ععماد عمه أده عتهقط 
امزعع مذ ممتتدلدععل لتقام تصصمموتحيء له أعنعا عط 
عط ,لالتداتستك .)1 أكصتمعة ععللبط كد لعاعة ه 
لمعل ما صمتاين ناكم أكتلدتلمعه 2 عستمعى 1ه تاأعدممممة 
15 أمبرع كتمعاطمم لمامعتصممعتامء عط طاتيا 
مه أعدصدمز كاز عنتقط 0) لعلمع)؛ كقط عماعة؟ /إلأمعسسه 
.كقعه0هم تترماعم عط 

ع ها عمتعمء الفط عدمحه 5 عسمتطامم .تعب وول 
5'املزيرظ1 مهطا ممنغهلدريعل كاز لضة امعصمم تام 
عا عم .طالتامعع دمتنداناممم أه كعنة؟ لمعتتتممميكة 
المنافدية ع ,كعمدعععما كعمتعغط مفخصبط [ه عطتصتامص 
كنطا متفاكند ما اعنطه طلتد كععسسموعم لدسئهم 1ه 
مقتصسط ؤه واتلهينو عط علامتصدمط 0غ ,ممنغاناممم 
65 0173م 20855 عكقصتصلك ما لصة ,وعلازا 
.عانص 

مه أعفمصة عتعلاعدو كقط طاتامع ممتلدانمم2 
1711 27]0111565مء )1 ./زاعاء50 مدتام يزع 
لهند .عق لاغتلدعط بممتادعسلء علزلاموم ما وعغتلتطة 
وعناتلاطة تغط ذوعا طعنادم ,عاأممعم +10 تمعد 1000 
مع طاعط مدع كتلط" .دلتدلههاذ عمتطنا متعطا عدونهر 0) 
012عتتنهطا عناهت كعمتبوعة 5ععتتاموع؟ لمة 5رع السام 
لع تامععدم ؤز طاتامعع صمتاداناممم ععصلد ممتامعلاة 
لإالهءتتصمدمءء .كعتاصنمء عمرمعمز بدن[ عط) صر 
.0105 تأعكباوط :ممم مد دمنوء؟ لععقامة 5201ل 

5*امنزيرع [ه لإالعبعو عطا ودعالاءم رعمهم ولط1ة 
ععنام5ع؟ ده أعقمطا كاذ لمة تمعاطمئم ممتكهانممم 
0) عكنا ععكتاموع؟ علمذ! ]1[ .)معطم زتامء عط لصة عكنا 
المع ممتخداناجمم 10 دعتلنوطدد لصة .دع 1ل توطناد 
0 كعتها 1[ .00م مقطتنا عط كه أمعتممماع باعل عط لمة 
2 مذ ءعطاععم) عدم ورماعةة عوعطا ؤه الج بمط تماد 
امعصرمماء/ء0 5 املزوط ومتاسط ذا كهطا بإدبد 
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10 206 لقصمقسيعامة ومتكن 042 دع ناناتط تكدومم 
(')”.وعنناووعر ا وجعه30 عكمعمعمز 

5*امنزعظ مذ عنما ععممم ل[مط أمصصف عنمحاج ع1 
مه ععلمقط عمنارمنة ععة كتعدسة؟ ممتاميروظ عكم 
كعناك ,عمبمعصة عتعط) متمامتهم ما اكز لمدا عتعط) 
ع 02 عدودوععط عاطوععةمقتممن عمتصممءءط عيح 
عستكتامط ,طالدعط ,كتمعاطممم عتصرمصمءء امه لماعمو 
عتاطنام لصة ممتادعسلء كه 'راتلدسن لصة ركممةغتلدرمىء 
صوطعتنا بأمعدمتزه0 أمرتمعصن ,عستادءه عاعل عند كعم زجعو 
عكة أكععصن لداء50 +10 لدتامعامم عطا لصة مكلصيل 
القع ع1 


واءطصسسلاآ ص معاطم سمنمماسمرمط ع1" 
كتلء طسب لل د طاندم ) 


5امنرع ,(2005 - 2000) 5همعنز 5 أقدم عط ع0 
3 كوععء صذ معء] عنتقط دعاهم طالجمعع ممنغه ركم 
مه داناممم 5'املزع] 6ه الدآ] .تتتصصة ععم اأرعمعم 
01 «عاتصناه عط لمه 25 1ه ععة عا ععلمن نتامم ذ5ز 
تعاكة! عمتتامعع كز ععره] عأرمنه عدلا عمقعامء عاممعم 
فقط طاللاممع كنط1 .01022 01 غلم طاتجسمعع علا مقطا 
لاالمعتصمهمءة ‏ صذ لعلماتععممء معءط وولة 
لصة ابلاقثخ بفالهاءل8! عانا كدمنععم لعددعممعل 
. عتناهم ص مدمفيعج عرمتم عط 10 لمعا تاعنط؟ مهاصة1 
وعاة طتهعل لمة (40 ععذه) د5عاهر طاءئزط طامط طات/لا 
لقنتصصة عط©ا ها ععاع؟ دعات عوعطا) بعمتللما (20 ععبه) 
0 ©#عم دطادعل لضهة كطضنط إن “رعتاحسص 
مه أعهةمطاز كاذ 210 ممنأدنائك عذط) (نمتادلناممم 
عمتصصممءءط كز نإانازطامستفماكندك عتستمممءء 5أامروع 
.عأناعة عزمتر 

5نامزعط ,طالاممع 01 دعلهم العسنكت ام 
رط عاممعم موتالتحه 125 لعععيه الزن ممتدامممم 
لصة أمنزعو صذ ذعاه بوانانع؟ طوئط ع1 .2025 ممعر 
كذ 1265 طاللامعع عتصمصمعء يوط بإإعبطتواءم عط 
ركتط 0 لعللخ4 .ععدعالددء لمة أدععط لدع ه عدتوم 
م[ .وممغباط فادتل ععة عمتعصفط براطهيعلتكدرم عط 5ز 
كعلصن كهلطا أمنزمرظ1 مز ممناد]ندرمم علطا له 1790 ,1980 
ععندا ىه ./زةل00 2990 ها لعتدمدممء .15 01 عقة عطا 
201 عتتاككة لزاه صق عاجرمعم تععمنامزز "له “عياص 
ما عكقعوعمز نه كنادلا زعتسان؟ عط مذ كأمععدم عنتامق 
ععنلممم نإغطا كز معن عطععزط له عطاصسيه أهاها عطا 
.عاطها أبعم أعة مز كا مععللتطك رعبوع1 


جاتلتطه810 دأ معوسحطن 


طاتامعع «متتهلنامهم عطا ص عكدعرعمة عط عاتويء12 

كعنتصتاصف كعنتاك أمععمدا د نامرع ما ممتلهتونته ,كعلمم 
مه عتتاذدعةم عتمم وملعم كز و11 .لعتقامضب 
علط 10 مماموتم ادوص طلايج 5عمسنووع؟ عاطفلته2 
عل11013 .ممتاموتم العمدصعم عماعط كعناك 
هواة 5ذ كصدتام رو نزنا ممتاهتعتدى امعصفدمعم :10023 
علا عصءنه؟ ,كصمكمعع 04 'تأعته 2 102 وماكمع عل 


بحوث محكمة 


- 015اء12 عامط جره لعكوط عط صنقء كعممتام5عع عط 014 
عا :دعن ناموع؟ 10 5كعءعة 5أعأممعم هذ دعا لدتاوعما 
:قتا مععط5 عط بوععتتاموع عطأ عذنا لإعطا 5تإوين 
0 1625]هم «متأمستكصمء لصد يعاممعم 1ه 
عع عع 1ع 

17 0ل أكناته اللعصمعلامع ممتامررو عط1 
عط) أمتاصمء بطاسمعع ممتكتدلناممم أنصنا :عمتدملاه؟ 
طاتة لمة كععتنامكعم ده طابومعع طعند 01 أعدصصة 
ننه ععممم معطا عوتدلدء بعولء[طمصط! وساتكمعممد 
مقاط عدتلمء ,لإا وناعنلممم عتعغط علامومصد 
عد لصدطاكبط ععاعط مق عاممعم تقط) 50 لقتأمعامم 
طاتم عاأرمعم 0914م 220 ردعممتاموعم 04 عونا 
ععندا صدطا #عطاه لإاتسععة 01 كدصده1 لدتععمد 
عماناءتطعج 6ه كمدعم ع1 .مععللتكء زه ععطصيسم 
مذ مععط! 10 لععم علا غناط ,نضصدلا صقء كلدمع عوعطا 
له طاطمعع عتصمصمءء علطهمتفاكند أقطا لصتصمر 
2201 عطا 04 وبا ععة دعمساموع؟ 0 ومعوعة عأطهقاتناوء 
.كعله نراتلنات] وستكدععععل دلعدنه) دعأنام: متماءءه 


4 أالعسممستحكصظ عط) رصم دلسممط 


لسع دسم م1ء 12 


5ع ءاناموع؟ ك5ععنالمئم كامعدممماع باعل عتستمدمعظ 
.المع ممه ممتدعبلءع عنامبمحصة 0 لعون عط مده أتهطا 
كامعدمعءامءمحصة عدعطا ,كععصمقكء لداءعمد طاتم عدملم 
.واه بزاتلدارمدم لصد تراتات؟ طامط عمسلعء م1 لمعا 
عدا كاكنتهدات دعام طاتجمعع حاعتط ملمصقط تعطاه عط م© 
لدأعمة لضد عتصسمممءه +10 عالطواتة20 كععمتامد 
تعلدنا صق معلل مذ اعتطد اسعخممماء بعل 
.تلالدعط لصة ممتأمعسلع دأ كأمعترع 1م مصمز 

تروتادانمرمم ع«تكمعععمذة عط طايه عمتلمعل مآ 
5عأعنامم ععدالتاعتيعة لع تكمعتما باأمروط مز لطاسمع 
عداكدء ص لعماعط كدلاعتز تعطعنط 4ه معتاءع ب لمم لمدة 
ردهنال0ة هآ .كلمدا عاطداتة/2 غطا ده عمتووعوم عط 
عط عمدء علهمنا لدمصمتتفصعامذ لصد ممتامرعتدس 
.5ع عسناموع؟ أهعم! جه دع تادودعم 
:علصدظ لأره/لآ عدن 0 جوصتلومععم 

طالدعط عتاطنام لصة عصاعتلعدم مز كامعرع ممصمل“ 
غطا لععنه! عل صز علتهط لترمك وستمماء باعل عط مذ 
لعكمعععضا لصفط معطاه عط دده غصط روعنه؟ براتله رمدم 
.5اءنةع! لعادعلععع تمضنا 10 كعأه: طالامعع ممتاذلناممم 
5ه ع2ة 10همثا عمامماءئاع0 عط 4ه وتمعاطمهم عط 
تباط لع تلقعتصنا ,كعلهم بواتلننك؟ طوتط - واملاه؟ 
لعاتحمنا بأد دمجرماع عل عتصسمممءء لعللهاد .لمأأمعامم 
ده عمتلتناد مذ وععتامم لمسسةلنعمضعد لع لأكمعاما 
مه «ممناعنلمر 1000 تعءشاءط ععصقلوط 
عدا م10 اتقتدد 10 ك5ععناموعم 6ه علعد! ,قمنادانممم 
عطا 106 اتاتطدمة يععتلتطمنة 10 صملنغدلمممم 
06 كاعنع! نم1 'اللمصظ لصه رعتميوتم م دمتقتدتلناممم 
لعمتطتهمء امعد ماععء0 لهقاءهد لمة عتتممممءةء 
عطا اتسنا متطكممتتداءم ممتاعلمءم علدنا طاتد 


بحوث محكّمة 


ها عانااتكاممء ما ععلتره مأ مععل لتك عتمم لععمط 
متقأكتاك 0) قعطا لحد عدتمعصة لامطعكنمط عط 
عطا ,كعله براتانتت؟ عطا ععسلنم 10 برلرعلكء عط 
مه علتهاممم ما عااج ع أاكناتم انع دنتمعلامع 
0 ,5ل[مطءكئتمط عممم عره؟ لومطتاءطنا عتدنايوعء0ج 
لان عمة-ستاتمتصتحم ععمملص لد اكتاطمايء 
لعاممتمز عل1امرم ©) لمد رودا عمجادل 
.لإأسنععة أداعود لععصدصرز)! بإاعناطاينم 
عشكدع ما لصة كعلء ذاممر تاعنك أمعدصع [مصممء 116 
عاةتوعامز ما علحاة عط اكنادم امتزوع ,ووعععيد تغط 
عتدتوصروءعء لصة لمعناانن .تمده طلتاد بإلصه امم عل 
5 اأعناى كتمهععميم عطاه طاتظ وله اناط ,كتماعة1 
عتعطامصط ,عستمصقام ترولتنصسية؟ ,المعط عنتاطنام ,مممتأسلتام 
.تمتكمعنلء أممتاعدعرم لصة ,عبد لالت لصدة 


لغلدء1] لعنه مسلا 


عتذااعنه مفحصسط 2ه كتكدط علا 5 لاادعغط 660 
عاطمستمادند ,10 لمتامعدوء ذز لصة ,لإاتاتاءن لمم له 
رلعلاعتطعة صععط قط أمطت عاتدروء12 .امعصرمماء بعل 
عناقط امم ول مم كمتتامبرو صملتالتم 20 عه 
عأقنوءل20 ما ومتلاتدم 12 مضة رتعلهة مدعك ما ووعمعج 
ء5 )ع صل همه دعفدعءوتل ترصدا/1 © .مم لهاتمدد 
عند صمنساه5 لمامعدممماعاعل اعمط لعاصععمم 
,لاأمصنة ‏ #عغه 18‏ لقتنم تك كامعترعلام مص كه 
.متاقعتلء لأامعط لصة ,ممتاهاتصدد 

لقممتاتكاناه تدم عولعة كدعاطممم طاغلمعط عط 
.قةعة عتممعمككه! مذ سبععءعه أهطا كعتعمعاع ملعل 
وعترملةء صا ععمارمطة 2 لاط لعكته (إالدبكن كز عنط1 
آه علع2[ عطا كعستاعحمه؟5 لصة طامط عه بمتعاميم عه 
.م101 ذه صمكا كة تأعناك دلهنامم ترم ,ه كامعدمعاء. 

'01 وتمعاطمهم عدا أهطا عتتلدع: ما انمارممدم] 5ز )1 
لقااع تمن لاص 2001 بامتاتنانص كه علعها ,طالمعط لل 
عقة طعتطه كرماعة؟ العدممماءععل لمه كدمناتلممء 
طالمعغط عتلا أمطا لالمصصة نراضه ص لعتمروعامز لله 
علاتلمسء هالاط لعثال54 عا امص صدء «يعاطامئجر 
قط لإعنامم دمي 2 طاتحد اع صل اناا رعمك زلعدد 
10 كه تاعند د5عكتاءءزناه طالغط لإعط كاععلاعم 
تممتلهاتضدك لد 'ااممنك يعلد ,تمتاعسلممم 
لصة لإإأعكد5د ما لتجموع اتاد لإعنامم لدتاكنلم1 
5ع تتاعلااء5 سمحصناطا 1ه عصتصحدام عدلا مده يمتانلامم 

هأ كعناكوا عتدء (لالمعط نا أععدركع” لابلا عع ترو]1 
ع1010م 0) 5ز مععلها عط ما معاد اكد عطا ,اروس 
عقنة ععلقحم لدة كع نا أائعة؟ ععدء طاالدغط تمتمتسكم 
2051 126 .لالععم عط) 60 علط تدمعععة عه برعدل 
عنتقط طعتحابت ععدء لاتدك له لدسعاهمد عمد عبتععلقء 
عه لضة وصاغط الع مد طالمعط ده عععلقء لدسوزممم 
عاطهل:210 تعطا0 .عجتومعمععدز عط ما لعتعلأكصمىء 
لإكتلتتع؟ عطا عنام[ إالمباعج لأنامء نأمطا كمع زعو 
عقة 72165 لولاألاكند عطا عكمعتعمز لمه علدر 
لامهذعطا ممتادملزاءعل ,كتصدعمم دمنأ22 تمسحصدمز 


مجلة البحوث الإدارية 


.ع اناعد عتامجد عجرمععط 0غ درمت )دنا زة عتاوع صمل 
كصدتام رمع اعتطم ها كعكامنسمء طوتةى أومكلر 
0 لسلا عط عكقط ععهه! مم لعمعتدمء رالمصسمم 
متوطد! عدلامء عنتايج .ه؟ أقدم عطا صذ لتك لإعط لمعم 
ما دلمدصمنادم دعم جه كممناء تادعم دمتتميع تحص مد 
أععال 2 وماتلاقط مدل عمد عمعطوعواء لصد عممستظ 
وتط] ا ,10 كعناتمتكرمممه عصلومك مه )معلل 
تعاولز5 دمتاأدعنلء عملاتة؟ 5*اأمرزوط طاته لعامنامء 
مذ 0110/لا عطا معلاه م1 ووع1 عنتقط علط أقط) كمدعدصر 
تناكت ناصذ 5تومططعاعم عد العتصصز سه لات ,كللكلد 

.لقاتصقء صفحصبط! حححده عتعطا صا لالتتفعط 


مجع سسد؟1 بوعتلمط لعلعءءلر عط 


0 أتنحط عطا صتماكت5 ما أمنرع8 +10 ععلره صآ 
,كلق ةلصماد عمتنانا لعلامتصحصذ تاونامعطا )معحممماع برعل 
طااتتممع دروتاد تارمم كاذ لمعتصمء 6 عاد عط أذنادم از 
ععمقلدط د غط أكناحط عتعغطا ,كلصوميلا وعطلاه مل .وعتدر 
عاطداتهكج عطا 0لصه عجزد ممغداناممم مععضصضعط 
طاواممع «دمتكداناممم عط زه عتمم عط أمصة ,وعءءسامدعم 
ما لإلرمصمءء عط 01 لإاتعدمق علطلا 10 ممتاماء؟ مز 
0 ,0م50 2آناممم عطا كه د5لععم عتهوط عدا ومتل ممم 
مع عتعتانا؟ عط ده هله انط نهدل0) .ه؟ نزأدره 
ع6 أمم صق طالمعع صمنداناممم عمتلام ممه 
أمعدممماعاع0 / اتعصتصم ]تامع عطاه حصمظ لعنهاموز 
أكناده كعلع امم صمتكداناممم ,أععصدوعم خنطا مآ .دعنووز 
دا كعتناكدعدم لاتت لدعل لصة امتعتممء ص لدمط عم 
أ كعع ناودع مفصسط 0 بزاتلقينو غطا علامرصحصا حون 
لقءه50 0ه ,ترمتادعيالت ,لالفعغط "إن كدرتت) 
ادع متام ماع ناعل 
غ115 الع لطاع نامع مدتامزع8 عطا معاد )115 عطا1" 
0) 15 طاللاممع صمتاداناممم طائط عستلدعل مز ععلم) 
0 كعمن أ لضعم عتسرمهمءء 1ه وعل1 عط دملصوطج 
لإعذامم :10 عصنا 15 )أ راع مآ .عمط تلمعمي ادأءعمو 
عطا مععجاءط ممتادمععاما عطا عتتلمع ما درععلهحصر 
انين 
57015 2 عتقط ها لإعزامم نمه 10 «عللمره مآ 
عط أكناتص )1 ,لالامئع دمغدانصمم جره ععلاء 
ععطاه ما ممتداءع ص لدمط لمة علالكمعاء ممصم 
أناطط لإعتامم طعناك .وعلاتاععزاه عتتدمدرمعع-ماعمو 
:عم ج0110 عط علساعمز 
4ه عام عطا 04 ععمحترممصا عطا عمعتلمع1 (3) 
اناعد عداامرمحصة قصة لإتصمممءء عط حا معحرم 
عزو أت اودامعط) لإأعلءمة مذ صملالومم 
.متأمعملء 10 و5وعععة لقة كعتاتصنزمممه 
لإأناناكء] وعبهه! ما ماعط للتبد كتطة ,لمعب وعكده©6 
ع0 'زأدده غأمه للقت أمتزوط ,كدعه؟ كنحل طات/لا .دعتهر 
2201 أتاط ,5عغ2؟ ممنادأناممم متقكدمء ما علطة 
غ118 5'معمرم/ عأمحدمرم تزاكصماتهممز 
رع 7معصط مل عممم ععناتتمةة غقطا عمجتلمعم (5) 
6 لامعا إاأستععة لداءه5 مه باسعصترمامصي 


مجلة البحوث الإدارية 


كه رصتنا اعم 2 عدصمءعط لالط أمنروظ عتصتاصمء 
لومعم 10 دلمموعم طنت/لا ,20 2012 عقعيز عطا برط أذه 
اماعط مذ لعء13 كتسعلطمم دنامتيعد أدومدم عطا ربعن 
علةاأناعتائتدم 1ه كموأككتص آه كاعملاء لهعه! عدا وز 
لعلمع! 01 عدن عد لصة ,(ععامتمد لصة ؤكسل) معتاهدم 
-0غالد رمعلسمدويعلام لصه معند0 ععانا معناك سآ .داعي 
مواعقء لصة ركصوطتدعءمعلتزط لعمسناطصت ,وعلتده معع 
]0 لمعه مذعة نإعطا طوتط هد ععة واعبع1 علتن«مدمدر 
وعءتتاكنالهة «ماععد عتاطرم © 1م16 أمععن 
كه أاعبط 25 ركتصقاتلادم ووعط) 1ه أومصد عامرعمعع 
لإضقدم صل عع طعتطه ,وعأاكده لعنداعمدكة ععطاه 
.عنده) بإالهتامعامم وعىعمه 

لااستقحت عنة اماعط مز نإورعدء 01 وعدن متهم ع1 
.كامءتصطوتاطهاوعء لدتعاكسلصة لمج 5لأمءدسمط برط 
تلناكصمء 0) لععهةسمعصء ععة كلأمطعدنه11 
01 ععصمع عللد عط) كه عدنمععءط نزاءازووعمي 
لصة عمعومرع! علا! كدعاز ده اكت أقط كعتلنوطيد 
(وعلاماة القددد ومتاطعذ! 4 لعدن “زلصتهدم) كمعهامط 
علته ه علأعمعم وكلد 5مععنلممم أمكضاكملم1 ,27 
هصة انه له صعه! عا مذ ععتلتوطند نرعتعم 01 عوصهر 
024 اماع )غه لعأصميع كدرهزوالام,م عستامكمع 
4 5ع6لهم أعلتقدم 

0) العتممعلامع ممتامرورظ عط باط دوع عنام 
01 امعصمممتم عط ده اأععلمء عط أمتاممء 
وتام تستاكمرمء لصة ممتاع500م 'إعتعمء علازووعمي 
,)15 ع1 .وعطعدممممة منمطا مععله) ع1 خنطا عنتقط 
عتقانام تصقتم 10 امتصعناج ما لإعتامم عماعمم دعدت 
ممة 5لامطعسنامط طاوط لاط نإعرعمء 10 لممهتمعل 
عللعةكنامعمء هه كعكناء10 لرمعءد ع1 .وععنلممم 
واعية عمتان !اوم -ودع! عكن 10 5تعمشتاكدممء 

أكدم عط “علا0 العتمصع امع مقتامبروط عطل 
علتن عط ععتلع, 0) لعامتمعائة كقط علدععل 
معلالع معءط علاقط )هذل وئذلز5طناك ومتعصمم 
أدعأكنلصة طامط 0) كتدعنز كناوألاععم ذذّ لإأكنامعمععم 
وموم طنزتتا 29 ولأوطءكنامط ما وهة كتععسلمرم 
لإلعباتاعة فقط امعتصمئ دمع عطا واعن! لامطءكسمط 6) 
تعناه لعتطا ج نزط وعتلتوطند ععنلع ما لعامسعائة 
ععمعلة عطلا رعأمصسدي روم 00 5اوعنز علا أكدا عطا 
امععتعم 40 ععناه لعكقععما مقط قمعهاه8 01 ععتم 
قط عمعومرء؟! علتطه 5توعلز ععتطا أكدا عطا عمتسل 
0 أهوع! )2 01 عكوعمعمز ععترم عوممع27 له مععم 
بتلعنامط عتزع 2!) لقعم عتصدد عط ععنده أمعممعم 
لالتتقسةم ممتامدسكصمء اتدمنا ما علائا عدمل كقط 
5ع طالطمعع ممتتحايممم عععدا عطا 4ه عدتهععم 
2 ولوععل أكدا عطا ععنذه لعددع مات مقط أمرع 

5 وتععنلمهم أوتعاكدالم1 ما اعد له ععتيم عط]" 
عونمم عدعط]" .براطدعلتكهمهء لعممععمذ هدلج 
فصة عتاطنام عط طاوط لعاءعكة عنتقط كعموعما 
عمتعط علاتامعممز بمقحملمم عدط) طاتيه بماععد عله كتكرر 
01 صمنمتصتكممء عمتلمدمعء رع عطا أمعاصمه 10 


بحوث محكمة 


01 اقعمععةسامعمة غطا لصة .كدءمطصهتل أكصتفعة 
5 العتصمع امع سحتام روط عط1" .ومتلءء؟ أكمعبط 
15 22016 غناط ,وععة كتلط صذ طاعتدهم عصمل بإلمععلة 
100 لناممم عستنتامعع عط طاتت بزللدتععءمدء لعمندومم 
.عقةط 

ع5 أكناته غز بع اتاععكاء عط 10 ععق طالدعط عط .ه10 
غل عتعطط ,ممتافعبلء طالمغط لاط لعاسعتمعامصند 
كمعمنتاكت عطا 8هممة 5دعمعمد5ة عطا دعكمعمما 
.كعكناق عتعطا نمه بدعسعحطاتط كد اعند عمدعوزل انامطة 
2 لتة رعمه علاتاعنلمم 2 كذ ممتأذلناممم برطالوعط م 
نهه بععمدم معو 0 لإأععلنا كز صسمتأهقأماممم عانعن لمم 
كاز متقامتهم م) عمممد له دوعا لععم ما نزاععانا 
.لممطتاءزا 


عل لع0سمبي:]]1 :10 لععل2 ع1 


6) ؤوععع32 ,املاع صا وعلمععل بوع1 أكدم عط مآ 
.1081255م كتامناستتدصمء لعللامادة كقط درهوتتدكنلنت 
دعم طاعط كاوه [أتاد ممع عاطومعلتكدم ه .فبعنون1]1 
تعتلتوتط صذ معنم كه ععد دنزمط عععطبت روامتع لمةه دترمط 
غعط) ,وتعطتصنه عأناموطة 04 كدصء) مط .ممتأدعسلء 
مذ عكمععمة لله عاممعم عتدعاتالت 4ه عاسم 
©.علمععل عطاعه لص عط برط صمتلائم 17 م1 امبرو 

امعصممماع بعل عاطممتماكيدى 5 ارو 10 
أطعت لمديعاتمنا عبرمءعط أكتاتم ممتأقعسلء ,وعدوممسم 
معءتاعغط مقع امعسامعص عط ؤه عصنتومك عطا لمة 
تعامصسلد ععه كاععلاء ع1 .لعلععد ذز اتاج 00د كزمط 
5 .كعمتصق لمة نزاتاتاعد لمهم ص كامعصع ممصا 
ناتك بدمتاناتم بطفامعط ما دعلناتئة لقدمدعم لاع 
الع دممموتباضء عطا كلتهج0) دكعمع مهدج لمة ,عمتممعط 

مز لعلماعمة عط أكتادم ممتمعسلء لمامع ممم تكمظ 
'زاتاتطكممموعء 2ه عكمعة جه ععاوم؟ 10 دمسابعتسيت للد 
,ع010مترز 0غ لامط 0ت باتاعتصممعتام عط كتوم 
رلععتطاعة عط ما خنطا عه .)ز أععاممم قد «ماتصرمحم 
10 اعتنامتطا بممدوعععم كز امعدصع امام ألعلنمد 
.كع نا اناعد 01 كدمم1 تعطاه مه وطباك ععدكهم عاصحم 

تأعطا لمه ,كعتلنوطنك ,رطاخ 3ملغداتامه20 
تع مم1 لمتتتعتصمم تامع 

دعناستاممء طأابامعع ممتتدلناممم 5'املزوع كم 
0 ع2 طاطامعع عطا مقطا تعطوتط 5غغهع غ2 رلعتدط دمن 
أكمم عغطا تعثاه كقط امعتصمع تامع عط ,لإحممهمءء عطا 
عط له عمقلاعبة عدا عسسكمع 10 لعتما دعلمععل نوع 
لالأوطناك عتتوصم علط 2 طونامعطا ععدامسممم 
عا قادمء اعتطانط ب,تصفععومم عنط[ل .مهم 
ما عقعئز 3 مصمتللت 37 عله اأمعصتمى نامع ممتام روط 
عزمهة كعنوء غ1 7 .عرمعد كاذ هذ مقاط كذ بمتهامتقمر 
عستكنامط ,ممئهعيلءع رعتقه طتلوعط ,وعامهاد 1000 
5 5ئا210ة/7 5ع501/10م لصة .أعنا؟ رمم تغهارهمكصهنا 
1 ععمقاوتدكة أمعدرتزه امم 01 

مذ إوتعمء لقأءمعسمرم 04 ممتأمتسشكممء عط 
5لمعنا امعدعمم 1 لمة لإللاجة: عمنلوكت 15 أمبرعنر 


بحوث محكّمة 


لصة أده آه عكن عطا عدسمعدء إاناد غهطا 
لامطاعكسمط عصمحدمة ‏ 'إالداعءمدء_ بإاعتمععاء 
23 ورمرو بيصم 
عستاكلء عمالامدمع: أهط) كعتددصنلوء كلامم حفط 
مه 5عتلتقطندك طتلتجد عمملد كعللنواند رمعم 
آه ودهزوكتصء ععسلع؟ نزالدتامعامم لأنامء نزالءتماععاء 
اععمعم 35 صمل عتمدر 0 وعل1غاه ده كعاداناء نيهم 
2 علوععل ,اها أمدعد عط مذ 
عط لمملزعط اع 15 ريع تاعلتامط رعععغط عسكدز عل 
مضه كقعامط ,عستامكمع مدعا .تكصاكنالم1 1ه عرمعو 
جه اأعمصصرز أععملل 2 لفط عناقط داعنا؟ لعلواع؟ رعطاه 
عط لعأعدمصة كقط نا صذ تملا ,ممتامتكصم 
:معط نإهام غة ععة ورماعه؟! ععتطآ1 امعصدمعتامء 
05 أمعءمعم 20 أناوطة عماناهم علد كمدتارزعظ ‏ .1 
.ع«تامممع 2ه ععمم ‏ [هممنادمعامط عدا 
تعب مد 0 لع مقط /زلتوطنك عتطا ,لإاع مأل رمععم 
لاأكء “لهام ره كعقء ؤه ععغطصتناه عمتكمعمعمر 
وستقدوعء أتمركصقنا عالطوطرماتة ك2 كاععتاد 
.ع امطه د كه علاأممعءمععما تراب نواعم 
لعاهاء؟ عمقمع220:1 01 دمناعءنالمماما عدا طلا .2 
كتةء لإناط 0) عاطة عنة كمدنتامزمط روعءتاأتائعة1 
مه كأمعص الفاكصة طلتط ,لإااممعطء “رزاع مهاعم 
0 25 طعنم كة 10 عمتلمعاء كارعديوهم 
.قوع 
ذكقء 22051 ,غزة[ عمج 5تخلد[ لهاتاعتصدمنالاوء كىم .3 
عاقط امم مل تإدل0) 70205 سحتامزع8 مه 
طعتطة كلعدنوعكدد لمامعسصميتكى عامسوعلم 
أقط) عند عط 06 رطاتلهنن عطا كأعدمحصة دمسة ص 
.كتكقط تإاتهل هده عطاوععط كسدتام زوع 
وأعنة ععطلاه )0 لإأعليهم؟ 2 10 وعناممة عسيدة عدا 
1ه 5ع5نا تنمتاملزع 8 ععدء2 عطا أهطا وعامهاد لمة 
5 5عللتوطن5 عوعط) عمانامدمعء كم .لإاتقل دوع نكمم 
عط) ما دنامرعع صقل لإالمعتاتامم لإأعدرعمياء امم 
مولام اصتاكممء اأعنا1 01 عذنا عط) .أضعدرمع تامع 
أعمزتطز كال لصة نزالوتاضعممميتك مع ما كعامتاممء 
.لالتهل أك؟ ذأ امعحمممعتكمء عط مه 
5تمعاز لع تلزوجاتد عغطاه ه] عنما كلامط عحصدد عد11 
كنا10ا06 ع0 .كاتاصاناه صفطا ععطامع كانامه1 عي أغهطا 
لعامعنلهأ خحخفتآ عدا 1991 م1[ .كعلعناكعم ذز عامسهيى 
لاط لعكنا اإلممصتصرم كملع كعم برعنععو بزادلعنامم أمدل 
ع لزإددم 500؟ مه لعاوع) معراه دتعصمة! سحتام زوع 
علدل ما مععلها صععط عتحمط دعا بعلا 237 كناميع وصقت 
,20 مزعلا كه عده لزلده هط 10 
05 لاتامتصنك8 ممنتامبرعة] عط نط لإلساد أجععع: ىم 
01 أمعميعم 90 ععله أقطا لصتده1 عسناتعتعم 
لعلاععع1 كتعة1 لعدده لإأعادتلوم عويدا وامبروظ 
مه ععصماكلدكة لمعتصاعء) ألعصمم تلمع عرررمد 
عط 1ه أمععوعم 15 نإزلده أهط) انط بعكب علنءتاوعم 
0 مط يده ععصهلتنع لعاعععع ومع ممع عع ا أددمد 
القدرك .27 كعتاتتصمي تعمممم صز دعلأءنادعم براممج 


مجلة البحوث الادارية 


ب؟أكمععممء لمامعسم مسجم 45 صقط معطاهم اعد 
لععتسدمعمعء 2150 كقط أمرو8 01 امعتصمع لامع ع1 
[18نا )2ه 04 عكنا عطا 10 عنتمم م1 ك5رعكنا [وتتأكنلص1 
عا عمامعع! إالعهصمقمعامز برط آزه 04 لمعاكما كمع 
15 كمع لمشتدك8 .د10 كمع لونتتهم 054 ععتيم 
ع1 )2 لضة ,مدعدء خبطا لصح غملزعط ص غمقلصتباطج 
ودء! 15 أعدصصة [مامعتصممئاتتم كاز عصل) عدصدد 
عتعطند ,كمع لدسفهم ما عمتطع ترك ,57" يرساييفسفل 
لإاصمدم كعتقى يعاطهلتديتج «المعتتصممصمءء ؤ5ز )زر 
5ع011 عقن 5اأ1 .5ععقامة 200 لهامعصممعتكيء 
اه عل تعمل عتكانك مد كعندلعتامدم صا كممتاءسلعر 
16 «وناداء: صر أمعممعءم 99.9 صقط) عتمت 
رمم 19 وعزوهامصطءءة لع لدمء لقمملامء مم 
معءط كقط شفط غطا كتدعنز لورعبعد 56د[ عط 
عووط) :10 دععع1 امم عنها عمأعنلمماما عمتعلأكومىيى 
انه لمة لهم ده عمأتامدم وععسلممم امسضاكسلما 
تتعاكلزد عباتأمععما لطا انا ,عفدكن كمع لدسناهد 6) 
17 بيلبنى ععلمن كستهحعم 

لماعل ومعاطممم لفامعتصممناتامء مع ع وم[ 
,5ك تلتتاكحرقة نط لإلده عمد لعتمعى عه لزإعتعض مسمك 
5'امنزع2 رعامتموعءه عه .لاعن هه ومعءن لمم زط عباط 
5اأملزع5 مذ عامم علط 2 تإدام كأاصقام #عنودمم 
ععناممم للتامء مما لإعدا؟" .كسيعلطممم صمنتات1امم 
لصة اذه 1ه لمعاكصا كمع لمدنتهه طتتد بإاأعتاععاء 
لالعدمعئع عط لانم اعدممصطة لما عصرم تاد عطلا 
م6 كعتاتلتان عفاءءء ععمسسوعم و2 9!! عرزؤزومو 
عطا ,وعأعهاممطععا عمتعسلع-ممتسلامم لإمامحمء 
دتوعنز لدععنعد أكد! عطا 10 أمعتصرمع امع ممتاميرو 
9 مروتللبوعم 2ه عدن عطا عمتعلتكهمء معفط كقط 
تعثلامم اعع 10 عاطممن معء] كقط حخظ عط بزعلا 
5250 كمع لقكتنأهص 0) علامتم 0) كعتصدمتصمء 
امع مهلمع 06 عدبوءءط وتاعه[مصعءع) 
ما كاومن ع 9” عدءصعلمذ ما ودعميرصناائخصن 
انة ع لاتكوععي عند وعنعهامصطاءة) طاعند 0غ تستامدمر 
5ع 2211 امع تتمعلامع علطلا 1ه علهاد عط معلازع 
أه عامتمقع لمعتصل) #عطامصة إعنز 5ذ ولط) 
أدمء ‏ 01 عكنوءعط ‏ صمتاعه-مذ لهاأسعصتصم تامع 
,210 وررونغهع تامدهز 

عنااهد لاعماز لاط امم التيص واعدة «عصدعاء جرمزون] 
ع0 ت#تلتطهاد له تمعاطميم «ممعادومها 5امروع 
ال أهط]” .وصمنتادانتصتععج علت<مزل ‏ تمطيوء 
05 105135 تعطاه ]0 عدن معامعمع طعنم ه عشباوعر 
تمعاعنده /زأطتودمم معن مه بزعمعمء عاجاه ممعم 
220 برو رعرع 

غ24 دعتل1وطاناد وعم 01 لزدكية عاأكمعاءي ع1 
عتد 19905 لصة 19805 عطأ 4ه أدممم عمسيل لعاوتيرء 
لتأمعدمدمعاتتمء 16 لعأساطتمممء عننوز 10 نزاععانا 
501 .عيدكنا علالووععئء ملع ه7نامعمء لإ6 عيهمول 
عط اله كاأعمعط لفامعصممعتتصء لص عتستمصمعع 
5551015 يستستقدمعر عط عمانامدعم لإ لعلاعلطاعج 


مجلة البحوث الإدارية 


كنا0لمء5 2 طامط مه لإلمقعك دز أقطابه ]هن ععددن لصة 
,29 ليمعقط طالهغط همه لمامع صم معدي 

ععم أقط كعقتلوع؟ امعتصمئع تامع أهطا ممعك د5زغ1 
علالووعءءء عطا 0) عمتلمء! براءبرتاعج عبج وأماممىء 
'اللقامعصسفاعل صعنا صذ طعتطه دمع مسموع, 2ه عدن 
كموتامء عاص عتغطا بط بالعصمموتتاصع عط أعم]لع 
عط1 .كاك لمعنائامم عط معنلع لمتستمتم عع 
01 كلإه/ط عمسالالساى نتمم كز امع سمي تامع 
كعاكة ذا عنطا أناط ركعتل توطنا أصععع ]تل عمج ناعمصممر 
اعبط عكاذ! كسعاز ده كعتلتوطيد آه كتتعثر 30 عه 
كقط اأعقصدمة لهامعصمموتحي ع1 .وعلزعء ندعم لمد 
متتامع معن مد لات قصة ,عقنط معءط برلممععلة 
.كعععاط وتاممع تمعاداممم عط بصمتاها تارمم 


5 :نوعلا عطا متام بوعي]1 


الع درهاء/ع0 ق يزه 15 ,2025 'تمعثز عطا مذ أمنروظ 
01 ممهناداناممم 2 ممعم ها تراععلنا كذ اعتطته طلدم 
عط للتد طاعتطج كه كلقط ,عءاممعم ممتلاتس 120 ععبوه 
كناملء5 طاتط لعامنام ,20 زه عهد عطا معلصن 
3 هآ .كعملا) أمعدع] أل 1ه كتمعاطمرم لفامعصممواكي 
عطا /ه ذ5لععم عنهوط عطا ممومعءد عقف أورمتى 
5 عغة؟ دمتأقاناممم عطا ياعم أمم عنه صمتاداناممم 
لةةنائقك عععقءد لصة ,امتاصمء آه اناه عمتامنامة 
ه 0) عدل لإأءعوتمت لعدنا عملعغط عنة دمع متامدعمر 
كه[ الع تتصرع نامع عط اعتطه ره؟ جمدعهممم تزلزوطند 
.غ137 عدرمععط 

.عكةء عطا عط م) عناقط اأمص كعول ولطا بأنظ 
عطا ,معممقط 0) أامص كتلا 107 ,عع بوملر 
له عناددز عطا عله ما عننهط 0) عمامع كز أمعصمى مع 
امه مل لإعطا1 .لالكمملمعد تتعند طاتدمعع دمتادلنامصمم 
5ه أقطا عانا طعدمءممة لمعتلمء هج عندملاه؟ ما لععم 
غناط ,تجا تاتاع؟ هه كصمناءتناوع عاملمهم لمة فممتط6 
لإعطا مع تتعتقط/الا .ع صتتلاعحممد مل 0 عتتهط الاح تزع 
لاه داعنع! بونتاناع] أهطا عمعاء 15 )ز ,مل 16 عومد 
مذ كالتعدمعءمه 2092‏ طاتط وحمل عصرم لإلده 
لعلداءء إلاعععتل ذز كنط1 .كلممطتاءء'؛ا! لمة 5ع رمعم 
0) .عمعةا! )2 ععداناممم عذلا آه عتدلاعه عط 16 
كه لإلالقغط هه ؤ5ذ ععدلنرمم لدرعمعع اهلا عتتاكمع 
أقط) لصة .لع أقعبلء لاعت عه نزعط) أهطا .عاط توومم 
تعاوتط له عتحم علطا 04 غنه ع1 )20 عتة تاعدنمي 
.مم تأمعنالءع 

لمماكععلصن 10 لععم التظ 100 أامعتصمع امع ع1 
مكلة ذذ وعتلتوطند لمع مكعلنت 2ه «معادتزد 3 أهطا 
لإلمه أمص 15 غقطا صملمتصاكممء عمأع همعد 
عط عمتاسط كذ غناط يعاكده 0) عصنتلدعز 


مقصصسا! عمتاعسط كز صن صذّ تاعتطنه بامعتمصمتدمء 
عطا غ20 امد كذ ودمتانااهة أنتمطج عمتكلمنط؟ .طالهعغط 
.عملم 2 كذ معطا مستامعص اصحطذ انط رعنودز 
م 5لععه متمممعءة 2025 ندل كتضومل همد ىل 
غطا طامط مامد كوعناكدذ 41)معتصصمءتلامء عنورممرمعمز 


بحوث محكّمة 


لأعناحم كه كعصة عععط لعتاممة ععدء29 0ه كتعصمم] 
لالة اتامطاانةا ,5تعصعظ «ععيدا لثل كد علاعءتاوعم 
علاأدوععمء 01 إأعومصذة عط 04 عصالمهادعلصن 
للمصد سوم 429 طالمغط مقتصسط مه عمتتزدرمة 
-ء20 صة علاوع1 0 لععم عط أنوطج بدعما مومع 
عطا لمة عمترهمم؟ مءءساعط لمعم عدن عنهيان 
,29 عمبلمرم وتعطا 1ه مصتايء بصقط 
كقط كعلعتاوعم لمعتدعك +10 لصقدمعل عط 
ين كتمعن لإأمعلتا أكدم عطأا صذ /إأكنا0 7 رمم ممع 
10 5تعدصهة! لعع تتتامعي عتتقط كعتلتكطناد علازووعهن1 
تأعنادم امسمطاتم كعلعناوعءم عزمم لتيج عمنم عدنا 
أمنرع8 .كلمصعقط طالمغط صفحصيط 108 بععمم 
الععيعم 18 مقطلا عتمم 04 كعكمععدز لعددعمات 
بن عكنا علأعتاوعم مز 1991 لم 1986 دع طاعط دعر 
واعاصد8 لاروثلا عط نط لعتدعتلمز كدد كنم 
أحطنه ,وععتاعممم لد لتعتمعة ممعتكم 6ه معزيعر 
عط 04 أعدمها عطا 6ه ممتامتعوعل 3 5 وجام1لاه1 
طالمعغط مفقصسط مه كعلتعتاوعم 04 عكن علاأووعميرء 
:ومع لللة 
.لالاتكمومدع لصة (الكممء تناز لعون +1“ 
مه طلتط وتعدمة؟ علأناممم دعل تعلاوعم لأمعتتامعدكء 
لمكن لالقعم20متض1 أنه .001 أمفارممصمة 
.قاعدن 'آه طالدعط عطا تععصدلمة صق جعل نك تاقوعم 
مق نزع1 .ستعدنكصمء لمة رعاممعم لدعتم معطاه 
ممه أه5 عمتاسلامم راط كصعئدلزومءء اوتصوتل 
لتق .متم 1000 عط ص سناد ابتستععة عاد 
-عم5 اععتتها ممم للتا بإاعامصتدمتعدتقفمة مد برعط) 
لعة ركاوعم كه كعتتمعد لوسداهه عمتوساعما ,مع 
زط ععصماووع؟ 042 اأمعصمماعاعل عط سعامقط 
دأ لعصصوط ععه أقطا كعلء تنوعم لإموللا .كاوعم 
كاععلاء موعطلا 2ه عدنتدععط دعتاصامء لدتاكنالصا 
.10همن عمتمماعنتعل عل مذ عاطقلتة: متمدمعم 
اناهن عكنا علتعتاكعم عمتعههمهم 151 دعتعزامط 
عمتاءهمها هذ كممتاعتياوعم برط لععةدمعمء عط 
1000 ده وعدلنوع علعتاوعم ره دعءعاصسمء 
نذا ".كاء نمم 
عاتل! عطا صز معحممل جره دعاصتصدد علاتده أموعء8 
0 مذ طالمعا] كه لماوتمناطة عا لاط درععلما ماعل 
علأعناوعم عط 01 ذ5ع2دنامتمعدو عطا عندء لمأ 10 ررععد 
اتعتاعتط عطا 04 عدره5 .أمنزوع مذ تمعااممم ععددن 
صز لعلممععم يعنك عبالزوعم علتعتاوعم زه واعوعل 
4م دوعصلل عطا لمة بلعاععاء عرعنه ولفصتاط 
ع) مذ وستممدلمم علتعنتاوعم دمم] د5عله أله رمحم 
,037 لومزكرعلمن بإللد؟ عط مأ اعز عنتقط هناء12 
10 كعناستاصمء. أمءممعلامع ‏ مدنامبروع عط1 
أتدمنا عه صقط أقطا كمصمنغد ادوع ععرواي م1 اعمج 
0 كاك ععيد! عومم تاعتط دعل تعناوعم 02 عكنا عطا 
34 امعصسممعتء عط كمه طالفغط صفصسط 
10 كعتل1وطناد 2ه ممتمصتصستكء عط كز غك بتع معومل] 
السمتمعل عطا ختدهنا 0 ترأععلنا دز تقط) عكد علتعتاكوعم 


بحوث محكمة 


.لطا (4ج) 

.لزه (25) 

4ن[ (26) 

«متامووع مذ ععددنا علءتاى2 .عسالبحتوة آه /صاكتصتالة (27) 
14.م ,1993 ,تعاماء0 .عساايهتوم 

.4أم1 (28) 

)29( 150. 

.15-16.م ,.لزط1 (30) 

.2زطا (01) 

.امعصتاصمت ممعتكخ عطا مز كعلاءناىعءط 0 عونا .>امدظ لاو ث8 (32) 
.49م .1993 .ععمهه جمنءاءه بلا 

اه عونا علازووعء اع 800 كلكمتدا .طالمعل! 4ه بوكتمتك8 (33) 
.(عتطهية ه1) .8م .كعلاءناىم 

عدناءه/لا ,وعوموط© عأعط) لمد كعلءتيء علمد8 لأعوثلا (34) 
ام عموم 

نط (35) 


زطامردععه ‏ اطزظ 

إن دمااتءنه 2 نات تدععون ها لدما .51 .أأتاكة ٠‏ 
001 1ا اعون 12 أ | لضن مقا )"فوع 
. 199 ععطادع نولجع 

غ71 لكل ع[ زا و عترن/2 .للا بممصمععلة ٠‏ 
50ن02) .اللعتتهمتأتمط جره «مطككاته/17 .16م 
.9 بطاعمقا8 .أمبروظع 

.0 لإممطامة ,تعطواتط لمة .ل طاأعممعع] ,مسة ٠‏ 
لتة 'لأمتقائععصن بممتاه/تتعدعرم لفامع دمع ادمع 
إن أ»تمدم .1‏ برأسء س0 .لاتاتازسمعبمعصسر 
4 .88:312-9 كعندرهدرمء 1 

.مادعا أعنازاهآ زه كعادراعةرة"2 لل بممكصتلاة4 ٠‏ 
1991 بووعوط معتتمطلاءظ8 :مملمم.] 

171111 أطاركا إن كعنطاظ 71 صتطهخا .لاعللة ٠‏ 
.الع صاعواة مك0 ,بررععمرم”) 

أل “اكلا إن بوومامع50 116 .لمقطعنة] ,تممطلد8 ٠‏ 
اعتسنا") ‏ .كعناع م5 ألاتاكبيلما  105١‏ - 0ه 
1-1414 .رمضم5 1١‏ .32 ./زعواماء50 

تتولمه. | .تعء رن نا له | توم" “اأولنا .معطمق ٠‏ 
.4 .موتعلا 

ناسنا 11110 تزه [اسرورز) لعسب|5 .ل ,كتطمعايد8 ٠‏ 
عاطاقستفاكن5 عط" (.لء) د5عهوراط .]آ مط عجمراء/11 
.طابده020 لعاتصنةآ عه1 كمملامعنتاممسا :وععم8 
.7 ,ستعطعتاطنا" عععورط علرملا بعل 

أن "اكتل !| اعمط زه عدادمره") 71:6 .اعتمو©ط ,ااع8 ٠‏ 
.973 .80035 عتحدظ علزولا بمعلظ ,براءوزع 50 

عيومامف! :كموذاماء؟! ااهل .10 ,ومامع8 ٠١‏ 
:هما ععتاكيال أمتعمى لده كاراعون أمتثمر 
.3 ر,مومء/1 

:راعان 50 ع« ع1 الإهسساة .ستطع اموق ٠‏ 
طانا0؟ تلاماكم8 .عنقا 1 تع رن ل م) كنز ال[ال 
.90 بدوعم5 لمع 

٠ .اأعسصممم8‎  ةهنتف.‎ 


210 لانيجروا 


ععلتتحاصصة"') تعولتقتطاصسة') “رمادلا ك4 بوسامعء؟) 


مجلة البحوث الإدارية 


.وتعاذيزو ممتتفعبلء لقحصه]عصمه لمة لفحمعه1 
أمارومتما صد عط لإأعمناممم لأنامط العصومر أ امع 
اعد كه كلهدال تلم عه دعننن! لاتقل غطا مذ امعدمعاء 
-مماأكتععل عندنلهم لمة عتاطيم كه اعنع! عط )د كه 
ما ععمع عطل20 ,وم نأهاتصدد ,طالدعط عتاطنه .عم تله 
10 صمامعئج لصة كدملغدانوع لمأمعسادمراتي 
عط لأنمظ امعصمماع عل صوطتت 10 كدكمم 
.5ع أمتعسترم لعأمعععة 

0 أومتمع102 وعتتاصوء تإصقدم مذ ععلنآ 
عنتقط للزس امرزعط ,ممتملا أعااه5 بعمره! عطا معط 
ة عمتمععلةة ]0ه عمنزا متماعه 2 طودمعطا؟ مع 16 
عالكتناوءتعىم 2 15 نط] .علمعمة 10 50 ممإأعتالع-عر 
م كز لإاتاتطهمستقاكتد عتصسمممءء 1ه بمدعيل عط 11 
0 عنتقط لالت عمتمع اده نط1 .لإاإتادع ه عرمععط 
لضة لداعمد لإلتتدم لصة ,لمعتاتامم ,عتصتمصمءع عم 
أقطا 5ل عتوعكء 5ذ أقطث/الا .لدعساانهء دعنك علالإهدم 
لعامنامءء .كعاةء طاتلامعع ممغداناممم لعنصتاممىء 
]0 اأناقعة 8 85 عكنا ععتتاموع: علاأووععيء طألند 
وعنك برمتامصممم عند طاعتاه .كعتللوطندى متماعه 
وأناحضه]! 2 ذز بممتتهلمرععل لدامعصمممئ تتام ععططاس؟ 
.قتع لاطامىم دغ عده! كسمتيعد :10 


: و1101 )00ك"] 


ألداناصهط لعاأمتادمعمنا ,0 أمعط1 ع1 ولمدظ للءمللا )1١(‏ 
.14م 211 عوط عمكلارو/لا ,طابدمم 0‏ 

عمالره/لا ,كععمعالمد عسعسماكههم! 5نامووت ,ملدذنا (2) 
,2003 .عموم 

.لطا (3) 

لالعزباع ةا م مدوم إلأقطب5 ممتامبروع ع1 امدة لاءم/نا (4) 
200 

.كتتلع اام اهتمع صيومرتدوع بوورعمع ولاممللا ع1 ماعلا .غ1 (ك) 
.89.م بلقا لانملا 

.0زطا (6) 

6 94-9.م ..قنطا (7) 

.لأا (8) 

.لاز (9) 

لثطا (10) 

.99-100.م .نط (11) 

.لاطا (12) 

0م .لم1 (13) 

كملع ع0المقادعل0دن] .(الؤمذنا (14) 
.14.م بتعمدط لهمواكمعءه 0‏ 

,4243م ..4زطا (15) 

.زط (16) 

..لزطا (17) 

.كال كأناه ”1 أماتنء ذتنةرمباموطا يعدا عوابملا[ 71 ماعلا .> (18) 
.12١1نم‏ امدق نامثلا 

,2 لإقال! ,ملهما ,لنع نزلةدمسقطماة علا طنتيص بمعابديعنمز (19) 
ينا 

.0زطا (20) 

020110 

.كلك د17 لقانت نارم «رتصويط «روعدا لاسملا 71 .ماعلا .> (22) 
.14 .م كاصد8 لارم/لا 

)23( 160. 


كاد يزوعمط 


مجلة البحوث الادارية 


بحوث محكّمة 


.1989 رودعءا لانو الملا 

دعلدمآ بءء,06 ع6 0) مرمك .1 ,لملانظ 
1989 ,تامع 

أماتء«نتبمسانض1 إن كلاعدد 12 .لمتدظ ل بتامءت لله 
عنامةقا ا هده برانا ام علنكمن) اعمط :يتقاط 
.9 ,62-85 , [مكعتطاع] لهاعحسدعتكمخآ ببوانصمبدمم0) 
أ هاورو 1 حصة ةنمالا 000 
حندءتاتعمط عط" .«وتومرو2 مولز 4 :برومامنء50 
.8 ,32-9 ,13 يأوزعماداعنم 

لصة .11 ,قلمطدل ..© ,تقدوععءظ ,..28.5 بعاه0) 
4 ١ع‏ تنتان1 ع[ اناونت ج1ر |1111 .خآسآكا بااتتوط 
بلاماطعتتقا .[اظدم 2 إن كاتشا عط لزه عوةاة0) 
2 .بووع2 /[ازوع لونلا ععوونه 

نءاء0'0) جعترأده0) 176 .لاصدظ ,عم متصصصمم0 
ا ا ا نيف 
2 ,تتالفاصدظ علولا 

لآ[ |[ 0[ ؤز |[ |[ |[ 1[ 0 
له 5لطاتة:[ تحملصمآ عءزعمم”1 جز 0005 [إعمضا 
لطا 

بع 1رءاع3 1010117 لأبدم 11 11/10 برععم ,كمععاءزط 
”عدم | تبه لوز[ أماتتع تدم «اتصمو 
70ه ‏ 7مططا ‏ "مر “تعاتد00) :871/061 نورمء:11 
.1993 ,لاعككدا5 01 رالود اتدل ,تك سسعىء ]| اماع11 

.وأمعصدرظ لمناط ,.11 عععدط ,و10 محصالاط 
.كع "لتموء 17 “عان "11 0 اارءتصنع 10 ج10[ 
2 امم 

تاهما .اتاع 110 أمعناتان8 ترعء"0) .ىم دصموطاونا 
.0 بعطعفانةء عتمم 

000 برومامعءظ ‏ 7ه« 117  0)5.‏ .تقعمسط 
0.10 0تره “تعكنم11 4[ .17 درل ركءأللنا3 دده أامانتترمط 
ا ا 00 
. [200 ,ووع:2 مممعتط0) 6ه بوالم تلصتا تمييدعلطا 

.لإعدععة كتتدالة لعاضعتممسضستتصع مهنتام روط 
1992 .روا ترولاء ار أماتعتمدم نص 

لهام اكهءء0) عماععدركت ”ل درز ماركا :11 .81 بلخطا 
.(عتطوعة م1آ) . 1991 ,منتهة© .تعموط 

ا( 7نترءم00 ا عدرأفااظ 2 .14 .لز 
.قوط لفحروتكهعء0 .ع "باعنتراى أواترء ةدر تامدك 
(عأطوية م[آ) .1986 ,معندت 

0 متدعالا .املا ء:[ا زه ع "نتاعناى 776 .11 ملاظ 
لإانل .معنه© .كتتدالة أعصتطدن له ععامتصتلم عط 
.(عتطهة م[آ) .22.1990 

عء) 77 .1 رعلتند8 لصه .ل ,صممغومتكاتا 
يك 0 ماي 4201 
1م16 .ته /أععدا أت انزع امور 
.4 ,2عمة1اه6 


مجلة البحوث الإدارية 


الاتجاهات الحديثة في خصخصة 


المرافق العامة 


مقدمه 

اكتسبت الدعوة إلي الخصخصة وتحرير الاقتصاد طابعا 
عالميا حيث شرعت معظم دول العالم في برامج تستهدف 
التخلص من القطاع العام ورفع يد الدولة عن الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة وإزالة القيود والحواجز أمام الأنشطة 
التنمية للقطاع الخاص )١(‏ وأن كانت هذه الدعوة عالمية إلا 
أنها تختلف في أهدافها وأساليبها وآلياتها من بلد إلى آخرء 
وقد تأثر علم الإدارة العامة بهذه التغيرات التي عبرت عن 
تأثيرات البيئة الإقليمية وللعالمية» وعلم الإدارة العامة ليس 
سوي انعكاس معرفي لطبيعة الظاهرة السياسية والاجتماعية 
الاقتصادية» فالأخيرة تحدد الأول وليس العكس. 

وأحد أهم مجالات علم الإدارة العامة هو المرفق العام 
والذي تأثر بهذه التغيرات حيث تصاعدت الدعوة إلي نقل 
ملكية المشروعات والمرافق العامة إلي القطاع الخاص 
بسبب قصور التمويل الحكومي في الإنفاق على المرافق 
العامة وبصفة خاصة المتعلقة بالبنية التحتية وزيادة العبء 
على موازنة الدولة في ظل التزايد السكاني المتنامي وضعف 
مستوى أداء المرافق العامة لذا كانت الدعوة إلي خصخصة 
المرافق العامة» وهو موضوع هذا البحث الذي يثير العديد 
من الإشكاليات نحصرها في ثلاثة أمور :- 
أولاً : لماذا الاتجاه العالمي نحو خصخصة المرافق العامة 

وأسباب اللجوء إليها. 
ثانياً : هل توجد علاقة بين التطور في دور الدولة والمرفق 

العام. 
ثالثا : ما هي الأساليب والطرق الحديثة لخصخصة المرافق 

العامة في مصر والعالم وأي الأساليب تتناسب مع البيئة 
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مه 


د. محمد المتولي 
أستاذ الإدارة العامة المساعد 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


المصرية في إطار المتغيرات العالمية والإقليمية. 
وسوف نعرض للإجابة على هذه الإشكاليات من خلال 
تقسيم البحث إلي خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المرفق العام ودور الدولة. 
المبحث الثاني: الإطار العام لخصخصة المرافق العامة. 
المبحث الثالث: الأساليب التقليدية لخصخصة المرافق العامة. 
المبحث الرابع: الأساليب الحديثة في خصخصة المرافق 
العامة. 
النتانج والتوصيات. 


المبحث الأول : المرفق العام ودور الدولة 

الدولة بمعناها الواسع تعني مجموعة المؤسسات التي 
تملك وسائل الإرغام المشروع تمارسه على سكانها فوق 
رقعة جغرافية محددة» وتحتكر وضع القواعد داخل جدوها 
من خلال الحكومة والتي تعني () والتي تعني عملية الحكم 
أي ممارسة السلطة وهي أي الحكومة تتألف من ثلاث هي 
السلطة التشريعية ووظيفتها صنع القانون والثانية السلطة 
التنفيذية وهي المسئولية عن تنفيذ القانون والثالثة السلطة 
القضائية ودورها تفسير القانون وتطبيقه. 

ويعرف المرفق العام بأنه مشروع يستهدف النفع العام 
بانتظام واضطراد ويخضع لإشراف الدولة. فالدولة تلتزم 
بإشباع الحاجات العامة للإفراد عن طريق المرفق العام» 
فبحسب الأصل هي التي تقوم بإنشائهء والتغير في شكل 
الدولة ووظيفتها يؤثر على المرفق العام تأثيراً مباشراً. 

وقد تطور دور الدولة بشكل متسارع بصفة خاصة خلال 
القرن العشرين» ففي حين سادت أفكار حرية التجارة رعاة 


مجلة البحوث الإدارية 


مبداءدعه يعمل)دعه يمر 2وود7 جعنززدا عنه؟ ععووتما 

كان دور الدولة محددا فقط في حماية وتوفير الأمن 

للمواطنين. وتركت وظائف الدولة الأخرى إلي قوى السوق 
الأمر الذي أدي إلي زيادة دور القطاع الخاص في توفير 
الخدمات العامة» ونتج عن ظهور الثورة الصناعية عدد من 

الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتدخل الدولة. 

وأصبحت الفلسفة القائمة على أساس محدودية دور الدولة 

وسيطرة قوى السوق غير متلائمة مع احتياجات المجتمع 
الجديدة. وكان للتوسع في قطاع الصناعة وتطور صناعة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية وظهور وسائل الأعلام ابلغ 
الأثر في تكثيف الحاجة إلي وجود جهاز إداري قوى ينظم 
المرافق العامة في ظل وظيفة الدولة الجديدة وزادت نسبة 
الإنفاق الحكومي من النتائج القوي الإجمالي في العديد من 
دول العالم فزاد الإنفاق من الحكومي في الولايات المتحدة 
الأمريكية من ١,<‏ مليار دولار الي 4 مليارات دولار خلال 

الفترة من ١920١ - ١1٠١‏ كما زادت في األمانيا من ٠١‏ 7 

إلي "١‏ “ وفي بريطانيا من ٠١‏ / إلي 55 / (5) . 
وتعاظم دور الدولة وتوسع تدريجيا فتدخلت في تقديم 

الخدمات العامة وإنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة 

بأنواعها المختلفة سواء اقتصادية أو إدارية أو مهنية وأصبح 
ذلك الأمر مقصورا عليها دوس تدخل ومشاركة القطاع 
الخاص منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصفة ويرجع ذلك 

للأحداث التالية ٠:‏ - 

١‏ - التغيرات التي واكبت نهاية الحرب العالمية الأولي في 
النظم السياسية لبعض الدول الأوربية والتي أدت إلي 
تعاظم دور الدولة وسيطرتها على الأنشطة الاقتصادية 
عام 1577 التي ألغت الملكية الخاصة» وجعلت الدولة 
مسيطرة على كافة نواحي النشاط الاقتصادي عن طريق 
التخطيط المركزيء كذلك واكب تلك الفترة تحول العديد 
من البلدان من دول زراعية إلي دول صناعية الأمر الذي 
استلزم ازدياد نشاط الدولة وبالتالي توسعها في إنشاء 
وإدارة وتنظيم المرافق العامة. 

" - الكساد الاقتصادي الكبير الذي أصاب معظم دول العالم 
في الثلاثينات وأحدث دمارا في اقتصاديات الدول الغربية 
آنذاك والذي اعتبر فشلا للرأسمالية وترتب على ذلك 
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التخلي عن بعض مباديء الاقتصاد الحر وحتمية تدخل 
الدولة لتنظيم وتخطيط أوجه النشاط الاقتصادي في 
محاولة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والتخفيف من 
أثارها الاجتماعية حيث تطلب ذلك دعم الجهاز الإداري 
للدولة حتى يتسنى القيام بالبرامج والسياسات الاقتصادية 
من أجل استعادة الانتعاش الاقتصادي من جديد. 

ا- نشوب الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار 
استدعي قيام الدولة بأعمال التعمير والبناء وإعادة الحياة 
إلي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بعد نهاية 
الحرب وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلي تفكك 
الإمبراطوريات الأوربية واستقلال المزيد من الدول 
النامية التي رأت في تدخل الدولة السبيل إلي التنمية 
ورفاهية الشعوب مما أدى إلي توسع دور الدولة» وفي 
هذه الحقبة الزمنية كانت كفاءة الدولة تقاس بقدرتها على 
القيام بمهامها وتم التركيز على كفاءة المرفق في تقديم 
السلع والخدمات العامة للأفراد بأقل تكلفة ممكنة في ظل 
سيادة حركة الإدارة العلمية التي قامت بالأساس على 
أفكار تايلور ثم تطورت من خلال كتابات هنرى جرانت 
وفرانك جلبريت والتي اهتمت بالأوضاع الداخلية 
للمنظمات واستخدام الموارد برشاده وتجنب سوء التنظيم 
في المنظمة بالإضافة إلي حركة مبادئ الإدارة التي 
قامت على أفكار هنرى فايول ولوثر جوليك وليندال 
أوريك وقد حدد فايول أربعة عشر مبدأ لتحقيق أقصي 
كفاءة وأقل تكلفة منها تقسيم العمل والسلطة والمسئولية 
والانضباط ووحدة الأمر ومكافأة الأفراد والمركزية 
ونظام العدالة. 
ومع بداية عقد الستينات اتسع دور الدولة وظهرت دولة 

الرفاهة فازدادت المرافق العامة وتنوعت وأدي التدخل 

المتزايد للدولة في النشاط الاقتصادي إلي شعور المواطنين 
بالثقة في الأداء الإداري للحكومة وقدرتها على تحقيق حياة 

ونظر للمرفق العام على أساس أن يكون أكثر استجابة 
لمطالب المواطنين في تقديمه للخدمات العامة فأصبحت 

العدالة والمساواة أساس كفاءة المرافق العامة. 
وخلال فترة السبعينات من القرن العشرين تصاعدت 
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الدعوة إلى نقل ملكية المشروعات العامة التي تملكها الدولة 
إلى القطاع الخاص وكان تصاعدها في البداية سواء على 
صعيد الفكر الاقتصادي أو على صعيد التطبيق العملي في 
الدول الرأسمالية الصناعية» حيث كانت مجموعة هذه الدول 
تعاني من حالة ركود اقتصادي شديد مصحوب بتضخم 
مرتفع آنذاك. وذلك بسبب اتجاه معدل الربح نحو الهبوط 
المستمر في قطاعات الإنتاج المادي والتدهور في معدلات 
الادخار والاستثمار وتفاقم شديد في عجز الموازنة العامة 
للدولة وميزان المدفوعات. 

وفي خضم موجة النقد الشديد التي وجهت إلى النظرية 
الكنزية (فلسفة التدخل الحكومي) ومع صعود تيار مميز 
داخل المدرسة النيوكلاسيكية ظهرت الدعوة إلى تصفية 
الدولة للمشروعات العامة باعتبارها أحد الحلول للخروج من 
أزمة الكساد التضخمي وحل مشاكل المشروعات العامة (5) 
وفي هذا السياق ظهرت الدعوة إلى الخصخصة 
0 على أساس بيع مشروعات الدولة للقطاع 
الخاص وتوزيع الدخل لصالح قطاع الأعمال الخاص الأمر 
الذي سيؤدي إلى دعم مقدرته على الادخار والاستثمار 
والإنتاج وزيادة الملكية الخاصة بين المواطنين؛ الأمر الذي 
سيؤدي إلى ظهور ما يسمى بالرأسمالية الشعبية »1م760 
توتلهاتمة. 

وبدأت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا تطبيق 
تلك السياسة في عام ١974‏ بالتصرف في مشروعات 
القطاع العام والمرافق العامة التي تقوم الدولة بإنشائها 
وإدارتها في مجال البنية الأساسية بصفة خاصة مثل النقل 
والكهرباء والاتصالات (1) ثم امتدت تلك السياسة إلى الدول 
النامية وشهدت تلك الحقبة تراجع تدريجي في دور الدولة» 

ومع انتهاء عقد الثمانينيات وبداية التسعينات شهد العالم 
عددا من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي أعادت 
صياغة دور الدولة من جديد منها انهيار الاتحاد السوفيتي 
ونهاية الحرب البادرة وسيادة نمط الاقتصاد الحر والتقدم في 
تكنولوجيا المعلومات وانخفاض المدخرات والاستثمارات» 
بالإضافة إلى الخلل في ميزانيات العديد من الدول والذي 
تمثل في زيادة الدين المحلي وعدم القدرة على خفض الإنفاق 
المحلي وبزوغ ما يسمى بظاهرة العولمة والتي تجسدت في 
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زيادة التفاعل والاندماج بين الأنشطة الاقتصادية في مختلف 
دول العالم. (0) 

وإذا كانت الدولة ترتبط بسيادة اقتصاد السوق فإن هذا 
الارتباط بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة والدولة وتأثير ذلك 
على المرفق العام» وثار التساؤل التالي هل ظاهرة العولمة 
أدت إلى تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل 
تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص وما 
هو الدور الجديد للدولة ؟ وفي إطار الإجابة على هذا 
التساؤل أصدر البنك الدولي تقريرا عن التنمية في العالم عام 
77 بعنوان دور الدولة في عالم متغير يناقش فيه الدور 
الجديد للدولة وأوضح أن التوجه لا ينحصر في إنهاء الدور 
التقليدي للدولة القومية ولكن يمتد لشمل نوعية الحكم الذي 
يعني القيام بمهام دونة الحد الأدنى مثل الدفاع وتطبيق 
القانون وإدارة الاقتصاد الكلي وصيانة حقوق الملكية للقيام 
بالمهام الكبرى التي تتمثل في تعزيز الأسواق وتشجيع 
مبادرات الأفرادء وإدخال أساليب إدارة الأعمال في المرافق 
العامة وتمكين فئات المجتمع من تحديد السياسات العامة 
ومساءلة السلطة بهدف إيجاد توازن بين الحكومة والقطاع 
الخاص والقطاع المدني. (48) 

ووضع البنك الدولي استراتيجية الدور الجديد للدولة من 
شقين شكل رقم .)١(‏ 

الأول : المواعمة بين دور الدولة وقدرتها. 

الثاني : بعث الحيوية في المؤسسات والمرافق العامة 
الزيادة قدرة الدولة. 
ولتحقيق الجزء الأول من الاستراتيجية وهو التوفيق 
والمواءمة بين دور الدولة وقدرتها فإن وظيفة الدولة 
الأساسية هي تنفيذ القواعد التالية على نحو سليم. 
.١‏ إرساء أساس القانون. 
". استقرار السياسات العامة 


“. الإستثمار في الخدمات العامة والبنية الأساسية 
الضرورية. 
5. حماية المستضعفين والفئات الأكثر احتياجا. 


وبدون الأسس السابقة يتعذر تحقيق التنمية المستدامة (9)- 
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المواءمة بين دور الدولة وقدرتها 
إرساء أساس القانون 
ا 1 
استقرار السياسات العامة أ 


الاستثمار في الخدمات الاجتماعية 
والبنية الأساسية الضرورية 
1 حماية المستضعفين 


هه 


أما تحقيق الشق الثاني المتمتل في بعث الحيوية في 
المؤسسات والمرافق العامة فهذه المهمة جوهرية لإصلاح 

الدولة بزيادة قدرة المؤسسة وذلك عن طريق : 

.١‏ وضع وتطبيق قواعد ومعايير لمنع التحكم و التعسف في 
اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد. 

7. زيادة كفاءة المؤسسات والمرافق العامة عن طريق 
الخصخصة وتقوية أجهزة التنفيذ ونظم المساعلة فيها 
وتبني رؤية واضحة لأهداف الحكومة. 

.٠‏ الأخذ بوسائل واقعية لتقييم الأداء. 

؟. زيادة الأجور والحوافز الأخرى للخدمة المدنية. 

5. جعل الدولة أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد عن طريق 
المشاركة وإفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني 
وتطبيق اللامركزية 
ويستبين لنا من ذلك أن هذه الأسس السابقة ضرورية 

لتوفير إطار مؤسسي سليم للتنمية ونعرض لهذه الأسس 


بحوث مرجعية 


بشكل موجز كما يلي : 

أولا: المساعلة والشفافية : إن المساعلة الإدارية والفساد 
يرتبطان بالشفافية. والمساءلة في حد ذاتها هي وسيلة للتحقق 
من الإنجاز المضطرب في الأداء التنموي والتغلب على 
الصعوباتء والافتقار إلى الشفافية يجعل الفساد يترعرع في 
ظل ضعف المساءلة الإدارية وتوافرها يمثل قوة تدفع إلى 
تغيير السلوك وضمان المنافسة الصحية بين المؤسسات 
والأفراد وزيادة كفاءة أداء المرافق العامة مما يزيد من قدرة 
الدولة المؤسسية. 
للتنمية المستدامة في المجتمع» فالمستويات الأعلى من الفساد 
تقترب بمستويات أدنى في التنمية»والفساد يقوض التنمية 
ودور الدولة باعتباره ضريبة وحاجز أمام الدخول للأسواق 
ويدمر شرعية الدولة وقدرتها على إقامة مؤسسات تدعم 
الأسواق )٠١(‏ ومن أهم أسبابه : 
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أ - مناخ السياسة المشوه الذي يخلق أمام الموظف العام 

فرصا أكبر للتلاعب. 
ب- النظام القضائي الضعيف. 
ج- الإدارة الضعيفة للخدمة المدنية والأجور الضعيفة. 
د- الافتقار إلى المعلومات. 

لذلك يعد وضع وتطبيق قواعد ومعايير لمنع التحكم 
والتعسف في اتخاذ القرارات ومحاربة الفساد هو أحد أهم 
دعائم رفع القدرة المؤسسية للدولة. 

ثالثا : المشاركة المجتمعية ووفقا لهذا المنظور فإن 
الدولة تتعاون مع الآخرين في سبيل تحقيق النتائج والأهداف 
من خلال إدخال منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص, 
في علمية صنع القرار فهي شراكة أو مشاركة ثلاثية 
الأطراف وعلاقة شبكية بين القطاعين العام والخاص والدولة 
هي أحد الفاعلين في هذا التنظيم الشبكي. 

رابعا : تحقيق اللامركزية : من خلال تقريب الدولة من 
المجتمع وبمشاركتها للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني 
والأفراد وبصفة خاصة المستفيدين من البرامج والمشاريع 
الحكومية بإشرافهم في تصميم وإدارة هذه البرامج وتقدير 
السياسيات وتنفيذها على المستوى المحلي ونرى أن التوسع 
فى اللامركزية بدون أطر مؤسسة واضحة له مخاطرة فكلما 
تعددت فرص المشاركة ستزيد سيطرة مجموعة وأصحاب 
المصالح لذلك ينبغي التركيز على الآليات التي تعزز المساءلة 
والمنافسة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي مما يؤدي إلى 
استدامة التنمية وزيادة القدرة المؤسسية للدولة. 

خامسا : خصخصة المرافق العامة. 

كما سبق القول أن التغيير والتطور في دور الدولة أثر 
تأثيرا مباشرا على المرفق العام وكفاءة أداءه ولا يمكن الحديث 
عن المرفق العام مجردا عن دور الدولة وتطورهء فحيث تطبق 
الدولة نظام السوق يعود دورها السيادي في الإشراف والرقابة 
على مختلف أوجه النشاط والاقتصادي فالدولة ليست طرفا في 
ممارسة النشاط الاقتصاديء بقدر ما هي الحكم الذي يضع 
قواعد وشروط مباشرة ومراقبة هذا التنفيذ من جانب الأفرئدء 
ومن أجل ذلك كان أحد أهم أهداف الدولة في العقدين الآخرين 
من القرن العشرين تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في 
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المرافق العامة من خلال نقل الملكية وإدارة هذه المرافق للقطاع 
الخاص وهو ما عرف بالخصخصة. 

وارتبط بدور الدولة وخصخصة المرافق العامة قضية 
الملكية العامة والملكية الخاصة» فالملكية الخاصة تخضع 
لقواعد السوق والأساليب التجارية ولو كانت في يد الدولة» 
أما الملكية العامة فهي التي تخصص للمنفعة أو الخدمة 
العامة بحسب الأصل ومن ثم فهي لا تصلح لها قواعد 
السوق والأساليب التجارية. 

ونخلص من العرض السابق أن التطور في دور الدولة 
توازي معه بالمقابل تطور في المرفق العام فالمرفق العام 
خرج من رحم الدولة فهي التي أنشأته وحيث تغيير دورها 
ووظيفتها تأثر مباشرة المرفق العام فدور الدولة حينما اتسع 
وتنوعت وتعددت المرافق العامة وحيث كان الدور الجديد 
للدولة في عقد التسعينات من القرن العشرين يقوم على 
استراتيجية محددة أحد أهم ركائزها بعث الحيوية في المرافق 
العامةء فهي ترتبط بالدولة فإصلاحها وزيادة كفاءتها 
المؤسسية هو زيادة في قدرة الدولة المؤسسية ولتحقيق هذا 
الهدف كان التوجه العالمي نحو خصخصة هذا المرافق في 
ظل تنامي إعداد السكان وقصور التمويل الحكومي في 
الأنفاق عليها وضعف مستوى اداءها. 
المبحث الثاني : الإطار العام لخصخصة المرافق العامة 
أولا : تعريف خصخصة المرافق_ العامة 

انتشر في السنوات الأخيرة اصطلاح الخصخصة )١١(‏ 
في مصر والعالم بمناسبة سياسة التحول من القطاع العام إلى 
القطاع الخاص وانتهاج سياسة التحرر الاقتصادي وعرفت 
الخصخصة بأنها السياسة الإدارة التي يمكن بمقتضاها نقل 
ملكية بعض الاقتصادية والإنتاجية من نطاق الملكية العامة إلى 
الملكية الخاصة متضمنة العمليات التنموية من إنشاء وتشغيل 
وإدارة الإنتاج ونقل وتوزيع السلع والخدمات للقطاع الخاصن 
بغرض تحسين وزيادة الإنتاج والأرباح )١17(‏ وعرفت أيضا 
بأنها عملية بيع للأصول العامة تكون نتيجتها تحويل ملكية 
اصل عام بشكل كامل أو جزئي إلى القطاع الخاص (15) 
والبعض الآخر يرى أنها تتمثل في زيادة كفاءة إدارة وتشغيل 
المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق 
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والتخلص من الترتيبات البيروقراطية (5١)ء‏ ونرى آن 
للخصخصة معنيان الأول واسع والثاني ضيق أما المعنى 
الواسع فيشير إلى نقل الملكية أو إدارة المشروعات العامة من 
القطاع العام إلى القطاح الخاص. أما المعني الضيق فيعني نقل 
الملكية فقط من القطاع العام إلى القطاع الخاص )١5١(‏ ويشير 
المفهوم الواسع إلى الخصخصة الجرنية حيث مشاركة القطاع 
الخاص بالعديد من الطرق والأساليب ولا يقتصر على نقل 
الملكية فقط أما المفهوم الضيق للخصخصة فيشير إلى 
الخصخصة الكلية أو الكاملة وهذان هما أنواع وأساليب 
الخصخصة التي سنستعرضها بالتفصيل في المبحث الثالث 
والرابع ونعرف خصخصة المرافق العامة بأنها نقل إشباع 
النفع العام الذي تقدمه الدولة إلى الأفراد بالطريقة التي تراها 
مناسبة لمساهمة ومشاركة القطاع الخاص في أداء ذلك النفع 
بحسب نوع النشاط وطبيعته وترتبط خصخصة المرافق العامة 
في الواقع بمنهج معقد تكمن نقطة بدايته في قرار سياسيء 
وتصبح نقطة نهايته انتقاله المشروع إلى القطاع الخاص. 
والخصخصة عكس التأميم الذي يعني تحويل الملكية الخاصة 
إلى الملكية العامة عن طريق استبعاد راس المال الخاص فهو 
يرتبط بنزع الملكية وان تتوعت صورة وتباينت أشكاله .)١3(‏ 
ثانيا : أسباب اللجوء إلى خصخصة المرافق العامة : 

يثور التساؤل التالي لماذا خصخصة المرافق العامة 
وبمعني آخر لماذا اللجوء إلى القطاع الخاص ومشاركته 
وللإجابة على ذلك نرى أن الاتجاه إلى خصخصة المرافق 
العامة هو وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي واجهت 
الدولة في إدارتها للمرافق العامة وبصفة خاصة المرافق 
العامة الاقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية وأصبح أمام الدولة 
اتجاهان الأول الإصلاح وعلاج المشاكل والمعوقات وحدها. 

إن مشاركة القطاع الخاص للقيام بذلك نتيجة لوجود إيجابيات 
وسلبيات عديدة. وسوف نعرض لهذه المعوقات والمشاكل. 
١‏ : معوقات المرافق العامة الاقتصادية : 
-1١-1١‏ عدم كفاءة التشغيل والافتقار إلى الكفاءة في 
المرافق العامة : 

حيث واجهت العديد من الدول عدم كفاءة الأداء في 
المرافق الاقتصادية بسبب الفاقد الكبير من المخرجات وعدم 
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الاستخدام الأمثل للعمالة وهو أمر شائع في مرافق المياه 
والكهرباء والاتصالات» وحيث يحمل المرفق بعماله زائدة 
مما يؤدي إلى تآكل استقلال الإدارة وتشتيت الأهداف 
-1-١‏ الصيانة غير الكافية : 

و الصيانة تقترن وترتبط بعدم كفاءة التشغيل وهذه مشكلة 
أساسية في العديد من المرافق» وأحيانا تكون هذه المشكلة 
غائرة الجذور في التصميم الأصلي للمرفق وتشييده. عند 
وضع معايير غير ملائمة للتصميم تزيد الاحتياج إلى 
المهارات التي تعاني نقصا في المعروض منها. 

: عدم الكفاءة المالية والاستنزاف المالي‎ -7-١ 

أن الافتقار إلى الكفاءة في مستوى أداء المرافق العامة 
الاقتصادية يمتص الموارد المالية الشحيحة ويطيحان 
بالاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي. 

: الافتقار إلى الاستجابة لاحتياجات المنتفعين‎ -4-١ 
حيث النتيجة المترتبة على عدم الكفاءة ورداءة الصيانة‎ 
انخفاض نوعية الخدمة فتكثر شكاوى المنتفعين وصعوبة‎ 
تحقيق الرضاء العام لهم.‎ 
إهمال المرافق العامة الاقتصادية للاشتراطات‎ -5-١ 
لان تأثير مرافق البنية الأساسية على البيئة كان سلبيا في‎ 
كثير من الأحيان وتعرضت المنافع البيئية لضرر أو خسارة‎ 
بسبب التقصير في السيطرة على الانبعاثات التي تخرج من‎ 
بعض المرافق الاقتصادية مثل الكهرباء ويرجع ذلك بسبب‎ 
إهمال الصيانة والأساليب غير السليمة في التشغيل والإدارة‎ 
بالإضافة إلى هذه المعوقات توجد العديد من المعوقات‎ 
الأخرى مثل تعدد التبعية الإدارية للمرفق العام (17) ونقص‎ 
الخبرة الفنية وتدني مستويات الأجور والافتقار إلى الاستقلال‎ 
وعدم وجود آليات فعالة‎ )١4( وعدم الخضوع للمساعلة‎ 
لمكافحة الفساد.‎ 
: ؟ : سمات القطاع الخاص‎ 

يتصف القطاع الخاص بالعديد من السمات مما جعله يقوم 
بدور مساند وفعال في عملية التنمية بل أصبح في العديد 
الدول يقوم بالدور الأساسي في التنمية ومن أهم سماته ما 
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يلي :- 
1-7- المهارة الإدارية وفي مقدمتها سرعة ومرونة 
اتخاذ القرارات. 
؟ -5- الكفاءة الإنتاجية : 

طالما أن الربح هو القوة الدآفة الأساسية في القطاع 
الخاصء فان محاولة تخفيف تكاليف الإنتاج وتوصيل الخدمات 
للمنتفعين تعد مسألة أساسية يساعد على تحقيق ذلك كون 
القطاع الخاص اقل عرضه للقيود البيروقراطية والسياسية. 
؟-- الكفاءة الديناميكية وإمكانية المساءلة أمام 
المنتفعين : 

حيث يوجد لدى القطاع الخاص الدوافع والمرونة اللازمة 
لتحقيق جودة أفضل للخدمة والاعتماد على تكنولوجيا جديدة: 
والاستجابة الدائمة والقوية لاحتياجات المنتفعين والشعور 
بالمسئولية أمامهم. 
؟ -4- الاستقلالية المالية وجذب موارد جديدة : 

حيث يؤدى انتقال الخدمات العامة من الإدارة الحكومية 
إلى القطاع الخاص إلى فصلها عن موازنة الدولة واستقلالها 
المالي وتخفيف العبء المالي عن الحكومة(9١).‏ 

ويتضح لنا مما سبق أهمية مشاركة القطاع الخاص في 
مرافق البنية الأساسية 
ثالث : أهداف خصخصة المرافق العامة : 

تجدر الإشارة إلى أن اتجاه الدول النامية ومنها مصر نحو 
خصخصة المرافق العامة وقطاعها العام لم يكن وليد فكر 
اقتصادي داخلي أو ضرورات موضوعية داخلية بقدر ما كان 
وليد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
في سياق التمهيد لإعادة جدولة ديون هذه البلادء وبدأت سياسة 
الخصخصة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الإصلاح 
الاقتصادي تحتاج إلى وضع برنامج ذي آليات خاصة تبدأ 
بمسح كامل للمشروع العامة ومشاكلها وتصنيفها وتحديد 
المشروعات المراد خصخصتهاء وقد قبلت الحكومة المصرية 
مبدأ الخصخصة بشكل عام ضمن مفاوضاتها مع صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي )٠١(‏ وفي الواقع أن الدافع والطريقة 
التي تتم بها الخصخصة تختلف من دولة لأخرى وفقا 
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للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويمكن أجمالي 

الأهداف الرئيسية للخصخصة بصفة عامة وخصخصة 

المرافق العامة بصفة خاصة فيما يلي :- 

-١‏ تبني اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في الأداء والتقييم 
والمحاسبة عن النتائج 

7- تخفيف الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الدولة 
وإيقاف أو الحد من أو تخفيض نزيف الموارد المالية 
الذي يسبب العجز المالي في بعض المرافق العامة من 
خلال تخفيض الدعم المالي إلى هذه المرافق والسماح 
للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارته. 

- إتاحة موارد مالية جديدة تسهم في خلق طاقات إنتاجية 
وتحديث القائم منها. 

4- إتاحة خدمات ومشروعات كان من الصعب إيجادها 
دون مشاركة القطاع الخاص. 

-- أهداف على مستوي المشروع تشمل إصلاح الهياكل الفنية 
وإصلاح الهياكل الاقتصادية (١؟)‏ وإصلاح الهياكل 
المالية والإدارية وخلق جهاز إداري كفء وفعال (57). 

5- توسيع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق المال وخلق طبقة 
جديدة من المنظمين الصغار. 

-٠‏ انتشار الابتكار والأداء الجيد والاستفادة من المهارات 
التقنية والإدارة للقطاع الخاص في إدارة المرافق العامة 
الاقتصادية. 

8- نقل وتوزيع المخاطر المالية والاقتصادية بين القطاعين 
العام والخاص. 

5- زيادة إيرادات الدولة من عملية الخصخصة .)١4(‏ 

١٠-تقليل‏ ومكافحة الفقر والبطالة (8؟). 

وأخيراً فإن خصخصة المرافق العامة ليست هدفاً في ذاته 
وان كان البعض يعتبرها كذلك ولكنها وسيلة من أجل تحقيق 
كفاءة أكبر ورفاهية أعلى في ظل تناقص الموارد المالية 

ومعاناة الدولة من عجز الموازنة العامة. 
ابعأ : مجالات خصخصة المرافق العامة 

تتنوع وتتعدد المرافق العامة بتنوع الخدمات والحاجات 
العامة التي تقوم على إشباعها وليست كل المرافق محلا 

للخصخصة ويمكن تقسيم المرافق العامة إلى نوعين :- 
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الأول : المرافق التي لا يجوز خصخصتها. 

الثاني : المرافق التي يجوز خصخصتها. 

وتكمن نقطة الاختلاف بينهما في طبيعة ووظيفة ونشاط 
المرفق العام ووفقا لذلك يمكن تقسيم المرافق العامة إلى 
المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية وسوف 
نعرض لها تفصيلاً. 
-١‏ المرافق العامة الإدارية 

وهي التي تتناول نشاطا يختلف عن النشاط الذي يقوم به 
الأفراد وتخضع في تنظيمها وفي مباشرة نشاطها للقانون 
الإداري ومالها مال عام والعاملين بها في مركز لائحي أو 
تنظيمي وتتنوع المرافق العامة الإدارية إلى نوعين. 
١1-١‏ - المرافق العامة القومية 

وهذه المرافق تؤدي خدمات نمتد لتشمل إقليم الدولة بأكمله 
وتشرف عليها الأجهزة المركزية فى الدولة وهي بدورها 
تنقسم إلى مرافق عامة قومية ترتبط بسيادة واستقلال الدولة 
ومرافق عامة قومية لا ترتبط بسيادة واستقلال الدولة وقد 
اتجهت الدول على اختلاف توجهاتها على ضرورة قيام الدولة 
بالنوع الأول مثل القضاء والبوليس والدفاع والعلاقات الدولية 
من إنشاء وتنظيم وهذه المرافق تستمد أهميتها من المبادئ 
والقواعد الدستورية الحاكمة وقد سميت بالمرافق الدستورية 
(11) نظرا لطبيعتها المرتبطة بنصوص الدستور وهذه 
المرافق سيادية إجبارية مرتبطة بكيان الدولة واستقلالها 
وسيادتها ولا يجوز خصخصتها أيا كانت الأيديولوجية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاكمة في الدولة. 

أما المرافق العامة القومية التي لا ترتبط بسيادة الدولة 
واستقلالها فهي ليست مرافق اجبارية ولا تؤثر في استقلال 
وسيادة الدولة مثل النوع الأول وهي مكفولة دستوريا مثل 
التعليم والصحة فهي تقوم بإشباع الحاجات الاجتماعية 
والثقافية والصحية للأفراد فهذه المرافق اختيارية بحسب 
إنشاء السلطة العامة لها ويجوز مشاركة القطاع الخاص فيها 
بجائب القطاع الحكومي ولا يجب أن تحتكر الدولة هذا الفوع 
ولذلك تم إنشاء الجامعات الخاصة وزيادة التعليم الخاصن 
على اختلاف درجاته إلى جانب التعليم الحكومي في جميع 
دول العالم. 
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5-١‏ - المرافق العامة المحلية 

وهي التي يقتصر نشاطها على إقليم معين وهي 
مشروعات ذات نفع محلى تتولاه الإدارة المحلية وتختص 
بإنشائها وإدارتها (117). 

وينطبق عليها ذات الضوابط الخاصة بالمرافق العامة 
القومية إذا تعلقت هذه المرافق والمشروعات العامة المحلية 
بسيادة واستقلال الدولة فلا يجوز خصخصتها وإذا لم ترتبط 
بكيان الدولة وسيادتها فيجوز خصخصتها ومشاركة القطاع 
الخاص فيها بوسائله وآلياته. 
"- المرافق العامة الاقتصادية : 

وهي المرافق التي يكون موضوع نشاطها الرئيسي القيام 
بعمليات اقتصادية تجارية أو صناعية ويمكن التفرقة بين 
نوعين من الأنشطة الاقتصادية الأول : الأنشطة التي تمثل 
احتكارا للدولة أي انفراد الدولة وحدها بإنتاج سلعة أو تقديم 
خدمة مع الاستئثار بعناصر السوق وانتفاء المنافسة فهذه لا 
يجوز خصخصتها (24). 

الثاني: فيما عدا الأنشطة والمشروعات التي تمثل 
احتكارأ للدولة ولا يجوز خصخصتها فإن تحديد المرافق 
والمشروعات والأنشطة التي يجوز خصخصتها متروك 
للسلطة التقديرية للإدارة وتملك سلطة واسعة في تقدير 
ملاءمة قيام القطاع الخاص بها مثل مرافق الكهرباء والمياه 
والنقل والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والموانئ 
طالما كان ذلك في إطار دستوري وقانوني واضح. 
خامساً : التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العامة 

يمثل التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العامة الأساس 
الذي يكفل نجاحها في تحقيق أهدافهاء وقد عنى المشرع في 
العديد من دول العالم بمعالجة هذا الموضوع سواء بالنص 
عليه في الدستور أو تنظيمه بقانون» واختلف مسلك الدول في 
هذا التنظيم فقد درجت دساتير العالم على معالجة خصخصة 
المرافق العامة واتخذت اتجاهان. 

الاتجاه الأول : دول تجيزن خصخصة المرافق العامة 
بصفة عامة وإصدار المشرع فيها قانون ينظمها ومن الدول 
التي أخذت بهذا الاتجاه الأرجنتين والفلبين والبرازيل وفرنسا 
وألمانيا في ظل التحول من الملكية العامة إلى الملكية 
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الخاصة وتطبيق اقتصاد السوق فقد نصت المادة 74 من 
الدستور الفرنسي الصادر عام ١154‏ على أن (القواعد 
المتعلقة بتأميم المشروعات وتحول ملكيتها من القطاع العام 
إلى القطاع الخاص ينظمها القانون) » ووققا لذلك فقد أصدر 
المشرع الفرنسي قانوني © يوليو و أغسطس بعد جدل 
قانوني وفقهي وسياسي حول الخصخصة ومدي اتفاقها مع 
دستور ١16/8‏ والمادة 4" بالتحديد منه ولم يستخدم القانون 
اصطلاح الخصخصة ولكن استخدم عبارة التحول من القطاع 
العام إلى القطاع الخاصء وأراد بذلك المطابقة مع نص 
المادة 4" من الدستور واستلزم المشرع الفرنسي شروطاً 

قانونية ثلاث لأجراء عملية الخصخصة وهي :- 

-١‏ ألا يكون المشروع المزمع خصخصته مرفق عام وطني 
وقصد بها المشرع الفرنسي المرافق العامة الإدارية التي 
يتوافر فيها المدلول العضوي والمادي أو الموضوعي أما 
المرافق الاقتصادية فهي بحسب الأصل يتوافر فيها 
المعني المادي أو الموضوعي فقط عكس المرافق العامة 
الفعلية وهي مشروعات خاصة تهدف إلى النفع العام. 

؟- ألا ينطوي على احتكار فعلى. 

-٠‏ يجب أن تعوض الدولة في حالة نقل ملكية المشروع 
تعويضا عادلا. 
ويتبين لنا من ذلك أن المشرع الفرنسي حرص على 

حماية المستهلكين فأستبعد المرافق العامة التي تتمتع باحتكار 

فعلى؛ وقدم المجلس الدستوري الفرنسي الملامح الرئيسية 
لمفهوم الاحتكار الفعلي بأنه انفراد الدولة وحدها بإنتاج سلعة 
أو أداء خدمة ما من خلال استئثارها بمجموع عناصر السوق 

وتمكينها من القضاء على كل منافسيها (5؟) . 
ويراقب القاضي الدستوري التفسير المادي لمفهوم 

الاحتكار الفعلي وعلى العكس فإن المشروعات العامة التي 

تمارس نشاطا تنافسياً كنشاط الأفراد يجب تحويلها إلى 

القطاع الخاص. 
الاتجاه الثاني : دول لا تجيز الخصخصة وتمنعها 

وتقصر الخدمات العامة على الدولة مثل الدول الاشتراكية 

قبل التحرر الاقتصادي وتطبيق اقتصاديات السوق والدستور 
الحالي للسلفادور الذي ينص في المادة ٠١١‏ منه على 
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ضرورة تقديم الدولة وأجهزتها .العامة للخدمات العامة مثل 
الاتصالات والبريدء ولا يجوز آن يتدخل فيها القطاع 
الخاصء وذلك على الرغم من توجه دول أمريكا اللاتينية 
على الخصخصة وتعديل دساتيرها بما يتماشى مع المتغيرات 
الجديدة وأهمها مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة. 

أما الدستور المصري الصادر في ١١‏ سبتمبر ١9171‏ فإنه 
يقوم على النظام الاشتراكي كما يستبين لنا من نصوص المواد 
“ا 75ء 75ء 7٠١‏ ومن ثم فإن تحول الاقتصاد المصري من 
النظام الاقتصادي القائم على التخطيط المركزي والملكية العامة 
وملكية الشعب لأدوات ووسائل الإنتاج إلى اقتصاد السوق 
واننحرر الاقتصادي هو قول مخالف لنصوص الدستور )7١(‏ 
على الرغم من أن الدستور لم يخطر الخصخصة بنص صريح: 
ومن ثم فإن كل ما لم يحظره القانون جائز وهو قول لا يستفيم 
لأن الحظر يجب أن يكون صريحا. 

وعلى ذلك فإنه لا يوجد إطار دستوري حاكم لبرنامج 
الخصخصة والتحول من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر 
وتحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة في مصرء ولا يقدجح 
في ذلك القول بأن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية 
الخصخصة في حكمها الصادر في أول فبراير ١551‏ (71). 

حيث بررت المحكمة سياسة الخصخصة بتفسيرها 
للدستور وفقا لمذهب تطور التفسير بتطور الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية وهو منهج معيب من حيث أنه في 
حقيقته تعديلاً انصوص الدستور فهو لا يقتصر على التفسير 
بل يتعداه إلى خلق قواعد قانونية جديدة تخالف ما يثبته 
النصء فهذا التفسير يقوم بتعديل وإلغاء نصوص التشريع 
وحلق قواعد قانونية جديدة وفي هذا توسيع غير مأمون 
العاقبة لسلطة المفسر (77). 

ولذلك فإننا نري أن الدولة إذا أرادت التحول عن النظام 
الاقتصادي الوارد بنصوص الدستور فيجب تعديل الدستورء 
وحيث أصبح الدستور عاجزاً عن تلبية الحاضر والمستقبل 
ضيقا لا يتسع لتطلعات المجتمع المصري إلى مزيد من 
التحرر السياسي والاقتصادي ولا يتفق طابعه العقائدي مع 
التوجهات المعاصرة والمستقبلية. 

أما بخصوص التنظيم القانوني الحاكم للخصخصة فلا 
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يوجد قانون موحد للخصخصة على غرار ما هو معمول به 
في العديد من دول العالم حيث أصدر المشروع المصري 
لقانون رقم 7٠١7‏ لسنة ١19١‏ لينظم عملية تحول الملكية 
العامة إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال 
العامء آما المرافق العامة فلا يوجد قانون ينظم خصخصتها 
غير قانون الالتزام والذي تم تعديله ليتماشى مع توجهات 
الدولة في خصخصة مرافق الكهرباء والمطارات والطرق 
والموانئ ولذلك يوجد افتقار للمعالجة الشاملة»؛ ونري ضرورة 
اصدار المشرع المصري لقانون موحد يعالج خصخصة 
المرافق العامة مبينا مجالات الخصخصة وأساليبها وإذا كان 
التأميم وفقا للدستورء قد صدر بقانون» فلماذا لاا تكون 
الخصخصة بقانون حتى تحقق أهدافها وفقا لإطار قانوني 
واضح يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

المبحث الثالث: الأساليب التقليدية في خصخصة 


المصدر من إعداد الباحث 
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بدأت نظم المرافق العامة في نطاق ضيق ومحدود هو نطاق 
المرافق العامة الإدارية ثم تطورت وتجاوزت نطاقها المحدود 
إلي ميادين النشاط الاقتصادي في صور مختلفة وأشكال عديدة» 
وأقترن هذا التطور بتطور ممائل في أساليب وطرق أدارتها 
فبعد أن كانت تدار إدارة مباشرة بواسطة الدولة التي أنشأتها 
أصبحت تدار بوساتل وأساليب أكثر مرونة واقل تعقيدا على 
غرار الوسائل والأساليب التي تدار بها المشروعات الخاصة»ء 
وتتعدد الأساليب التقليدية في مشاركة القطاع الخاص في 
المرافق العامة وتتباين من بلد إلي أخر بحسب الأهداف 
والتوجهات ونري أنه يمكن تقسيم تلك الأساليب بحسب أنواع 
الخصخصة حيث تتنوع الخصخصة إلي نوعين : 
النوع الأول : الخصخصة الكلية أو الكاملة. 
النوع الثاني : الخصخصة الجزئية. 

ووفقا لذلك فسوف نعرض تفصيلا لأساليب خصخصة 


المرافق العامة المرافق العامة (جدول رقم .)١‏ 
جدول رقم )١(‏ 
مقارنه بين وأساليب مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة 
شكل المشاركة الهدف ملكية المرفق الإدارة الاستثمار المخاطر المدة 
9 0 |لناصون) ونتشغيل- إهراسهي |هتجرية | 
الخصخصة الجزنية يتطلب 
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/ التكلفة 
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العام القطاع الخاص | القطاع الخاص 
- الإدارة تحسين القدرة الفنية للمرفق |القطاع العام القطاع الخاص |القطاع العام |القطاع العام ]6-7 
وإنجاز الأهداف المحددة 
؛؟ - الالتزام (الامتياز) اتحسين كفاءة أداء المرفق العام | القطاع العام القطاع الخاص | القطاع الخاص | القطاع الخاص | ©؟-.٠7‏ 
ودعم القطاع الخاص 
5- البناء والتشغيل والتحويل2 االاستفادة من خبرات القطاع |القطاع العام - |القطاع الخاص 
(8017) الخاص وجذب الاستثمنرات | القطاع الخاص 
المحلية والأجنبية وتقليل العبء 
. | على موازنة الدولة 
الخصخصة الكلية 
١-طرح‏ المشروع للاكتتاب العام |توسيع قاعدة الملكية ونقل القطاع الخاص القطاع الخاص 
"-مقايضة الدين بحصص ملكية | الملكية والإدارة للقطاع الخاص 
"-بيع المشروع العام بالتعاقد 
؛ -البيع إلي العمال 
©-التصفية وبيع الأصول 
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أولا : الخصخصة الكلية للمرافق العامة :- 

ونعني بذلك المفهوم الضيق للخصخصة والذي يقتصر 
على نقل الملكية فقط إلى القطاع الخاص حيث يقوم الأخير 
بتشغيل المرفق وأدارته وفقا لأساليبه وآلياته ويكون ذلك في 
إطار تنظيمي واضح ويتحقق نقل ملكية المرفق العام من 
الدولة إلى القطاع الخاص في حالتين :- 

الأولي : أن تفقد الدولة أو أي شخص معنوي عام أغلبية 
رأس مال المشروع وتتخلي الدولة عن الاكتتاب وتركه 
للأفراد فتفقد الدولة أغلبية رأس المال. 

الثانية : التنازل إلى القطاع الخاص . عن مجموعة 
الأصول كبيع الأصول بالاتفاق المباشر إلى القطاع الخاص. 
وهذا الأسلوب يكون أكثر جاذبية للقطاع الخاص عندما 
تتوافر ضمانات الحصول على إيرادات من الرسوم التي 
يدفعها المنتفعين وانخفاض المخاطر التجارية والسياسية 
ويكون ذلك في المرافق التي تسمح بالمنافسة بصفة خاصة 
مثل الكهرباء والاتصالات (17) ويتم نقل ملكية المرفق العام 
إلى القطاع الخاص بأحد الأساليب الآتية :- 
١‏ - طرح المشروع للاكتتاب العام 

وتستهدف هذه الطريقة توسيع نطاق المشاركة الشعبية 
في ملكية المرافق الاقتصادية» ويرتبط نجاح هذا الأسلوب 
بتوافر سوق مالية نشطة (74)» وقد يؤدي ضعف الأسواق 
المالية إلى الاجوء للمستثمر الخارجي والسماح له بتملك 
الأصول المعروضة وقد استخدمت هذا الأسلوب الأرجنتين 
ويتميز هذا الأسلوب بالبساطة والشفافية والمرونة وانتعاش 
سوق المال ويتفق مع سياسة توسيع الملكية. 
"- مقايضة الدين بحصص ملكية ( أسهم ) : 

وهذا الاسلوب يساعد علي تخفيف القيود التحويلية 
وتيسير الوفاء في دفع قيمة اسهم المشروعات المراد 
خصخصتها ولجأت الفلبين وشيلي والأرجنتين الي هذا 
الأسلوب بغرض جذب المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية 
لتمويل عمليات الخصخصة (0؟) . 
”- بيع المشروع العام بالتعاقد المباشر : 

حيث يتم اختيار احد المستثمرين لبيع أصول وأسهم أحد 
المشروعات العامة بالتعاقد المباشرء واتبعت فرنسا هذه 
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الطريقة في خصخصة القناة الأولي للتلفزيون الفرنسي 
والبنك الصناعي  )*5(‏ 
4 - البيع الي العمال : 

حيث تقوم الدولة بتشجيع العمال على شراء أسهم في 
حدود نسبة معينة من أسهم المشروع وقد شجعت بريطانيا 
هذا النوع من الخصخصة حيث منحت اتحاد العمال 
والموظفين امتيازات خاصة تتضمن قبول عرض الشراء من 
قبل العمال حتي ولو لم تكن أعلى العروض المقدمة؛ وبعض 
الدول أعطت العمال أنتمان مصرفي لتمويل حصولهم على 
شروط أخري ميسرة (737). 
+ - التصفية وبيع الاصول : 

حيث يتم تصفية المشروع في حالة عدم وجود مستثمرين 
وفي نفس الوقت عدم جدوي الاستمرار نظرا لزيادة خسائره 
وعبء على موازنه الدولة» لذا يتم تصفية المشروع وبيع 
اصوله عن طريق المزايدة وغالبا ما يتم ذلك في المشروعات 
العامة المتوسطة أو الصغيرة (74). 

ومن أهم المرافق التي شهدت الخصخصة الكلية مرافق 
الاتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل 
والكهرباء في العديد من دول العالم. 

فقد خصصت الأرجنتين والمملكة المتحدة وشيلي 
والمكسيك مرفق الاتصالات ونقلت إلى القطاع الخاص أما 
الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأ نشاط الاتصالات مملوكة 
للقطاع الخاص وظل كذلك وأيضا في الفلبين وتنوعت 
وتباينت أساليب مشاركة القطاع الخاص في هذا المرفق 
حسب أهداف الخصخصة في كل دولة وتشير الإحصائيات 
إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص في مرفق الاتصالات تباين 
أيضا من قارة لأخرى ففي أفريقيا كانت نسبة المشاركة /١١‏ 
بينما في أمريكا اللاتينية 7/77 وفي أوربا 77/ وفي أسيا 
بينما في الوطن العربي لم تتعدى 5/ (8؟) وكانت 
بأسلوب الخصخصة الجزئية وان كانت هناك جهود متسارعة 
نحو الخصخصة الكاملة لهذا المرفق. 

أما مرفق المياه والصرف الصحي فقد قامت المملكة 
المتحدة وبلجيكا وبوليفيا وإيطاليا بتطبيق أسلوب الخصخصة 
الكلية فيه وتم تطبيق الخصخصة الكلية مرفق السكك 
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الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

حيث انشئ وظل مملوكا للقطاع الخاص وقامت دول مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشيلي 
والأرجنتين. وكولومبيا وبوليفيا وألمانيا وهولندا وأسبانيا 
و إيطاليا وفنلندا بتطبيق الخصخصة الكلية في مرفق الكهرباء 
جدول (5) ولكن هذه الدول تباينت في أسلوب المشاركة 
فمنها من سمح بالخصخصة في نشاط التوليد والتوزيع والنقل 
ومنها من اقتصر ذلك على التوليد والإنتاج فقط دون التوزيع 
والنقل ولم تطبق مصر أي من الأساليب السابقة إلا في 
مرفق الاتصالات فقط واقتصرت على مشاركة القطاع 
الخاص في إطار الخصخصة الجزئية بالنسبة لباقي المرافق 
الأخري وهو ما نتحدث عنه تفصيلا لاحقا. 

ونري بعد استعراض اساليب الخصخصة الكلية أو 
الكاملة أن هذا الأسلوب يمكن تطبيقة بتوسع في تحويل 
شركات القطاع العام الي القطاع الخاص اما نقل ملكية مرفق 
عام الي القطاع الخاص فسيؤدي الي الاضرار بالمنتفعين 
دخدمات المرفق بدلا من تحسين الكفاءة الاقتصادية للمرفق 
سيحل الاحتكار الخاص محل الاحتكارات العامة حيث 
الربحية هي الهدف الاساسي للملاك الجددء فالمضار 
ستتجاوز الفوائد عند النظر اليها نظرة شمولية بالاضافة الي 
العديد من الأسباب الأخرى نجملها فيما يلي :- 
-١‏ صعوبة تقويم أصول المرافق والمشروعات العامة 
1- ظهور احتكارات تأخذ شكل احتكار طبيعي في الوقت 
"لذي لا يوجد فيه قوانين لمكافحة ومنع الاحتكار. 
'- الخوف من احتمال سيطرة رأس المال الأجنبي على 
مقدرات البلاد. 
:- ضعف استعداد القطاع الخاص المحلي للدخول في هذه 
المشروعات. 
- تهديدات حقوق العاملين في هذه المرافق. 
1- التأثيرات السلبية التي ستنجم عن الخصخصة الكاملة 
علي المستهلكين والمنتفعين بخدمات المرافق العامة. 

وقد أظهرت التجربة البريطانبة باعتبارها من أوائل 
الدول التي طبقت الخصخصة الكاملة والنموذج الأمتل في 
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هذا المجال أن هدف الكفاءة الاقتصادية الذي كان المبرر 
الأول لسياسة الخصخصة قد أخذ في التواري عند التطبيق 
وقد أثبتت إحدى الدراسات قام بها ألان مينارد 
عن خصخصة مرفق الصحة القومي في 
بريطانيا وهو مرفق عام ادارى أن فوائد خصخصة هذا 
المرفق ضئيلة وان كفاءة المستشفيات ضعيفة وان الاعتماد 
على المنافسة في هذا المرفق ينطوي على أضرار بأفراد 
المجتمع لاسيما الفقراء» كما أظهرت دراسة أخرى أجراها 
0دكمعاء.0 في الولايات المتحدة الأمريكية في عام .1540١‏ 

أن نقل ملكية وتحويل المستشفيات العامة إلى القطاع 
الخاص قد أدي إلى بعض التخصيصات في النفقات وتراجعا 
في الالتزامات التوزيعية لصالح الفئات الأكثر احتياجا والتي 
كانت المستشفيات في ظل الملكية العامة تحافظ على الوفاء 
بها )5٠(‏ لذلك ظهر اتجاه عالمي جديد ينادي بالتراجع عن 
الخصخصة بعد النتائج. 

السلبية التي أفرزتها ومن أهمها غياب المنافسة وارتفاع 
الاسعار وزيادة الفسادء وضعف المساعلة وزيادة الفقر 
والبطالة وضعف السياسات والآليات الفعالة للتعامل مع هذه 
الآثار وظهور حالة من السخط الاجتماعي وسط الفئات 
المضارة تمثلت في احتجاجات عمالية. 

وللتعامل مع هذه المشكلة بدأت الحكومات في التهدئة 
المستمرة للعاملين واتحاداتهم واعادة هيكلة العمالة وتوسع 
قاعدة الملكية عن طريق تحديد حجم وخصائص العمالة 
الفائضة وإتاحة مجموعة من البدائل للاختيار مثل التدريب 
واعادة التدريب والتقاعد وفرص. العمل البديلة )4١(‏ وإنشاء 
المشاريع الصغيرةء وعلى الرغم من ذلك كانت الآثار السلبية 
للخصخصة الكاملة سيئة لعدم اعتبار الملكية العامة في حد 
ذاتها هي السبب في عدم الكفاءة أو تدني مستوي الأداء في 
المرافق العامة الاقتصادية التي تم خصخصتها في العديد من 
دول العالم لذلك نري أن تطبيق هذا الأسلوب يتناسب مع 
طبيعة شركات القطاع العام وعدم تطبيقه على المرافق 
العامة بأنواعها المختلفة لاضراره الكبيرة. 
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ثانيا : أساليب الخصخصة الجزئية للمرافق العامة : 

ونعني بذلك مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة 
من خلال نقل الإدارة أو الملكية الجزئية إلية وقد أزدهر هذا 
النوع من الخصخصة في السنوات الأخيرة في معظم دول 
أنعالم حيث يتماشي ويتناغم مع الفكر الإداري والاقتصاد 
العالمي فيما يتعلق بخصخصة الإدارة وفصلها عن الملكية» 
وكذلك الملكية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في 
إطار تعاون تنظيمي واضح وقد تعددت أساليب الخصخصة 
الجزئية للمرافق العامة جدول رقم )١(‏ على النحو التالي :- 
١‏ - عقود الخدمات 

وهو عقد تعهد بمقتضاه الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة 
لها إلى إحدى الشركات الخاصة بتقديم خدمة لها بمقابل مثل 
تشيد محطة كهرباء أو تركيب معداتهاء وتظل ملكية وأصول 
وعبء تشغيله وصيانته على عاتق الجهة الحكومية» 
ومشاركة القطاع الخاص عادة ما تكون محدودة حيث يستفاد 


بخبراته وتخصصه لمدة محدودة حيث غالبا ما تكون سنة أو 
سنتين» ووفقا لهذا الأسلوب تضع الحكومة مجموعة من 
معايير الأداء للنشاط وأسس تقييم العطاءات والإشراف ودفع 
رسوم متفق عليها للخدمة والتى تحدد على أساس اجمالى أو 
على أساس تكلفة الوحدة أو آيه أسس أخري ولتحقيق الكفاءة 
من تلك التعاقدات ينبغي أن تكون عطاءات تنافسية» وتعتبر 
عقود الخدمة ضرورية في الحالات التي لا يتوافر بالمرفق 
عمالة مدربة على تشغيل معدات متقدمة أو عندما تكون من 
الأنسب اقتصاديا ممن ناحية التكاليف بدلا من تعيين تلك 
العمالة» وقد طبقت مصر هذا الأسلوب في العديد من 
المرافق متل مرفق مياه الشرب والصرف الصحي حيث 
تعاقدت الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبري مع شركة 
المقاولون العرب لتشغيل وصيانة محطة الصرف الصحي 
في حلوان والتي يمتلكها مرفق مياة القاهرة الكبري؛: كما 
تعاقد العديد من مجالس القري في محافظة دمياط مع شركات 


مجلة البحوث الإدارية 


هندسية خاصة لتشغيل وحدات الصرف الصحي المملوكة 
لتلك المجالس ومن مزايا هذا الأسلوب أن تكلفته قليلة 
بالمقارنة بإنشاء وحدات جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية» لذلك 
اتجهت الدولة إلى الشركات الخاصة لتقديم خدمات مياة 
الشرب في بعض مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر (47). 
" - عقود الايجار : 

هو اتفاق تعهد بمقتضاه الجهة الحكومية إلى شركة 
خاصة باستغلال مرفق عام مع تقديم المنشأه إليه على أن 
يدفع المستأجر مقابلا للجهة الحكومية المتعاقدة» ويمنح هذا 
الأسلوب للمتعاقد من القطاع الخاص سلطة التحكم الكامل في 
شاط المرفق العام خلال فترة التعاقد ويقع على عائقه عبء 
شغيل وصيانة المرفق خلال المدة المتفق عليهاء وعبء 
تمويل الاستثمارات الرأسمالية للمرفق تقع على عاتق السلطة 
الإدارية. ومن ثم فالمخاطر تقع على عاتق المستأجر 
بالاضافة إلى مسئولية تمويل رأس المال العامل واحلال 
الأصول ذات العمر الاقتصادي القصيرء والفترة التي يغطيها 
العقد تتراوح بين ٠١ - ١‏ سنوات لتتماشي مع فترة الاسدراد 
الملائمة لتلك الاستثمارات. وهذا الأسلوب له العديد مسن 
السلبيات أهمها احتمال اهدار المتعاقد أو .إهماله لأصول 
المشروع مما قد يرتب خسارة كبيرة مستقبلاا ومن مزاياه 
ضمال دخل ثابت للدولة واحتفاظها بملكية المشروع وعدم 
حملها بالمخاطر التجارية ومر ابرر حالات تطبيق هدا 
النظام في العالم تأجير دولة التشيك لمرفق السكك الحديدية 
الاقليمية إلى القطاع الخاص عام ١9537‏ ونصت في العقد 
على أن تبقي ملكية الأصول الثابتة للحكومة وتنقل ملكية 
الوحدات المتحركة الي القطاع الخاص بنظام التأجير وطبقت 
هذا النظام تايلاند وكولومبيا ومالي والهند والكاميرون 
وبوروندي ايضا في مرفق النقل أما مرفق مياه الشرب 
والصرف الصحي ومرفق الكهرباء فقد تم تطبيق نظام التأجير 
في ساحل العاج (41) وجامبيا وغينيا والفلبين وهذا الأسلوب 
يكون مناسبا عندما تكون هناك حاجة للتشغيل بكفاءة أعلي ولا 
تكون هناك حاجة ماسة لتمويل استثمارات جديدة وهو خطوة 
أولي نحو الخصخصة الكلية للمرفق العام والخصخصة 
الجزئية ايضا في أشكال أخري مثل منح الامتياز. 


بحوث مرجعية 


*- عقود الإدارة :- 

تعهد السلطة الادارية إلى القطاع الخاص بتشغيل وصيانة 
المرفق العام لمدة محددة مقابل مادي قد يتعنق بنتائج المرفق 
في شكل نسبة من أرباح المشروع لتحضيز شركة الادارة 
وزيادة الكفاءة في مستوي الاداءء وعادة ما تكون فترة العقد 
من ” - © سنوات ويكون للقطاع الخاص السلطة الكاملة 
والتحكم التام في إدارة المرفق طوال مدة العقد طبقا 
لشروطه. 

ووفقا لهذا العقد فإن الدولة تتحمل النفقات الادارية 
وتمويل المشروع وتظل ملكية المرفق والمخاطر على عاتق 
الحكومة ولذلك فانه لايبدو أسلوبا مناسبا في حالة ما اذا كان 
هدف الحكومة الحصول على تمويل من القطاع الخاص 
لاستثماراب جديدة ومفيدا ومناسبا في حالة ما اذا كان الهدف 
الأساسي تحسين القدرة الفنية للمرفق وكفاءته وانجاز أهداف 
محددة واحتل هذا الأسلوب مكانا مرموقا في اقتصاديات 
الدول الصناعية وبصفة خاصة في مرافق الاتصالات 
و البريد والكهرباء والمياه وطبقه العديد من الدول النامية مثل 
كولومبيا وساحل العاجس واليمن وغينيا ورواندا في مرفق 
مياه الشرب والصرف الصحي ودول الهند وأندونسيا 
وتايلاندا وسيراليون في مرفق الكهرباء والجزائر ونيجريا 
و الفلبين والكاميرون وغانا وغينيا في مرفق النقل أما في 
مصر فقد طبقته بانشائها هيئة اقتصادية لمياه الشرب 
والصرف الصحي في سبع محافظات هي الدقهلية وأسوان 
والمينا وبني سويف والفيوم والغربية والشرقية وهي شبه 
مستقلة حيث يتولي ادارتها كيان شبه مستقل يتولي ادارة 
خدمات المياه والصرف الصحي بعد أن أدى التشغيل غير 
الكفء وغياب الادارة الاقتصادي لهذا المرفق إلى عجز في 
موازنه الجهات العامة في هذا المجال. 
: - عقود التزام المرافق العامة ( الامتياز ) 

ويعرف هذا العقد بأنه اتفاق تعهد بمقتضاه الدولة إلى 
شخص خاص باستغلال مرفق عام نظير مقابل مادي يتحدد 
وفقا للنتائج المالية للاستغلال ومؤداه نقل عبعمخاطر 
وتمويل وتشغيل المشروع إلى عاتق القطاع الخاص وتظل 
ملكية أصول المشروع خالصة للدولة وقد طبقته العديد من 


بحوث مرجعية 


مجلة البحوث الإدارية 


دول العالم (جدول رقم 7) وهو يهدف الي تحسين كفاءة اداء 
المرفق العام ودعم القطاع الخاص للمشاركة في إدارة 
المرافق الاقتصادية وقد انتشر هذا النظام في اواخر القرن 
التاسع عشر واوئل القرن العشرين في العالم» وبعد انتهاء 
الحرب العالميةء الثانية وانتشار النظم الاشتراكية تقلصت 
الأهمية العملية لهذا النظام وفي منتصف الثمانيتات بزغ 
نجمة بشكل أخر فيما عرف حديثا بنظام البناء والتشغيل 
والتحويل 0.7 8 وهو أحد الأليات والأساليب التي لاقت 
قبولا وتأبيدا من قبل البنك الدولي كاستراتيجية لزيادة الكفاءة 
في المرافق العامة من ناحية وخفض الأعباء عن الموازنة 
العامة ودعم القطاع الخاص من ناحية أخرى وسوف نعرض 
له تفصيلا في المبحث الرابع باعتباره أحد الأساليب والطرق 
الحديثة في إدارة المرافق العامة. 
ويستبين لنا بعد عرض مشاركة القطاع الخاص في 
المرافق العامة وفقا لأسلوب الخصخصة الجزئية أن دول 
العالم تسعى نحو تفعيل هذه المشاركة. 
وقد طبقت مصر هذه الأساليب وتعد من أوائل الدول 
التي طبقت نظام الالتزام أو منح الامتياز في العديد من 
المرافق العامة وخصخصت حديثا مرفق الاتصالات بتحويل 
الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة 
مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات 
املاع «ممعهاء7 ونظم ذلك القانون رقم ١1‏ لسنة 1١5948‏ 
والذي نص في المادة الثانية منه على أنه يجوز بقرار من 
مجلس الوزراء ن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس 
مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية في رأس 
المال لندولة؛ ويكون للعاملين في الشركة نسبة من الأسهم 
المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء وهو توجه تشجع فيه 
الدولة العمال على شراء وامتلاك أسهم شركاتهم مما يساعد 
على رفع إنتاجية العاملين من خلال مشاركتهم في الملكية ) 
( ؟ءلانالعممة منطكعويده .اءواكوتظل أغلبية راس مال 
الشركة مملوكا للدولة فهي مشاركة تعاونية بين الأفراد 
والدولة وهو ما يسمى بنظام الاقتصاد المختلط وهو أحد 
آليات الخصخصة الجزئية أيضا ومن الأنماط الشائعة في 
أوربا والولايات المتحدة الأمريكية ويأخذ شكل الشركة 


المساهمة أو المسئولية المحددة بعد تحويل المرفق العام وقد 
طبقت مصر أيضا الخصخصة الجزئية في مرافق النقل 
و الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي حسب الأسلوب 
و الشكل الذي يتناسب مع طبيعة المرقق العام. 
المبحث الرابع : الأساليب الحديثة في خصخصة المرافق 
العامة 

يتبنى البنك الدولي والجهات الدولية المانحة استراتيجية 
تقوم على تشجيع الدول النامية على التوجه نحو القطاع 
الخاص لتحويل وإدارة المرافق والمشروعات العامة على 
اختلاف أنواعها باعتبارها الاستراتيجية المناسبة في ظل ما 
تتطلبه هذه المرافق من اعتمادات مالية تفوق قدرات الموازنة 
العامة في تلك البلدانء ويسوق في سبيل ذلك العديد من 
المبررات أهمها حاجة مرافق البنية الأساسية لاستثمارات 
ضخمة أو عدم قدرة الموازنة العامة على تمويل المشروعات 
المطلوبة» وعدم كفاءة أعمال التشغيل والصيانة بسبب عدم 
القدرة على جذب الخبرات المطلوبة وعدم قدرة هذه المرافق 
على الاستدانة بسبب القيود القانونية التي تمنعها من 
الاقتراض فشجع الدول على تطبيق نظام 807 باعتباره 
الاستراتيجية السليمة نحو زيادة الكفاءة الإنتاجية في المرافق 
العامة من ناحية وخفض الأعباء عن الموازنة العامة ودعم 
القطاع الخاص من ناحية أخرى مع ضرورة إعادة هيكلة 
المرفق العام بعد خصخصته وان كان التقرير الأخير 
الصادر عن البنك الدولي لعام ٠٠١7‏ بعنوان التقرير بناء 
المؤسسات من اجل الأسواق يؤكد على الاهتمام بإعادة 
الهيكلة قبل الخصخصة والرقابة فيما بعدها (544) مس خلال 
تحسين اننظم المحاسبية وان كان البعض يري أن نظام 8017 
هو بداية المادة الهيكلة ( 45 ) وأولى مراحل إعادة هيكلة 
المرافق العامة الاقتصادية وعلى كل فأننا سوف نعرض 
لهذين الأسلوبين باعتبارهما من الأساليب الحديثئة في 
خصخصة المرافق العامة وتم تطبيقهما في العديد من دول 
العالم في مرافق البنية الأساسية بصفة خاصة مثل الكهرباء 
والطرق ومياه الشرب والمطارات وسوف نعرض للتجربة 
المصرية في مرفق الكهرباء حيث يعد أول مرفق طبق نظام 
:807 في مصر وإعادة الهيكلة وذلك على النحو التالي:- 


مجلة البحوث الإدارية 


أولا: نظام البناء والتشغيل والنقل 8.0.7 
(ععأكمهه) بعنممعمه رلاتمظ ) 
١‏ - تعريف نظام 807 : 

هو اتفاق تعهد بمقتضاه الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية 
العامة إلى أحد الأشخاص المعنوية الخاصة وطنيا أو أجنبيا 
أو مشتركا بإنشاء مشروع لإشباع حاجة عامة للأفراد على 
نفقته ويتولى أدارته لمدة معينة وبشروط معينة وتحت 
إشراف الدولة ورقابتها ثم ينتقل المشروع إلى الدولة بحالة 
جيدة في نهاية المدة (47) أخذت مشاركة القطاع الخاص في 
المرافق العامة بنظام 807 تأخذ صورتين الأولى : تتمثل 
في المشاركة في مشروعات ومرافق عامة قائمة بالفعل. 

الثانية : هي الأكثر شيوعا حيث يقوم القطاع الخاص 
بتنفيذ وإقامة مشروعات لم تنشا بعد من خلال منح الدولة 
امتياز له لإقامة هذا المشروع بنظام 807 

"- أنواع مشروعات البناء والتشغيل والنقل 8.0.7 
نوجد العديد من التطبيقات والأنواع المختلفة لنظام البناء 
والتشغيل والنقل ولكل منها فلسفة ونظام تعاقدي خاص 
و منطلبات استخدام يتعين التعرف عليها والإلمام بخصائصها 
حتى يمكن اختيار النوع المناسب للتطبيق وهذه الأنواع هي: 

١-7‏ - البناء والتشغيل و التحويل 807 ( .:ع]2معمه .0اآنا8 
:01 ) حيث يتضمن ثلاثة مراحل متتابعة البناء والتشييد 
وتشغيل المشروع وتحويله إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز 
وتظل الملكية خالصة للدولة ويحصل فقط صاحب الامتياز 
على حقه في تشغيل المشروع وإدارته والانتفاع به لمدة 
معينة هي مدة الامتياز المحددة في التعاقد (51) 

7-17- البناء والتملك والتشغيل والنقل 8.0.0.7 ( .0اذن8 
30518 ,امه ,وان ) حيث تضاف الملكية المؤقتة طوال 
مدة العقد مما يكفل لصاحب حق الامتياز سهولة تشغيله 
وصيانته. 

7-1- البناء والتملك والتشغيل 3.0.0] ( .6ه .لانس8 
من ) وهذا النوع هو صورة مبسطة من مشروعات 
البنية الأساسية تكون الملكية فيها دائمة حيث ينتهي المشروع 
ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز وهذا النوع بالذات من أنواع 807 
التي تكون فيه الملكية دائمة أي انتقال المشروع كاملا إلى 
القطاع الخاص بعد بناءه وتشييده وتملكه لتكون المرحلة 
الأخيرة انتقاله إليه لتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى 


0 

بحوث مرجعية 

الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك يعد هذا النوع أحد 
أساليب الخصخصة الكاملة والكلية للمرافق العامة. 

5-1- البناء والتملك والتأجير التمويلي وتحويل الملكية 
8.0.17 (عأكمه1 بعلرههءا .وه ,لأنسه) حيث يتم بناء 
المشروع وامتلاكه مرحليا وتأجيراً تأجيراً تمويليا للغير 
وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز وهو من 
أهم صور مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع 
الخاص وتصلح لإقامة المشروعات التي تحتاج إلى آلات 
ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن أدارتها. 

5-7- البناء والإيجار والتحويل 8.5.7 ( مع ,لانن8 
+7305 ) وهذا النوع له طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها 
من خصوصية المنفعة التي تحققها للأقراد وهي خصوصية 
ترتبط بالمكان وترتبط أيضا بالعائد المتولد منها حيث يقوم 
المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارا سنويا قابلا 
للتجديد أو طوال فترة الامتياز مثل إقامة طريق حيوي سريع. 

؟-1- البناء والتشغيل وإعادة التقييم والتجديد 8.0.8 
(عنهساديع8 عندععمه ,لانن8) ومراحل هذا النوع هي البناء 
والتشغيل طوال فترة الامتياز ثم تجديد عقد الامتياز لفترة 
جديدة وهو نوع له طبيعة تفاوضية متجددة بتجدد الحاجة إلي 
تجديد عقد الامتياز لضرورة التطور التكنولوجي وتحديث 
المشروع للتعرف على مصادر تكنولوجية جديدة. 
تحديث وتملك وتشغيل وتحويل الملكية 1/1.0.0.7 
( 110/5161 يت تاتش 058 01/31 عذالز الجاعم3/10 ) 

وهذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا 
يعمل بكفاءة لعدم صلاحية أو بسبب التطور التكنولوجي 
ويجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد 
المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم إدارة وتشغيل 
حديثه ومراحله تبدأ بالتحديث تم التملك وتشغيله وتحويل 
الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز إلى غير ذلك من 
الأنواع الأخرى مثل نظام 

( عاتشجعم0 ع االلاح عاكه1لنااظ ملأاع8) 8.0.0 
ونظام 80.5.0 0.2 (44) 


(عتشعع6م0 ع عم همالا ا(أ1تعل08/511» الواكعم). 
هذه هي أهم أنواع نظام البناء والتشغيل والتحويل وعلى 
الرغم من تعددها إلا أنها جميعا تكاد تتقارب ولا تخرج في 
رأينا عن أربعة أنواع أساسية هي : 
07- 8.0.0 -8.0.0.7 8.0.7 واختيار أي من 


بحوث مرجعية 


هذه الأنواع السابقة للتطبيق تحكمه العديد من العوامل 

والمتغيرات والاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والتكنولوجية والتي تختلف من دولة لأخرى ومن نشاط 
اقتصادي لآخر وبما يتوافق والبيئة المحيطة ويحقق اكبر 
فائدة تنموية للدولة. 
-١-*‏ مزايا وعيوب نظام 8.0.7. 
2-7 - صورة من صور الاستثمار المباشر مما يؤدي إلى 
خلق فرص عمل جديدة. 

٠١-7‏ - يوفر العملة الأجنبية التي تحتاجها الدولة. 

4-٠‏ - ينقل ويساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية 
الحديثة. 

-2- ملكية الأصول لا تنتقل للأبد إلى القطاع الخاص فهي 
ليست ملكية دائمة. 

'-7- ينقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري على 

عاتق القطاع الخاص دائمة. 

و- يرفع كفاءة تشغيل المرافق العامة من خلال اكتساب 

خبرات فنية. 

عيوب نظام 1807 

أ - كثرة الاتفاقات والعلاقات التعاقدية المتشابكة تقتضي 
تحمل الدولة تكاليف باهظة لإعداد وتحضير مستندات 
التعاقد واستغراقها لوقت طويل مما يؤدي إلى تعطيل 
حركة التنمية في الدولة. 

ب- تحمل ميزانية الدولة عبئا ماليا كبيرا بسداد حد أدنى 
شهريا للحصول على الخدمة سواء تم الانتفاع بها أم لا. 

ج- عبء المخاطر السياسية يقع على عاتق الدولة مثل 
حالات العصيان المدني» وحالة الحرب وزيادة الرسوم 
الجمركية وتغيير المعاملة الضرائبية أو التغيير في 
العملة الأجنبية. 

إلا أننا نرى أنه يمكن تلافي والتقليل من المعوقات 
والمخاطر السابقة في مصر عن طريق أنشاء جهاز إداري 
متخصص يقوم على إعداد الأعمال التحضيرية ودارسات 
الجدوى للمشروعات المستقبلية والإشراف على تنفيذ 
مشروعات البنية الأساسية بنظام 807. وتحدد مسئولياتها 

وسلطاته في اطار هيكل تنظيمي واضح. 

وقد لجأت العديد من الدول إلى تطبيق هذا النظام ففي 
مجال النقل طبقته دول كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية 


مجلة البحوث الإدارية 


وبلجيكا والدنمرك والنرويج وهولندا والهند وكوريا واستراليا 
ونيوزيلندا والأرجنتين وشيلي والمغرب ومصر وفي مجال 
المياه والصرف الصحي طبقته شيلي والمكسيك ونيوزيلندا 
واستراليا والصين وتايلاند وفي مجال الكهرباء طبقته دول 
أمريكا اللاتينية والعديد من دول العالم (جدول رقم ؟) 
وسوف نعرض لتجربة مصر في تطبيق نظام 807 في 
مجال الكهرباء. 
؛. تطبيق نظام 807 في مشروعات الكهرباء في مصر. 

اختارت هيئة كهرباء مصر نظام 8007 البناء والتملك 
و التشغيل والتحويل في تنفيذ أول مشروع لإنشاء محطة توليد 
هي محطة سيدي كرير البخارية لتوليد الكهرباء باعتباره 
سيعطي دورا فعالا للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية 
وسيعطي الاحتياجات التزايد من الطلب على الطاقة بعد 
دراسة الخبرات بعد دراسة الخبرات السابقة في بعض الدول 
متل الهند وباكستان وإندونيسيا (55). 

فوقعت هيئة كهرباء مصر والتي تم تحويلها بمقتضى 
القانون رقم ١14‏ لسنة ٠٠٠١‏ إلى شركة مساهمة اتفاقبة مع 
شركة انترجي سيدي كرير لتوليد الكهرباء وهي شركة 
أمريكية بمقتضاها تقوم الأخيرة ببناء وامتلاك وتشغيل محطة 
توليد قوى بخارية من وحدتين كل وحدة ذات قدرة إنتاجية 
صافية 72 ميجاوات بمنطقة سيدي كرير بالإسكندرية 
وتلتزم الشركة القابضة للكهرباء بشراء ناتج الكهرباء من 
المحطة بعد إقامتها وفقا لسعر الشراء الوارد بالاتفاقية 
الرئيسية وهي اتفاقية شراء القوى الكهربائية وتفوم شركة 
المشروع بنقل أصول المشروع إلى الشركة القابضة 
للكهرباء في نهاية مدة الامتياز وهي عشرون عاما وتم إيرام 
عدة اتفاقات أخري ممائلة مع هيئة كهرباء فرنسا لبناء وتملك 
وتشغيل وتحويل محطتين لتوليد الكهرباء هما مشروع محطة 
توليد خليج السويس بقدرة 16٠‏ ميجاوات ومشروع توليد 
شرق بور سعيد بقدرة 19٠‏ ميجاوات ثم التعاقد عليهما في 
3٠١‏ وبسعر شراء 7,7 سنت / كيلووات ساعة. 

وبالإضافة إلى المحطات الثلاثة السابقة فقد تم طرح عدد 
من مشروعات الطاقة الكهربائية الأخرى لتنفذ بنظام 8.0.7 
خلال الفترة من ٠٠٠7-500١‏ مثل مشروع محطة 
الكريمات ومحطة النوبارية والزعفرانه وبرج العرب 
والكريمات ” حيث سيقوم القطاع الخاص بإنشاء هذه 


بحوث مرجعية 


مجلة البحوث الإدارية 


المحطات بنظام 8.0.7 بقدرة إنتاجية 758٠١‏ ميجاوات مما 
يجعله شريكا في التنمية مع الدولة لمواجهة الاحتياجات 
الكهربائية في ظل التنامي المتزايد للسكان. 
٠‏ العلاقات التنظيمية ومراحل تنفيذ مشروع سيدي كرير البخارية 

تقوم مشروعات الكهرباء المنفذة بنظام البناء والتشغيل 
والتحويل بحسب الأصل على أساس منح الدولة امتياز لأحد 
الأشخاص المعنوية الخاصة الذي يأخذ شكل شركةء وتحكم 
هذه المشروعات مجموعه من العلاقات أو الضوابط الإدارية 
و التنظيمية التي تقوم على توازن المصالح واحترام كل 
طرف لالتزاماته ومسئولياته في إطار تنظيمي واضح يتكامل 
فيه كل جزء مع الأجزاء الأخرى شكل رقم (1) 

ويعد منح الالتزام هو المحور الرئيسي الذي تنبثق عند 
وجودا وعد ما كافة الاتفاقات والعقود الأخرى المبرمة لإنشاء 
هدا المشروع وقد تم توقيع عدة اتفاقات بير شركة المشرو ع 
وهينة كهرباء مصر والنى حلت محلها الشركة القابضة 
ولكهرباء مصر وهي اتفاقية حق الانتفاع واتفاقية شراء القوي 
الكهربائية التي تم تحريرها في ومدتها عشرون 
عاما وبمقتضاها تقوم شركة المشروع بإنتاج وتوليد الكهرباء 
وبيعها لشركة كهرباء مصر ثم تقوم الأخيرة بتوزيع الكهرباء 


مع الأفراد ومن ثم فيحظر على شركة المشروع توزيع 
الكهرباء حيث يقتصر منح الالتزام على توليد وإنتاج الكهرباء 
فقط وهو ما يؤكد على عملية فصل الأنشطة التي قامت بها 
الدولة واقتصار المنافسة بين القطاع الخاص في عملية التوليد 
والإنتاج ققط وترك ما عدا ذلك للدولة. 

ولتنفيذ هذه الاتفاقيات وإنشاء وتشغيل المشروع مر 
المشروع بعدة مراحل جدول رقم (4) تتضمنها الاتفاقيات 
بين شركة المشروع وهيئة كهرباء مصر وهي اتفاقات 
تفصيلية وان كنا نري أنها يجب متوازية»وأن كثرة لاتفاقات 
تؤدي إلى استنزاف الأموال الكثيرة وتكبد تكاليف باهظة في 
ظل عدم وجود عقود نموذجية لهذه المشروعات في مصر 
مما يعني ضرورة وجود جهاز إداري متخصص. في الشركة 
القابضة لكهرباء مصر يقوم على أعداد الأعمال التحضيرية 
ودراسات الجدوى للمشروعات المستقبلية في ظل توجه 
الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات 
والرقابة عليهاء وأن تحدد سلطاته ومسئولياته في إطار هيكل 
تنظيمي واضح وأن تضع الشركة القابضة لكهرباء مصر 
برنامج لإدارة المخاطر على المدى القصير والطويل. 


جدول رقم (4) 
مراحل تنفيذ مشروع سيدي كرير لتوليد الكهرباء 


المرحلة 
الأعداد للمشروع واختيار الملتزم 
ام-1 ١-الإوموود‏ 


اهل توقيع الاتفاقية وبدء التنفيذ. 
المكممتود- ؟5 كلاه ةةد 


مرحلة التشييد وإنشاء المروع 
0 - يناير 7٠37‏ 


مرحلة التشغيل والصيانة 
يناير -7٠٠١7‏ يوليو 5014 


مرحلة انتهاء مدة الامتياز ونقل ملكية المشروع يوليو 5014 


الإجراءات 
- التعريف بالمشروع وتحديد مواصفاته وأساليب تمويله. 
- إعداد دراسات الجدوى والدعوة للعطاءات 
- اعداد مستندات العطاء وإجراء سابقة الخبرة. 
- الاختبار وترسية المشروع ٠‏ 
- منح الالتزام لشركة المشروح. 
- تكوين شركة المشروع. 
- توقيع اتفاقات شركة المشروع مع هيئة كهرباء مصر ومع شركات 
أخرى كاتفاقية التشغيل والصيانة والتصميم والتوريد. 
- نقل التكنولوجيا في تصميم وتشييد المحطة. 
- إجراءات اختبارات المشروع (التجهيز للتشغيل) 
- توريد الطاقة للمشروع. 
- التشغيل التجاري للمشروع وصيانته ورقابة الشركة القابضة لكهرياء 
مصر على ذلك. 
- تدريب العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر 
- نقل التكنولوجيا والتطوير والتحديث. 
إجراءات تسليم المشروع لشركة كهرباء مصر في نهاية مدة الامتياز. 1 


المصدر : من إعداد الباحث بناء على الاتفاقات المبرمة بين شركة المشروع والدولة. 


بحوث مرجعية 


ْ مستشارون فنيون 
الجهة المتعاقدة 


وقانونيون 


- اتفاقية التشييد ( عقد المقاولة ) 
شركة بكتل للقوى ) 

- اتفاقية التوريد ( الشركة 
المصرية للغاز الطبيعي - شركة 
كهرباء الإسكندرية ) 

- اتفاقية التشغيل والصيانة (شركة 
نورث امريكانا اينرجي نورث 
أمريكان اينرجي سرفسيز وشركة 
- :0ع المصرية للطاقة . 


فى مشروعات الكهرباء المنفذة بنظام 8.0.1 )61١(‏ 
ونؤكد على ضرورة أن يتم توفير العملة الأجنبية للمشروع 
من خلال الاستثمار الخارجي وليس من قبل البنوك الوطنية 
لما يسببه ذلك من مخاطر على أسعار الصرف ومخاطر 
الانتمان. 

وأن يتم تدريب الموارد البشرية بالشركة القابضة 
لكهرباء مصر من خلال التعاون المشترك مع شركة 
المشروع للاستفادة بالتكنولوجيا المطبقة في المشروع 


سيدي كرير لتوليد الكهرباء 
شركة توصية 


بالسهم ( شركة المشروع ) 


مجلة البحوث الإدارية 


| هيئة كهرباء مصر والشركة القابضة لكهرباء مصر - شركة مساهمة مصرية | 


- اتفاقية التمويل والبنك الأهلى 
المصري - البنك التجاري الدولي 
- بنك سوستيه جنرال باري 
ياواين لمر بنك ودوسدئررت 
كليفورت بنسون ) 

- اتفاقية الضمان ( البنك 
المركزي المصري ) 

- اتفاقية التأمين 


وإرسالهم في تدريب خارجي حتى إذا ما توقف المشروع بعد 
تشييده وتشغيله سواء بسبب تقصير شركة المشروع أو 
الشركة القابضة لكهرباء مصر أو لأي سبب أخر يمكن 
الاستفادة من أخر يمكن الاستفادة من المشروع القائم. 

وأخيرا نؤكد على أن نظام البناء والتشغيل والتحويل هو 
من أهم الأساليب الحديثة في خصخصة المرافق العامة 
الاقتصادية ويتوقف نجاحه على إزالة المعوقات والمخاطر 
السابقة ويقع العبء الأكبر في ذلك على الدولة. 


مجلة البحوث الإدارية 


ثانيا : إعادة هيكلة المرافق العامة : 

شجعت معظم دول العالم خلال العقد الأخير من القرن 
العشرين القطاع الخاص على المشاركة في تملك وإدارة 
المرافق العامة فزاد حجم الاستثمار الخاص حيث بلغت 
استثمارات القطاع الخاص في عام ١557‏ في مرفق مياه 
الشرب والصرف الصحي في الدول النامية حوالي 55 بليون 
دولار في حين خلال الفترة من ١99. - ١5485‏ لم يكن 
هناك سوى ثمانية مشروعات تم إسنادها إلى القطاع الخاص 
في الدول النامية باستثمارات بلغت 2937 مليون دولار (97) 
وفي مرفق الكهرباء بلغت مشروعات الكهرياء حوالي 6174 
مشروعا حلال الفترة من عام ١95٠‏ وحتى عام 1١9191‏ 
باستثمارات قدرت بما يقرب من ١1١‏ بليون دولار معظمها 
كان في دول أمريكا اللاتينية ودول شرق أسيا وتناقص هذا 
العدد كثيرا في نهاية التسعينات نتيجة للازمة المالية التي 
مرت بها هذه الدول وبصفة خاصة دول شرق أسيا وأيقنت 
الدول ددعم من البنك الدولي أن تشجيع الاستثمارات الخاص 
يكمن في عنصرين هامين هما الإصلاح السياسي والتنظيمي 
فبدأت في عملية الإصلاح التشريعي والمشاركة المجتمعية 
واعادة هيكلة المرافق العامة عن طريق خصخصة أصول 
المشروعات العامة عن طريق الأساليب المتعددة التي سبق 
عرضها وتحقيق المنافسة وفتح الأسواق أمام الاستثمارات 
الأجنبية وإنشاء جهاز مستقل للتتظبم بعد فصل الأنشطة 
وتطبيق نظام للتسعير وسوف نعرض أولا لهذه المبادئ 
وتطبيقاتها في دول العانم المختلفة وثانيا تطبيق إعادة الهيكلة 
بمرفق الكهرباء في مصر. 

١‏ - مبادئ إعادة هيكلة المرافق العامة 

1-1- الفصل بين الأنشطة 

ويقصد تفكيك أو تجزئة عملية تقديم الخدمات العامة التي 
يقدمها المرفق إلي أنشطة مستقلة بغرض التمييز بين التي 
تتمتع بخصائص الاحتكار الطبيعي والتي تطبيق المنافسة 
والخصخصة فيها وهذه التجرة قد تتم أفقيا أو رأسيا ويقصد 
بالتجزئة الأفقية أن تقسم السوق إلى عدة مناطق جغرافية 
لتقسيم الأنشطة بين عدة شركات تتنافس فيها بينهما لتقديم 
الخدمة أما التجزئة الرأسية فتعني تجزئة النشاط إلي مراحل 


1 
بحوث مرجعيهة 
مختلفة متتالية (07). 
قفي مرفق الكهرباء طبقت .معظم الدول المتقدمة فصل 
الأنشطة كخطوة أولي في عملية الإصلاح الهيكلي لخصخصة 
مرفق الكهرباء وتعد المملكة المتحدة رائدة في هذا المجال حيث 
قامت بهذا الإجراء عام ١185‏ بتجزئة الهيئة الحكومية إلي 
شركتين للانتاج» وشركة واحدة للنقل و7١‏ شركة توزيع إقليمية 
(4©) وحزت دول الاتحاد الأوروبي حزو المملكة المتحدة في 
النصف الثاني من تسعينات في القرن الماضي فقامت بفصل 
الأنشطة لجذب الاستثمارات الخاصة في مجال التوليد والإنتاج 
أما النقل والتوزيع فقد سيطرت عليه الدولة وفي الولايات 
المتحدة طبقت أيضا فصل الأنشطة آما في استراليا فقد جزنت 
الأنشطة إلي الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق وسمحت للقطاع 
الخاص بالعمل في الإنتاج والتسويق وفي شيلي نفنت فصل 
الأنشطة عام 11417 وسمحت للقطاع الخاص بالبيع المباشر 
للمستهلك مباشرة على عكس الدول الأخرى التي تشتري الطاقة 
الكهربائية من شركة الإنتاج لتوزيعها على المواطنين كذلك 
الأمر في دول أمريكا اللاتينية خلال فترة التسعينات متل 
الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا قامت بفصل الأنشطة (55) أيضاً 
ولا توجد في الدول العربية غير مصر والأردن واللتان قامتا 
بفصل الأنشطة في مجال الكهرياء. 
وفي مرفق المياه كانت التكلفة الثابتة للشبكات مرتفعة 
مما جعل فصل الأنشطة والتجزئة إلي التوريد والتوزيع 
عملية صعبة مما جعل نموذج عدم الفصل والاحتكار 
الطبيعي للدول هو الأفضل ويشارك القطاع الخاص في 
إنشاء المحطات وإدارة المرفق وتقديم خدمات إليه في ظل 
تملك الدولة له. 
وفي مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية فهي بطبيعتها 
يمكن تجزئتها وفصل الأنشطة فيها رأسيا وأفقيا أيضا 
وتتوقف خصخصة هذا المرفق على طبيعة الخدمة المقدمة 
فبالنسبة للخدمات الأساسية يظل التنظيم الاحتكاري هو 
المسيطر في العديد من دول العالم على تقديم هذه النوعية من 
الخدمات أما الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الهواتف 
النقالة فقد فتحت للمنافسة (07) وزاد الاستثمار الخاص في 
هذا النشاط على مستوي العالم. 


بحوث مرجعية 


: جهاز التنظيم‎ 15-١ 

عندما كانت الدولة تقوم بإنتاج السلعة أو الخدمة بنفسها 
مباشرة كانت تقوم بوظيفة التنظيم والرقابة فهي الممارسة 
والرقيب في نفس الوقت» وأسفرت التجارب العالمية في 
مجالات الكهرباء والاتصالات بصفة خاصة على أن اختلاط 
الملكية بالتنظيم مع وظيفة الإدارة والتشغيل وهو الوضع 
القانم في ظل الملكية العامة للمرفق أدي إلى سوء جودة 
الحدمة» وتدهورها مع عدم وجود دافع كاف على رفع 
جودتها مما اذعكس على إلحاق الضرر بالجميع المنتجين 
والمسنهلكين والمجتمع لذلك قامت العديد من الدول بفصل 
وظيفة التنظيم عن مسئولية القيام بإنتاج الخدمة وإدارتها 
وحتى تكون وطيفة التنظيم فعالة يجب ان تتسم بالخصائص 
النالية :- 

أ - الشمول : يجب أن يكون لجهاز التنظيم رقابة شاملة 
على النشاط الذي تم خصخصته حتى لا توجد رقابة في جزء 
وعدم رقابة في جزء آخر مما يؤدي إلى حدوث التشوهات 
ويقلل من فعالية تنظيم المرفق. 

ب- الشفافية : أصبحت مطلوبة لأنها تحول دون 
الانحراف وتعرف كل الأطراف بحقوقهم ومسئولياتهم مما 
يمكنهم من اتخاذ القرارات بطريقة سليمة. 

ج- - عدم التميز : حيث التنظيم الجيد يجب ألا يميز بين 
مقدمي خدمات مجال ونشاط معين ولا يعطي ميزة تفضيلية 
لأي منهم وذلك لضمان عدالة المنافسة بين الجميع (01) 

وهو جهاز رقابي مستقل تماما عن الحكومة وعن 
المشغلين و المستثمرين ويقوم بالعديد من الوظائف مثل : 
- الإشراف على كل ما يتعلق بالنشاط. 
- إتاحة التقارير الدورية لصانعي القرار. 
- تطبيق الشفافية في عمل المناقصات وتحسين الأداء 

وانخفاض الأسعار 
- تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين. 
- تحديد الأسعار بما يحقق فائدة للمستهلك. 

ويتطلب نجاح جهاز التنظيم في تحقيق تلك المهام أن 
تسن التشريعات الملائمة والمتوازئة التي تبتعد عن صنع 
القرار المركزي في إطار زمني محدد حتى تتم عملية إعادة 


مجلة البحوث الإدارية 


الهيكلة في شكل ديناميكي سليم. 

ولذلك اتجهت العديد من الدول إلي إنشاء جهاز تنظيمي 
للسيطرة على المشكلات التي تنشا بين المستهلكين والمنتجين 
والمحاقظة على مستوي الأسعار والاعتماد بصورة اكبر 
على أآليات السوق فأنشأت الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية أجهزة للتنظيم في 
قطاعات الكهرباء والاتصالات بصفة خاصة. 

واتساقا مع هذا التوجه العالمي لفصل مهمة التنظيم عن 
مهام التشغيل والإدارة في مرافق الكهرباء والاتصالات فقد 
صدر في مصر قرار رئيس الجمهورية رقم ٠١١‏ لسنة 
4 بإنشاء جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والقرار رقم 15 لسنة 2٠٠٠١‏ بإنشاء تنظيم 
مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 
-*-١‏ أساليب تنظيم التسعير 

في ظل وجود المرفق العام تحت سيطرة الدولة كان 
التسعير يتأثر بعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية وفي ظل الخصخصة فان قيام جهاز تنظيم المرافق 
العامة بتحرير الاسعار يجب ان يراعي فيه عده مبادئ من 
بينها استرداد تكاليف الخدمات وتحقيقها من ربح معقول 
ومراعاة قدرة الفقراء على الدفع وزيادة الاستشارات من أجل 
التوسع المستمر في الخدمات مع العمل على التحديث 
التكنولوجي الدائم (54) وفي ظل ذلك توجد عدة اساليب 
لتنظيم الاسعار (01) هي:- 

أ - تنظيم نسبة العائد ويطلق عليها تكلفة الخدمة ويعتمد 
هذا الأسلوب على التكلفة المتوسطة الكلية حيث يتم استرداد 
تكلفة الإنتاج مضافا إليه ما يعرف بالمعدل العادل للعائد على 
استثمارات المشروع ومن عيوب هذا الأسلوب انه يفقد 
المشروع حافز تخفيض نفقات التشغيل لأنه غالبا ما يتم 
تقدير المعدل العادل للعائد على أساس رأس المال المستثمر 
بصورة مستقلة عن هذه النفقات مما يدفع المشروع إلي 
اللجوء إلي المغالاة في تقدير النفقات لجني الأرباح. 

ب - تنظيم السقف السعري : 

وهو أحد الأدوات التطبيقية التي طبقت لأول مرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاتصالات وفي انجلترا 
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بحوث مرجعية 


في الكهرباء والمياه والاتصالات ويسمح هذا الأسلوب بزيادة 
الإنتاجية وتخفيض النفقات في حدود أسقف سعرية خلال فترة 
زمنية معينة إذ يعتمد على الفرق بين معدل زيادة السعر الذي 
تتوقعه الشركة ومستوى الإنتاجية» فهو يعطي حافز للمنشاة 
لكي تزيد من كفاءتها الإنتاجية من خلال وضع سقفا للزيادة 
في السعر خلال فترة زمنية الأمر الذي يمكنها من الاحتفاظ 
بالفوائض المتحققة نتيجة للتحسن في كفاءتهاء ويسمح هذا 
النظام أيضا بمراجعة التسعير كل © سنوات مما يحقق حماية 
للمستهلك وللمنتج وقد طبقت ذلك دول متل المكسيك 
والأرجنتين وماليزيا حيث سمحت بتعديل تعريفاتها وفقاً 
للتضخم وان كانت عملية مراجعة التعريفة المطبقة عملية 
مكلفة فضلاً عن أنها تمثل عبئا إداريا على جهاز التنظيم. 

وأخيرا فان منظومة إعادة هيكلة المرافق العامة والتي 
بدأت بتشحيع الاستثمارات الخاصة ثم الفصل الأفقي والرأسي 
للأشطة وأن تغلب الفصل الأفقي في أغلب الدول ثم إنشاء 
جهاز للتنظيم وتحرير الأسعار لا تكتمل بدون وجود آلية فعالة 
لفض المنازعات وهي تختلف دولة لأخرى وأن كانت معظم 
الدول تلجأ آلي نظام التحكم التجاري الدولي (55) 
" - إعادة هيكلة مرفق الكهرباء في مصر 

بدأت الحكومة المصرية بتشجيع القطاع الخاص على 
المشاركة في مشروعات الكهرباء وبصفة خاصة التوليد 
لمواجهة الطلب المتزايد بمعدلات سريعة على الطاقة من 
جانب القطاع العائلي ولأغراض الصناعة واستلزم ذلك 
إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لمرفق 
الكهرباء فصدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١113‏ بتعديل 
اختصاصات هينة كهرباء مصر وبمقتضاه أجار منح 
التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجائنب 
لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء دون 
التقيد بقواعد منح الامتياز المتعلقة باستثمار موارد الثروة 
الطبيعية والمرافق العامة المنصوص عليها في القانون 
الالتزام رقم ١79‏ لسنة )1١( ١5517‏ ثم صدر القانون 4 
لسنة ١9517‏ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ليمنحج 
الذين يقدمون بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 


الكهرباء الضمانات اللازمة لهذه الاستثمارات ووفقا لذلك 
طبقت الحكومة نظام 

077 8 في أكثر من مشروع كما سبق عرضة وأعلنت 
عن طرح العديد من المشروعات المستقبلية لتقام بذات النظام 
ثم صدر القانون رقم ١4‏ لسنة ١994‏ بشأن نقل تبعية 
شركات التوزيع في محافظات متعددة من الشركة القابضة 
للإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية إلي هيئة كهرباء مصرء 
وكانت سبع شركات جديدة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية 
طبقا لقانون الشركات رقم ١55‏ لسنة ١18١‏ تتبع الهيئة 
مباشرة» وأجاز هذه القانون اندماج هذه الشركات طبقا 
للتقسيم الجغرافي مع محطات التوليد السبعة لإنشاء شركات 
تختص كل منها بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية المتولدة من 
تلك المحطات لتلبية احتياجات المستهلكين الواقعين في 
نطاقها الجغرافي ووفقا لذلك فان الوضعي التنظيمي 
والمؤسس الوارد في الشكل رقم (") كان يشوبه عدم 
الاتساق مشروعات التوزيع التي تم ضمها آلي هيئة كهرباء 
مصر كانت تتبع قانون الشركات وصلاحياتها تختلف عن 
صلاحيات الهيئة التي تتبع قانون الهيئات العامة مما أدي 
العدم وجود تناسب بين الشركة المالكة للشبكة ومراكز التحكم 
وشبكة النقل (11) وشركات التوزيع من ناحية أخرى. 

لذلك كان من الضروري إعادة هيكلة مرفق الكهرباء 
لرفع كفاءته الإنتاجية لتوفير ما يحتاجه المستهنك من الطاقة 
الكهربائية فتم تحويل هيئة كهرباء مصر الي الشركة قابضة 
وهي شركة مساهمة بموجب القانون رقم ١75‏ لسنة 7٠٠١‏ 
وفي مارس ٠٠١١‏ وافقت الجمعية العامة لشركة كهرباء 
مصر على فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع وتكون 
الشركات الآتية : 
ه ٠‏ شركات للإنتاج (؛ محطات حرارية - ومحطة واحدة 

مانية) 
“ شركات للتوزيع»وشركة واحدة للنقل وهذه الشركات 

تابعة ومملوكة بالكامل للشركة القابضة لكهرباء مصر 

(شكل رقم ؛) 


بحوث مرجعية مجلة البحوث الإدارية 


شكل رقم (”) 
هيكل شركة كهرباء مصر قبل إعادة الهيكلة 
شركة كهرباء مصر 


شركة كهرباء مصر | قطاع شبكات الجهد الفائق بمنطقة القاهرة | 
شركة كهرباء الإسكندرية |قطاع شبكات الجهد الفائق بالمنطقة الشمالية| 
شركة كهرباء البحيرة | قطاع شبكات الجهد الفائق بمنطقة القناة والسويس | 


المصدر : د. على الصعيدي خصخصة قطاع الكهرباء في مصر ( أعمال الندوة المعقدة في 4 نوفمبر 2٠٠١١‏ ) تحرير من الجرف أوراق اقتصادية. 
مركز الدراسات الاقتصادبة والمالية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عدد ١4‏ مارس 1١٠٠؟.‏ 


شكل رقم (4) 
هيكل شركة كهرباء مصر (بعد إعادة الهيكلة) 


ال 


| _شركات إنتاج_ | | الشركة المصرية لنقل الكهرباع | | شركات توزيع الكهرباء | 
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المصدر : د. علي الصعيدي خصخصة قطاع الكهرباء في مصر (أعمال الندوة المنعقدة في 4 نوفمبر ١‏ إ)تحرير. مني الجرفء أوراق اقتصادية» 
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والماليةء كلية الاقتصاد وانعلوم السياسية: جامعة القاهرة: العدد ١4‏ مارس ٠7١.5‏ 
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واستلزم ذلك إنشاء جهاز للتنظيم مستقل لضبط العلاقة 
بين الإطراف المختلفة في مرفق الكهرباء (الشركات 
المملوكة للدول والقطاع الخاص والمستهلك) (17) » فصدر 
القرار الجمهوري رقم 7175 لسنة 7٠٠٠١‏ بإنشاء جهاز تنظيم 
مرقق الكهرباء وحماية المستهلك ويتمتع الجهاز بشخصية 
اعتبارية مفصلة تماما عن شركة كهرباء مصر وله مجلس 
إدارة مستقل يتكون من المستخدمين والمنتجين والخبراء 
المستقلين ويرأسه وزير الكهرباء ويتضمن التشكيل عشرة 
اعضاء منهم ثلاثة يمثلون الإنتاج والتوزيع والنقل وثلاثة 
اخرين من دوي الخبرة العامة (اقتصادية» قانوني؛ إداري) 
والأربعة الباقين يمثلون المستهلكين» ويقوم الجهاز بمتابعة 
ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا 
وتوزيعا واستهلاكا بما يضمن توافرها واستمرارها في 
الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلة وبالتسب الأسعار 
مع الحفاظ على البيئة آما بالنسبة بنظام التسعير فقد تم تطبيق 
نظام على فكرة المشتري الواحد الذي يقوم بربط جميع 
الأنشطة من خلال شراء الطاقة من شركا الإنتاج بأسعار 
محددة سلفا باستخدام التسعير على أساس النفقة أو على 
أساس الداء كما في 807 ثم ينقلها ويبيعها إلي شركات 
التوزيع السبعة أو إلي كبار المستهلكين على الجهود العالية 
والفائقة أو إلي التصدير عن شبكات الربط الدولية. 

وأخيرا فإننا نري انه في ضوء الإجراءات التي اتبعها 
الحكومة لإعادة هيكلة مرفق الكهرباء فانه يحسب تشجيع 
الاستثمارات المحلية علي إقامة مشروعات إنتاج وتوليد 
بنظام 807 بغرض زيادة القدرة الإنتاجية لهذا المرفق 
الحيوي لمواجهة احتياجات المستهلكين في ظل تنادي السكان 
وإعطاء المستثمر المحلي نفس الامتيازات والإعفاءات التي 
تعطي للمستثمر الأجنبي في هذا المجال تراجع الاستشارات 
الأجنبية في الآونة الأخيرة ولرغبتهم في الدخول في 
المشروعات القائمة للاستفادة منها ونري انه يكتفي بدخول 
القطاع الخاص في مشروعات التوليد والإنتاج وعدم اشتراكه 
في النقل والتوزيع لحماية المستهلك بصفة خاصة وفي ظل 
المسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الدولة وهذا 
يتماشى مع البيئة المصرية فى ظل الأوضاع الاقتصادية 
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و السياسة والاجتماعية الراهنة. 
النتائج والتوصيات 
أولاً : النتائج : 

ظهرت الدعوة إلى خصخصة المرافق العامة على أساس 
آن مشاركة القطاع الخاص في هذه المرافق سيؤدي إلى دعم 
مقدرته على الادخار والاستثمار والإنتاج وزيادة الملكية 
الخاصة بين الأفراد مما يؤدي إلى ظهور ما يسمى 
بالرأسمالية الشعبية وإيجاد توازن بين القطاعين العام 
والخاص ويجعل الدولة تتعاون مع الآخرين في سبيل تحقيق 
أهداف التنمية من خلال إدخال منظمات المجتمع المدني 
وانقطاع الخاص في صنع القرار ليكونوا شراكة ثلاثية 
الأطراف مع القطاع العام بالإضافة إلى الأفراد ولطيفة 
خاصة المستفيدين من عملية التنمية فيقرب ذلك الدولة من 
المجتمع ومن ثم تحقيق اللامركزية المؤسسية. 

وقد أظهرت الدراسة آن التطور في دور الدولة قد اثر 
تأثيرا مباشرا على المرفق العام وكفاءة أداءه حيث فرج المرفق 
العام من الدولة فهي التي أنشأته لإشباع الحاجات العامة 
للمجتمع بل كان مقصورا عليها فقط ولا يجوز للأفراد التدخل 
والمشاركة في هذه المرافق في إحدى الحقب الزمنية من القرن 
العشرين ولما تغير دور الدولة في العقدين الآخرين من القرن 
المضي بتطبيقها نظام السوق الذي جعلها ليست طرفا في 
ممارسة النشاط الاقتصادي بل شرفا ومراقبا للتنفيذ من قبل 
الأفراد كان المرفق العام هو احد ركائن زيادة الكفاءة المؤسسية 
للدولة عن طريق لعبث الحيوية في المرافق العامة من خلال 
تطبيق قواعد المساءعلة والشفافية وبمكافحة الفساد والمشاركة 
المجتمعية وتحقيق اللامركزية وخصخصة المرافق العامة. 

وأكدت الدراسة على أن دوافع وأساليب خصخصة 
المرافق العامة تختلف من دولة لآخر بحسب الظروف 
والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن الهدف 
النهائي الذي تتفق فيه هو رفع مستوي أداء الخدمات العامة 
وتحقيق الرفاهية في ظل تناقص الموارد المالية ومعاناة 
الدول من عجز المارد العامة. 

وأوضحنا أن مصطلح الخصخصة يشير إلى معنيان 
الأول ضيق ويقتصر فقط على نقل الملكية من الدولة إلى 
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القطاع الخاص والثاني واضح يشير إلى مشاركة القطاع 

الخاص بالعديد من الصور والأساليب بما فيها نقل الملكية. 
وأنه وفقا لدلك فقد قسمنا أساليب الخصخصة بحسب 

نوعها :- 

-١‏ أساليب الخصخصة الكلية وبمقتضاها يتم نقل الملكية 
المرفق إلى القطاع الخاص عن طريق طرح الموضوع 
للاكتتاب العام أو مقايضة الدين بحصص ملكية أو بيع 
المشروع العام بالتعاقد المباشر أو البيع إلى العمال أو 
التغطبة وبيع الأصول وانتهينا إلى أسلوب الخصخصة 
الكلية يمكن تطبيقه في تحويل شركات القطاع العام إلى 
القطاع الخاص أما نقل الملكية مرفق عام إلى القطاح 
الخاص فسيؤدي إلى الأضرار بالمنتفعين بالخدمات 
المرفق وبدلا من تحسين الكفاءة الاقتصادبة للمرفق 
سبحل الاحتكار الخاص محل الاحتكار العام» فالمضار 
تتجاوز الفوائد. ولذلك ظهر اتجاه عالمي ينادي 
بالتراجع عن الخصخصة الكلية بعد النتائج السلبية التي 
أفرزتها وأهمها غياب المنافسة وارتفاع الأسعار وزيادة 
الفساد وضعف المساءلة وزيادة الفقر والبطالة وضعف 
السياسات الفعالة للتعامل مع هذه الآثار مع ظهور حالة 
من السخط الاجتماعي وسط الفنات المضارة تمثلت في 
احتياجات عمالية لذلك نري أن تطبيق هذا الأسلوب 
يتناسب مع طبيعة شركات المرافق العامة وصعوبة 
تطبيقه على المرافق العامة في مصر في ظل أساليب 
الخصخصة الجزنية إلى القطاع الخاص ويتماشى هذا 
الأسلوب مع خصخصة الإدارة وفصلها عن الملكية 
وكذلك الملكية المشتركة التعاونية بين القطاعين العام 
والخاص ومن أهم الأساليب عقود الخدمات وعقود 
الإيجار وعقود الإدارة وعقود التزام المرافق العامة 
(الامتياز). 

وانتهينا إلى أن معظم دول العالم تشجع على تفعيل 
مشاركة القطاع الخاص في المرافق العامة بأساليب 
الخصخصة الجزئية وطبقت مصر ذلك في العديد من 
المرافق العامة بحسب الأسلوب والشكل الذي يتناس مع 

طبيعة كل مرفق لتحقيق الكفاءة والفاعلية الإنتاجية. 
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وحصرت الدراسة الأساليب الحديثئة في خصخصة 
المرافق العامة في أسلوبين الأول وهو نظام البناء والتشغيل 
والتحويل 8.0.7 والثاني إعادة هيكلة المرافق العامة 

عدم وجود قطاع خاص فيمصر فاعل يأخذ شكلاً مؤسيا 
ولا توجد غير بعض النماذج والمبادرات الفردية الناجحة 
ولذلك فينبغي علي القطاع الخاص في مصر أن يتعلم من 
تجارب الدول الأخرى في مجال الخصخصة ويستفيد منها. 

وانتهينا إلي أن نظام 07 8 هو احد أساليب الخصخصة 
الجزئية وأن مشاركة القطاع الخاص وفقا لهذا النظام تكثر في 
المشروعات الجديدة التي لم تنشأ بعد ولا يقبل على 
المشروعات والمرافق العامة العديد من العوامل والمتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن نشاط اقتصادي لأحر 
وبما يتوافق والبيئة المحيطة ويحقق أكبر فائدة تنموية للدولة 
وللأفراد أيضا ومن مزاياه توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها 
الدولة ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ويساعد على نقل 
التكنولوجيا وينقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري على 
عائق القطاع الخاص ويرفع من كفاءة تشغيل المرافق العامة 
من خلال اكتساب خبرات فنية من القطاع الخاص. 

ومن عيوبه كثرة الاتفاقات والعلاقات التعاقدية المتشابكة 
مما يحمل الدولة تكاليف باهظة وتحمل الدولة لعبء 
المخاطر السياسية وعبئا ماليا كبيرا بسدادها جدا أدنى شهريا 
للحصول على الخدمة. 

سواء تم الانتفاع بها أم لا وانتهت الدراسة الى أن مرفق 
الكهرباء كان سباقا في تطبيق هذا النظام في مصر رغم 
المعوقات والمخاطر من التطبيق وأن نجاح المرفق في 
التطبيق والتشجيع على الاستثمار وفق هذا النظام يتوقف 
على إزالة المعوقات والمخاطر والتي أوضحتها الدراسة 
ويقع العبء الأكبر في ذلك على عاتق الدولة. 

والأسلوب الثاني هو إعادة هيكله المرافق العامة وهو من 
الأساليب الحديثة التي طبقته أخيرا العديد من دول العالم وهو 
يقوم على عدد من المبادئ والأسس هي فصل الأنشطة سواء 
أفقيا أو رأسيا وإنشاء جهاز للتنظيم رقابي مستقل عن 
الحكومة والمشغلين والمسثمرين وأن تتصف وظيفة بالشمول 
والشفافية وعدم التميز ولضمان استقلال الجهاز يجب أن 
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يتصف بكفاءة العاملين والرواتب المجزية حتي يتعذر على 
مقدي الخدمة احتواء جهاز التنظيم في غير اغراض الصالح 
العام وتحديد اساليب التسعير وعرضنا لاسلوبين يتم تطبيقهما 
في العديد من الدول هما تنظيم نسبة العائد والسقف السعري 
واكدنا اخيرا على ضرورة وجود الية فعاله لفض المنازعات 
حتى تكتمل منظورة اعادة هيكلة المرفق العام وعرضنا 
لتجربة مصر في اعادة هيكلة مرفق الكهرباء حيث شجعت 
مصر القطاع الخاص في المشاركة في مجال توليد وانتاج 
الطاقة الكهربائية عن طريق نظام 807 فقامت بالاصلاح 
التشريعي وان كان ينبغي النظر اولا في تعديل الدستور 
المصري الحالي لانة نقطة البدء في الاصلاح التشريعي لكي 
يتماشي مع التطورات والمتغيرات العالمية الجديدة واهمها 
الاتجاه نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الحر على غرار ما 
قامت به الدول الاخرى من تعديل لدستورها الذي تم وضعه 
في ظل الانظمة الشمولية وتطبيق سياسات الاقتصاد الموجه 
حتى يتسني للقطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات 
ثم قامت بفصل الانشطة وتفكيكها الى انتاج ونقل وتوزيع. 


وأخيرا استحدث نظام وعاء الطاقة أو منظومة تداول 


الطاقة كالية لتسعير الكهرباء في مصر. 
ثانيا : التوصيات : 


1ت 


اصدار قانون موحد يعالج عمليات الخصخصة بصفة 
عامة وخصخصة واساليبها بدلا من المعالجة الجزئية 
التى اتبعت في مشاركة القطاع الخاص في بعض 
المرافق عن طريق نظام 807 لنجاح عملية التحويل 
الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار. 

التوسع في تطبيق اساليب الخصخصة الكاملة الجزئية 
أو عدم تطبيق اساليب الخصخصة الكاملة على المرافق 
العامة لاتارها السلبية أو الضارة على المجتمع 
المصري والاكتفاء بتطبيق هذه الاساليب على شركات 
قطاع الاعمال العام. 

عدم الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية فقطا ودعم 
وتشجيع الاستثمارات المحلية للمشاركة في المشروعات 
التى تنفذ بنظام ‏ 8017 في مصر. 

توفير العملة الاجنبية للمشروعات المنفذة بنظام 807 من 


ه- 


فى 


م 
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خلال الاستثمار الخارجي وليس من البنوك المصرية 
لتاثير ذلك على اسعار الصرف ومخاطر الاتتمان. 
وضع برنامج لادارة المخاطر في المشروعات التى 
يشارك فيها القطاع الخاص الاجنبي 
اعادة هيكلة المرافق العامة الاقتصادية وازالة القيود بما 
يضمن تحقيق الكفاءة. 
انشاء جهاز اداري رقابي داخل المرافق العامة 
الاقتصادية يتولى مراقبة اجراءات التعاقد وإعداد 
الأعمال التحضيرية ودراسات الجدوى ومراجعة برامج 
صيانة المشروعات المنفذة بنظام 807 وتحديد مسئوليات 
وسلطاته في اطار هيكل تنظيمي واضح. 


الهوامش والمراجع 


0) 


(0) 


(02 


0 


(0) 


د. حازم الببلاوي : دور الدولة في الاقتصادء مكتبة 
الأسرةء الهيئنة المصرية العامة للكتاب ط ١995‏ ص 
©" وما بعدهاء د. على لطفي : دور الدولة في التنمية 
الاقتصادية في ظل الاقتصاد الحر مع إشارة خاصة إلى 
مصرء بحث مقدم إلى المؤتمر العملي الحادي والعشرون 
للاقتصاديين المصريين بعنوان * دور الدولة في مصر 
في ضوء التطورات الاقتصادية المعاصرة " الذي عقدته 
جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع خلال 
الفترة من 7١‏ - 77 أكتوبر ١935‏ ص .7-١‏ 

البنك الدولي : تقرير عن التنمية في العالم بعنوان دور 
الدولة في عالم متغير عام 551١؛‏ مؤسسة الأهرام» 
مركز الأهرام للترجمة والنشر ط ١5151‏ ص 77 

د. إبراهيم سعد الدين : دور الدولة في النشاط 
الاقتصادي في الوطن العربيء قضايا عامة ونظرة 
مستقبلية» مجلة المستقيل العربي العدد ١71٠‏ سبتمبر 


8 ص 1١‏ 
البنك الدولي : تقرير التنمية في العالم ١515137‏ مرجع 
سابق ص 74 
د. رمزي زكي : الخصخصة والإصلاح الاقتصادي 


بمصرء دائرة حوار المجلة المصرية للتنمية والتخطيط. 
ممهد التخطيط القوميء المجلد الثاني: العدد الأول ط 
414ص .15173-1١917‏ 
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)١(‏ د. محمد المتولي : خصخصة مشروعات الكهرباء 
بنظام البناء والتشغيل والتحويل 807ء مجلة البحوث 
الإدارية»ء مركز البحوثء أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية» عدد يناير 7٠١١‏ ص 6. 

(7) هي ترجمة للكلمة الفرنسية 8400012!159]108 التي تعني 
جعل الشيء على مستوى عالمي أي نقله من المحدود 
المراقب إلى غير المحدود الذي ينأى عن كل مراقب 
وهي ترجمة لكلمة 0100311731100 الإنجليزية التي تفيد 
تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل فهي ظاهرة 
من ظواهر الواقع المعاصر تقوم على أساس النمو 
المستمر للاعتماد المتبادل بين البشر على كوكب 
الأرض من خلال تحرير السواق والمعلومات 
والاتصال ونقل التكنولوجياء لمزيد من التفصيل يراجع» 
البنك الدولي : تقرير التنمية في العالم بعنوان دخول 
القرن الحادي والعشرين لعام 7٠٠١/39‏ ط ١٠٠٠؟‏ 
والذي تناول فيه العولمة والاتجاه نحو المحلية. 
انطماع , دتوعا 0ن ابوط لض جععع .0.1/1 لزممطامم4م 


عو ل تاه عتهاد ومتاهم عطا لمة ممأعنهعاداداع : ع ناتطهم 
.كام 01992 


(4) د. محمد حسن العزازي : العولمة وتحديث الدولة» 
يونيو 7٠٠١‏ ورقة عمل غير منشورة ص 7 

(1) البنك الدولي : تقرير الدولة في عالم متغير مرجع سابق ص4 

)٠١(‏ البنك الد.لي : تقرير التنمية في العالم عام 7٠١7‏ بعنوان 
'بناء المؤسسات من أجل الأسواق" مؤسسة الأهرام» 
مراكز الأهرام للترجمة والنشر ٠٠١7‏ ص .٠١5‏ 

)١١(‏ الخسخصة كلمة مستحدثة في اللغة العربية» والفعل 
خصخص على وزن فعلل مثل حصحص فعل متعدي 
بينما خصخص فعل لازم ومنه قوله تعالي (الآن 
حصحص الحق) وتخصخص ديني خصه بالشيء 
خصوصا والخاصة ضد العامة» مختار الصحاح للشيخ 
الأمام محمد ابن بكر بن عبد القادر الرازيء دار 


التنوبر العربيء لبنان ط ١522©‏ ص 37017. 
ننه افتتدانوعيء2] .مم أاممناعمامم ستطمءطا .موثلا اع (12) 
نهاك علهم "أت علاوء عط : بإعتلهم عألرمعمكعهم 
.كعنادذا. لإعذلهم عتدممنهععموعءء لمق أولاءعسكد 
-86.م ,1992 ,دما 


وعرفت أيضا وقفا لهذا الاتجاه بأنها حزمة متكاملة من 


مجلة البحوث الإدارية 


السياسات تستهدف تحقيق الأهداف التنموية والتوزيعية 
بفاعلية أكبر من خلال إطلاق آليات السوق ومبادرات 
القطاع الخالص وتوسيع نطاق القوس المناقشة من أجل 
الكفاءة فهي رؤية متكاملة لكيفية إدارة الاقتصاد القوس 
بكفاءة وفاعلية» المزيد من التفصيل يراجع د. صديق 
المدد ٠١‏ فبراير 5517١ء‏ صء ص 28 5. 


افعناأكهعطلة ‏ : ومناهعنئمممط ,5م86 معئعءزم (13) 
2 ,1991 ,لإعوم امل معوهاكء ,.50؟ع«ه .تمع مزوعكا 


)١:(‏ د. رمزي زكي الخصخصة والإصلاح الاقتصاد 


بمعرقفة مرجع سابق ص ١14‏ (الخصخصة) القاهرة» 
ط 165 ص ©6. 


(15) أن معظم المشروعات التي دخلت برنامج الخصخصة 


سواء في مصر أو الدول الأخرى هي ذات المشروعات 
التي سبق تأمينهاء لمزيد من التفصيل يراجع على سبيل 
المثال د ليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج 
الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية وإعادة الملكية وحوافز 
العاملين والإدارة» المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام 
4 فبراير ١351‏ (ملحق رقم )١‏ بالشركات والأصول 
المطروحة للبيع للأفراد ويراجع أيضا قائمة المشروعات 
الفرنسية المنتصوص عليها في المادة الرابعة من قانون 7 
يوليو ١147‏ بشأن الخصخصة في فرنسا. 


(1) على سبيل المثال مرفق مياه الشرب والصرف 


الصحي في مصر يقوم على شأنه وزارة الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية 
وعدد من الهيئات الحكومية مثل الهيئة القومية لمياه 
الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة لمرفق مياه 
القاهرة الكبرى والهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية. 


(14) البنك الدولي : تقرير التنمية في العالم لعام ١995‏ بعنوان 


البيئة الأساسية أجل التنمية ط ١5455‏ ص 4ه - 8ه. 


)١5(‏ كسر يستبين كسيدز : خصخصة مشروعات البنية 


الأساسية» المتطلبات والبدائل والخبرات.ء تعريب د. 
منير إبراهيم هنديء المنظمة العربية للتنمية الإدارية» 
القاهرةء ط ».١1317‏ ص 27ء د. نجلاء الاهواني : 


مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية 


المسائدة النمو الاقتصادي في الدول الناميةء سلسلة دراسات 


مجلة البحوث الإدارية 


شرق أوسطية رقم (77 مركز بحوث الشرق الأوسط 
جامعة عين شمسء القاهرة ط .١5524‏ ص 17 

)٠١(‏ د. رمزي زكي : الخصخصة والإصلاح الاقتصادي 
بمصرء مرجع سابق ص .١56‏ 

)1١(‏ د. محمد ماجد خشبة : مفاهية وعلمية تأخير الأصول» 
ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي نع التطبيق على 
مصرء المجلة المصرية للتنمية والتخطيطء معهد 
التخطيط القويء المجلد السادس (الدور الثاني) ديسمبر 
4و ص 537 وما بعدها. 


عوالاوعد عتطتانسم“ عمنكواطط لتناانرد لمة صسخططيد لتبحة0 (22) 
“باو داه 0م ابرعم دالا لواوعع 32م 
لتحوه ‏ . برعم لوعو عتاتاممسمه عط ممت ةحصم 
: وملهها رماتل عماكذلز متذارد لمم «ممطمكد 
2م ١996‏ مداتسعقدم 

غط) . ل(متامتامستوط أن ومتكتث7ة عط : 5وماك | نوم(23 
حا ' :ملا . ككهاك أنهم . ممتامجتاهلالكم 01 ييم أ وعدم 
11 1 األلاهع 3‏ 2015اك / نالع < بوازماعع م أوم 


(14) زادت إيرادات الأرجنتين بنحو ١9‏ مليار دولار نتيجة 


عملية الخصخصة وتم تخصيص ديونها بنسبة 125٠‏ 


عندما استخدمت ١١‏ مليار دولار من حصيلة 
الخصخصة في خفض هذه الديون» وبلغتن إيرادات 
المكسيك من الخصخصة نحو" مليار دولارء أما في 
مصر فبلغت حصيلة بيع 77 شركة تابعة حتى 1,7 
مليار جنية ودائع للبنوك.ء 455 مليون جنيه إيداعات 
بالبنك المركزيء ١,5‏ مليار جنيه في سداد ديون البنوك 
وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة على الأرباح الرأسمالية 
لمبيعات الأسهم. ١07‏ مليون جنيه لتعويض العمال 
وسداد الأجور. 

)١١(‏ كان تحقيق هذا الهدف هو الغاية من تطبيق كوريا 
الجنوبية نسياسة التحرر الاقتصادي والخصخصة بصفة 
عامة واتسمت الكورية عكس تجارب الدول الأخرى في 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا بسمة غاية في الأهمية وهي 
التوزيع الأكثر عدالة للدخل وتقليل الفقر والتشغيل شبه 
الكامل. لمزيد التفصيل يراجعء د. هدي الشرقاوي : 
التصنيع في جمهورية كوريا الجنوبية الهيكل 
والاستراتيجية»؛ في د. محمد السيد سليم (محرر) 
النموذج الكوري للتنمية مركز الدراسات الآسيوية» كلية 


. 

5 ٠. 

بحوت مرجعيه 

الاقتصاد والعلوم السياسية» للقاهرة ط ١5557‏ ص 47 
لمزيد من التفصيل يراجع 


ان مكف عطا .متام تاومتلك! أه عنما عط .هالده .مندوامكر 
ممتكعدصة متاها أه عمه"©) دوعطانهد عظطامعا مستصدرمععاء 
7 إوممابز/لا معدم لمو/ا معو 


(7؟) ظهرت فكرة عدم جواز خصخصة المرافق التي تستمد 
أهميتها من القواعد الدستورية من حكم المجلس 
الدستوري الفرنسي في 5”"ء 7١‏ يونيو ١187‏ لمزيد 
من التفصيل يراجع د. محمد محمد عبد اللطيف : 
النظام الدستوري للخصخصة:؛ الناشر دار النهضة 
العربيةء ط ٠٠٠١‏ ص ه - لاه. 

(0؟) د. محمد المتولي مبدأ المساواة أمام المرافق العامة 
بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصرء 
رسالة دكتوراةء كلية الحقوق» جامعة عين شمس 
17 ص 54 وما بعدها الجماعة " 

(18) من ذلك نص مقدمة دستور فرنسا ١1457‏ " كل مال أو 
مشروع يكون لاستغلاله وصف المرفق العام القوي أو 
الاحتكار الواقعي يجب أن تؤول ملكيته إلى الجماعة * 

(14) احمد محمد محرز : النظام القانوني لتحويل القطاع 
العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة) القاهرة ط 
6 ص 8ه 

)٠٠١(‏ د. سعاد الشرقاوي : مبادئ القانون الإداريء الطبعة 
الثالثة .»7٠٠١١‏ الناشر دار النهضة العربية ص 568 

(١؟)‏ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 
في الدعوى رقم () لسئنة ١١‏ ق زمء 
منشور في الجريدة الرسمية العدد ١‏ (تابع) في 
1# 

(؟) جابر جاد نصار : عقود البوت 7 .2 .8 والتطور 
الحديث لعقود الالتزامء دراسة نقدية للنظرية التقليدية 
لعقد الالتزامء ط 7١٠٠7,ء‏ ص 74 

(؟5) البنك الدولي : تقري التنمية في العالم البنية الأساسية 
من أجل التنمية مرجع سابق ص .١4١ 2١5٠‏ 

(4”) طبقت هذا الأسلوب بريطانيا في عملية خصخصة 
مرفق الاتصالات وحقق نجاحا نتيجة لوجود أسواق 


مالية قوية في حين لم يحقق النجاح في دول شرق 


بحوث مرجعية 


أوردا لغياب أو ضعف الأسواق ألمانية» ولجأت بعض 
هذا الدول إلي توزيع الأسهم مجانا أو بتكلفة منخفضة 
أخريء لمزيد من التفصيل يراجع د. محمد ماجد 
خشبه» قضايا مفاهيمه وعلمية تأجير الأصول مرجع 
سابق ص 517. 

عزوناع وروناء الوه : علأمهدم لأوماء ةلا .30 (35) 

. فخلاتالاعم4 دل متتهدتاهاتلكم تاتالا عتاتايم : بوابرعمعلح 
.معتجعم لمة عات 

عغطا كه بضلاععم أهناصمة طا) 97 عط 125 لعمومعدم كعموط 


معواعمه 2‏ لهك ,لملأوأعودك 4‏ ععمعكء 5‏ موعزكعميم 
.2 2 2001 معطا دمعامع5 -30 ابالاعونام 


(7") د. محمد عبد اللطيف : النظام الدستوري للخصخصة 
مرجع سابق ص .١07‏ 

() من ذلك التجربة البريطانية والكندية والجاميكية» لمزيد 
من التفصيل يراجع لوان دابولي : تمليك الأسهم 
للعاملين كركيزة لعملية التخصيصيةء أضواء على 
التخصيصية: العدد ” المجلد الأولء مطبوعات المكتب 
الفني لوزير قطاع الأعمال العام يونيو ١554‏ ص ه. 

(4؟) د. عزت ملوك قناوي : الأبعاد الاقتصادية لعملية 
الخصخصة:؛ مجلة مصر المعاصرة؛ عدد يناير / ابريل 
00١‏ السنة الثانية والتسعون ص .١78‏ 


(39) 999| ممنأادع عن صومععاع1 ,أهومتأهمعاما لأكلمع1 
8.3 ,ادوماع وممأغمع نب ددممععاء] 


(40) د. احمد جمال موسى: قضية الخصخصة»ء مجلة 
البحوث القانونية والاقنصادية حقوق المنصورة عدد 
أبريل 1997 ص 8,١‏ 

):١(‏ حالد زكردا محمد أمين أدبو الدهب : إدارة برامج التحول 
من الملكية العامة إلى القطاع الخاصء» دراسة_للحالة 
المصريةء إرسال ماجستيرء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة. يونيو ١54537‏ ص 777. 

(7؛) د. حسن العلواني : مشاركة القطاع الخاص في إدارة 
خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمصرء مؤتمر 
دور الدولة في عالم متغيرء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة ١ات‏ 77 أكتوبر 7٠٠١17‏ ص©0. 

(*4) تعد تجربة ساحل العاج رائدة في هذا الشأن حيث 
تعرض أداء هيئة الكهرباء التردي خلال الثمانينيات من 
القرن العشرين فأيد تنظيم الهيئة عام ١150‏ في إطار 


مجلة البحوث الإدارية 


عقد تأجير ونجحت الشركة الجديدة في تحسين معدل 
التحصيل وزادت الصيانة وتم إيقاف الدعم المالي 
للتشغيلء المزيد من التفصيل براجع 

لاا امعممععد نهم تانب عععصدم ,أقممتتهمعنما © ماع 


لأكمت 10 لعأ معدعمم عهالمع5 عمتأعوتمم ععلامموروملوعم 
2 .19 /إه رتعبلام 


وأيضا تقرير البنك الدولي البنية الأساسية من أجل التنمية» 
مرجع سابق ص 47 

(15) البنك الدولي : تقرير عن التنمية في العالم 7٠١7‏ 
بعنوان بناء المؤسسات من أجل الأسواق» مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء ط ٠7٠٠١7‏ ص 1517. 


(©؟) لمريد من التفصيل يراجع 

لاتعأكقنان باأملزوع مذ بلامأغه2نغوماوط ,ممأكهمم؟معهدصوه 
دع ذاماع-ه .(نوءط) أزسدنا أتدممبك وموتأهمتلمممء ,وعأبعم 
3 <| 2000 ؟عطترعءء0 - 


د. عادل رجبء الأساليب المختلفة لتطوير ورفع كفاءة قطاع 
الكهرباء في مصرء مؤتمر انعكاسات برنامج 
الخصخصة على الاقتصاد المصريء؛ مركز البحوث 
والدراسات الاقتصادية والمالية - كلية الاقتصاد جامعة 
القاهرة. بالتعاون مع مؤسسة كونراد ديناور الألمانية 
خلال الفترة من 7١ -1٠١‏ أكتوبر 7٠١17‏ ص .7١‏ 

(47) وقد عرفته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
(اليونسترال) بأنه شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح 
بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن احد الاتحادات المالية 
الخاصة ويدعي شركة المشروح امتياز لتنفيذ مشروع 
معينء وعندئذ تقوم شركة المشروع ببناءه وتشغيله 
وادارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق 
أرباحا من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا وفي نهاية 
مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلي الحكومة؛ لمزيد 
من التفصيل يراجع د. محمد المتولي خصخصة 
مشروعات الكهرباء بنظام 7 0 8 في مصرء مجلة 
البحوث الإدارية مركز البحوث أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية» عدد يناير 7٠٠١١‏ ص 15. 

(49) د. جمال الدين نصار : تنفيذ مشروعات البنية 
الأساسية باستخدام نظام البحوث ط ٠7٠٠٠١‏ ص 74 
التقرير الصادر عن البنك الدولي والوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية بعنوان. 


مجلة البحوث الإدارية 


أدمه ف ممعاترز ما عتأعصرمط درمكا ومأعءمهمط اععتموط 
.عععدالا ومتوعمع ما لإإععتموط عرناءعبأعدكاما عمنتةاتده 
“.2 بم رؤو19 

بمماهدأمموره اأمعدرمماعبع لقتانلما همتهم لعاتونا 
المعرمماءنء عمساعسطنروككه! ع0؟ ععمزاءعلنن0 : ( ملتمن) 
.بإاعءلممم (8.0.7) ععابزمها .عالمعمه .لانن8 لعنمكط) 
.6م 1996 


(:) لمزيد من التفصيل يراجع بحثناء خصخصة 
مشروعات الكهرباء بانتظام 

8.07 مرجع سابق ص ص 717-17١‏ 

(45) مستشار : متعز كامل مرس : تجربة الكهرباء في 
المشروعات المنفذة بنظام 

01 8 في د. محمد المتولي (محرر) دار النهضة العربية ط 
56060١‏ ص ١1١2١‏ ومابعدها. 

(00) من الأساليب التي تستطيع الحكومة القومية بها لادارة 
المناظر وتجميع قائمة بالتزاماتها المحتملة التي يحتمل 
أن تخسرها وتسبب معوقات للمشروع النشر عن طريق 
شبكة الإنترنت تحت مسمي المخاطر والالتزامات 
المخنلفة مما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في 
هذه المشروعات لأن ذلك من قبل الشفافية ويحفز على 
الاستثمارات الأجنبية ومن الدول التى طبقته نيوزيلاندا 
من خلال البريد الإلكتروني 

( 2للامع. لإحانالاهع كا بلابوا بو //منانا ) 

لول لماع نامو عتدتلاعم مز ولمعكا أمعع؟ ,عامد8 ل1ءمثلا (51) 


.999 ععطروك 561 عنااعنالإهككم1 مذ 
.ل( وعنه /لم) للصساطا/ عنه.عامدطل1مم ىد ور ) 


(0*) البنك الدولي: تقرير التنمية في العالم عام ٠٠١1‏ ص ١50‏ 
(0) د. عادل رجب : الأساليب المختلفة لتطوير ورقع 
كفاءة قطاع الكهرباء في مصر 


مصر مرجع سابق ص 7 

انعم “ربمعحوملء دوم .مللتوساة متقكامءذ /4.7ا (54) 
لم عاتك .ممتاوعوعة مذ حمتلمعتتدطلكم بكباتاب عتاتاسط 
09 نا () معبوعرر 


(©2) د. علا الخواجه : خصخصة تنظيم قطاع الاتصالات 
في مصر مؤتمر انعكاسات برنامج الخصخصة على 
الاقتصاد المصريء مركز البحوث والدراسات 
الاقتصادية والمالية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 


بالاشتراك مع مؤسسة كونراديناور الألمانية خلال 


الفترة من 7١ - ١‏ أكتوبر 7٠١7‏ ص 7. 


بحوث مرجعية 


(07) د. سلطان أبو على : الدور الرقابي للدولة في تسعير 
الاتصالات في مصرء مؤتمر دور الدولة في عالم 
متغيرء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة» 
خلال الفترة من 77-15١‏ أكتوبر 7٠١17‏ ص 5. 

(27) د. سلطان أبو على مرجع سابق ص .١5‏ 

(58) د. عادل رجب ك الأساليب المختلفة لتطوير ورفع كفاءة 
قطاع الكهرباء في مصر مرجع سابق ص -١7‏ 15. 
(59) البنك الدولي: تقرير التنمية في العالم ٠7٠٠١7‏ ص95١.‏ 
)٠0١(‏ د محمد المتولي : خصخصة مشروعات الكهرباء 

بنظام 07 8 مرجع سابق ص 77 

.)١١(‏ على الصعيدي : خصخصة قطاع الكهرباء في مصر 
( أعمال الندوة المنعقدة في 4 نوفمبر 22٠٠١١‏ تحرير 
د. مني الجرف وراق اقتصاديةء مركز البحوث 
والدراسات الاقتصادية والماليةء عدد 4: ؟ مارس 
هن هه 

(51) بالإضافة إلى ذلك توجد مجموعة أخري من الشركات 
لا تخضع لجهاز التنظيم وتساهم فيها الدولة ولكن 
القطاع الخاص يساهم بالجزء الأكبر وهي تقع تحت 
إشراف الشركة القابضة. وهي تتكون من أربعة أنواع 
من الشركات هي الشركات التابعة وتتمثل في الشركة 
الاستشارية لهندسة محطات القوي الكهربائية التي 
تصمم وتشرف على تنفيذ محطات الكهرباء ويملك فيه 
قطاع الكهرباء 24 وشركة الصيانة والتشغيل وهي 
شركة تابعة للشركة الأولي وتقوم بتشغيل وصيانة 
محطات الكهرباء وتمتلك فيها أول شركة قطاع خاص 
طبقات نظام 7 0 8 بنسبة 257 وشركة هندسة النظم 
وشركة لإدارة شركات التوزيع بالإضافة إلى شركات 
دولية مشتركة دولية مع كل من سوريا وليبيا وشركات 
مشتركة وشركات مشروعات وخدمات لمزيد من 
التفصيل يراجع د. على الصعيدي خصخصة قطاع 
الكهرباء مرجع سابق ص١٠.‏ 


ملخصات الرسائل 


مجلة البحوث الإدارية 


دراسة تحليلية للسياسة التجارية 


في تنمية الصادرات المصرية 
في الفترة من 17-19/0. .؟ () 


مقدمة : 

تمثل مسألة تنمية الصادرات إحدى أهم القضايا الرئيسية 
التي يهتم بها الاقتصاديون على مستوى الاقتصاد العالمي في 
الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ؛ لوجود علاقة سببية 
بين نمو الصادرات ونمو الاقتصاد القومي عن طريق الزيادة 
في معدل التكوين الرأسمالي والزيادة في معدل نمو وإنتاجية 
عاصر الإنتاج. كما أن تبني استراتيجية للتنمية ذات توجه 
خارجى يؤدى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد القومي بما يؤدى 
الى تدويع قاعدة الإنتاج» حيث يكون التصدير هو المحرك 
الأساسي للنشاط الاقتصادي. هذا إلى جائب أن تنمية 
الصادرات تعد مسألة ضرورية لعلاج العجز في الميزان 
التجاري . 
أولا : مشكلة البحث : 

تكمن المشكلة البحثية في تحليل دور السياسة التجارية 
في تنمية الصادرات المصرية خلال الفترة من ١188‏ إلى 
ا 

يهدف البحث إلى القيام بدراسة تحئيلية للسياسة التجارية 
المطبقة في مصر خلال الفترة من©58١‏ إلى 7٠٠١7‏ ومدى 
تأثيرها في تنمية الصادرات. وذلك من خلال : 
-١‏ تحليل السياسات التجارية المطبقة قبل برنامج الإصلاح 
الاقتصادي ٠»‏ وذلك في الفترة من ١986‏ إلى 1935٠‏ » 
وتحليل تلك التي طبقت بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي 


إعداد 


في الفترة من ١19١‏ إلى 7٠١7‏ . 
"- تحليل لتطور أداء الصادرات المصرية وهيكلها خلال 
فترة الدراسة من ١186‏ إلى 7٠٠١7‏ ء وتوضيح أثر 
السياسة التجارية المطبقة خلال تلك الفترة عليها ٠‏ 
وكذلك بيان أثر الإصلاح في السياسة التجارية التي 
جاءعت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على أداء 
الصادرات المصرية. 
-٠'‏ تحليل لمعوقات تنمية الصادرات المصرية في ضوء 
السياسة التجارية المطبقة خلال فترة الدراسة 
4:- وضع محاور لاستراتيجية مقترحة لتنمية الصادرات 
المصرية. 
ثالثا : أهمية البحث : 
أ ) من الناحية العملية : 
البحث يوضح السياسة التجارية التي طبقت في مصر 
خلال الفترة من ١186‏ إلى ٠٠١7”‏ ؛ من خلال تقسيم تلك 
الفترة إلى فترة ما قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 
من ١1860‏ إلي ١590‏ »ء وفترة ما بعد تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصادي من ١19١‏ إلي 2,٠٠١”‏ وأثر تلك 
السباسات على أداء الصادرات المصرية وهيكلها . وكذلك 
تحليل لمعوقات تنمية الصادرات المصرية في ضوء السياسة 
التجارية المتبعة ووضع محاور لبناء استراتيجية مقترحة 
لتنمية الصادرات المصرية باعتبار أن الصادرات هي 
المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. 


(*) رسالة مقدمة للحصول على درجة العضوية بقسم الاقتصاد؛ تمت مناقشتها بأكاديمية السادات للعلوم الإداريةء تحت إشراف أ.د. عبد المطلب 
عبد الحميد أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث والمعلومات ٠‏ وذلك عام 8١٠٠12م.‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


ب ) من الناحية العلمية : 
يوجه البحث نظر الباحثين لأهمية الدور الذي يمكن أن 

تلعبه السياسة التجارية في تنمية الصادرات المصرية ؛ حيث 

أن الكتابات في هذا المجال لا تزال محدودة. 

رابعا : فروض البحث 
يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي : 

-١‏ إن سياسات التجارة الدولية التي طّبقت قبل تطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصادي تختلف عن سياسات 
التجارة الدولية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 
فيما يتعلق بالتأثير على أداء الصادرات المصرية 
وهيكلها. 

"- إن برنامج إصلاح السياسة التجارية الذي يأتي ضمن 
برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يؤدى إلى زيادة 
معدلات نمو الصادرات . 

خامسا : أسلوب البحث : 
يقوم الباحث استنادا للخلفية النظرية ٠‏ ومستخدما 

للاستنباط المنطقي في الكشف عن دواعي برنامج الإصلاح 

الاقتصادي وإصلاح السياسة التجارية على أن يتم تحليل 
دور السياسات التجارية على أداء الصادرات وهيكلها 
باستخدام التحليل الوصفي والتحليل الكمي ؛ حيث يتم التحليل 
اعتمادأ على بعض أدوات النظرية الاقتصادية وبعض 

الأدوات الإحصائية. 
يعتمد البحث على البيانات والإحصاءات 

و العالمية المنشورة في تقارير: البنك الدولي » وصندوق النقد 

الدولي ٠‏ والبنك المركزي المصري ع والبنك الأهلي 

المصري » وكذلك الدوريات المتخصصة. 

سادسا : حدود البحث : 

أ) الحدود الزمانية 
يشمل البحث الفترة من ١186©‏ إلى 7٠٠٠؟٠حيث‏ يتم 

تقسيمها إلى فترتين : 
تبدأ الفترة الأولى من ١986‏ إلى ١55٠‏ ء وهى : الفترة 

السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. 
الفترة الثانية تبدأ من١559١‏ إلى 7٠٠١7‏ » وهي : فترة ما 

بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 


المحلية 


ب ) الحدود المكانية : 

ينصب الاهتمام على تأثير السياسة التجارية على أداء 
الصادرات وهيكلها في الاقتصاد المصري 
سابعا : خطة البحث : 

يتكون البحث من خمسة فصول بخلاف المقدمة والنتائج 
والتوصيات. 
ويتناول الفصل الأول : سياسات التجارة الدولية في الفكر 
الاقتصادي من خلال دراسة سياسة حماية التجارة الدولية » 
وكذلك سياسة حرية التجارة الدولية » ثم اتجاهات السياسة 
التجارية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. 
ويتناول الفصل الثاني : تطور السياسة التجارية في مصر 
خلال الفترة من ١985‏ إلى 7٠١7‏ وذلك بالتعرض لأهم 
عناصرها المتمثلة في هيكل التعريفة الجمركية» والقيود 
الغير جمركية » وسعر الصرف. 
ويتناول _الفصل الثالث : تطور أداء الصادرات وهيكلها في 
ضوء السياسة التجارية المطبقة خلال : فترة الدراسة » ومن 
سنة ١186‏ إلى 7٠٠07‏ ء وتوضيح أثر الإصلاحات التي 
تمت في السياسة التجارية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي 
عام ١13٠‏ على أداء الصادرات المصرية ٠‏ 


ويتناول الفصل_الرايع : تحليلاً لمعوقات تنمية الصادرات 
المصرية المتمثلة في: استراتيجيات التنمية المطبقة» 


والاختلالات الهيكليةء والمعؤقات الخاصة بالسياسات 
الاقتصادية والتجارية وكذلك الخاصة بالإطار المؤسسي 
والبنية التحتية للتصديرء وأخيرا المعوقات المتعلقة بالبيئة 
الخارجية. 
ويتناول الفصل الخامس : المحاور الرئيسية للاستراتيجية 
المقترحة لتنمية الصادرات المصرية. وتتمثل في : محاور 
تتعلق بالتوجه نحو الاقتصاد التصديري وبناء القدرة التنافسية 
» وكذلك محاور للسياسات الاقتصادية والتجارية ٠»‏ وأخرى 
ترتبط بالإطار المؤسسي والبنية التحتية للتصدير ٠‏ وأخيرا 
محاور مرتبطة بالبيئة الخارجية . 
ثامنا : النتانج والتوصيات 

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يتم 
تناولها وفقا لما يلي : 


ملخصات الرسائل 


أ ] النتائج : 


- 


دراسة سياسة التجارة الدولية عبر تاريخ الفكر 
الاقتصادي تذير لوجود نوعين من السياسات كانت 
محورا لتسيير وإدارة المعاملات الخارجية هما: سياسة 
حماية التجارة الدولية » وسياسة حرية النجارة الدولية. 
التحولات الاقتصادية التي تؤثر في اتجاهات السياسة 
التجارية في عالمنا اليوم تمتلت في أربعة تحولات رئيسة 
أولها: اتساع نطاق " الجات " نحو تحرير التجارة واستبدال 
سكرتارية " الجات * بمنظمة التجارة العالمية » وثانيها: 
اتجاه العالم إلى التكتلات الاقتصادية والتحول إلى 
اقتصاديات المشاركة الدولية » وثالثها: الاتجاه نحو العولمة 
وتعاظم دور الشركات المتعدية الجنسيات؛ ورابعها: التحول 
من استراتيجية الإحلال محل الواردات إلى استراتيجية 
الإنتاج نحو التصدير . 

تميزت السياسة التجارية في مصر منذ منتصف 
الثمانينات وحتى أوائل التسعينات بإحلال القيود السعرية 
المرتفعة محل القيود الكمية - والتي ظلت موجودة أيضا 
- واستحدثت بعضا من الحوافز الغير جمركية الأخرى 
إلا أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة. ورغم ذلك ظل قطاع 
التجارة الخارجية مكبلا بالقيود الكمية وظل سعر 
الصرف مغال في قيمته بشكل لا يساعد على تحسين 
التعامل مع العالم الخارجي وزيادة الصادرات . 

منذ أوائل التسعينات وبعد تطبيق برنامج الإصلاح 
الاقتصادي شهدت السياسة التجارية في مصر اتجاهاً 
تدريجيا نحو تخفيض التعريفة الجمركية من جهةء 
والحد من القيود الغير جمركية من ناحية أخرى؛ وذلك 
نحو تحرير التجارة وبما يتصل مع برنامج الإصلاح 
الاقتصادي والتزامات مصر فى اطار اتفاقية الجات. 
ورغم ذلك يلاحظ على تلك الإجراءات أنها غير مؤثرة 
على القدرة التنافسية للصادرات بدرجة يُعتد بها . 

اتسم أداء الصادرات المصرية خلال فترة الدراسة 
بالضعف الشديد حيث تشير الدراسة إلى تقلب معدل 
نمو الصادرات المصرية واتجاهها الدائم نحو 
الانخفاض ٠‏ وكذلك انخفاض مؤشر نسبة تغطية 
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الصادرات السلعية إلى الواردات السلعية . 

من دراسة وتحليل هيكل التوزيع السلعي للصادرات " 
المصرية يتبين لنا: وجود عيوب هيكلية» حيث مازالت 
تسيطر المواد الأولية على هيكل الصادرات السلعية - 
حتى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي - والذي 
يعتبر أحد معوقات الصادرات المصرية في الأجل 
الطويل لما تشهده أسعار تلك المنتجات الأولية من عدم 
استقرار ٠‏ ولما تتسم به معظم تلك المنتجات من 
انخفاض في مرونة الطلب الدخلية الخاصة بها . 

من دراسة التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية » 
نجد أن الصادرات المصرية تتصف بالتركيزء حيث 
أوضحت الدراسة أنه خلال النصف الثاني من 
الثمانينيات كان الشريك التجاري لمصر: سوق دول 
الاتحاد الأوربي؛ ثم سوق الولايات المتحدة الأمريكية 
في المركز الثاني » ثم سوق مجموعة الدول العربية 
في المركز الثالث. 

عناصر السياسة التجارية المطبقة في مصر خلال فترة 
الدراسة كانت غالباً أداة للتأثير السلبي على الصناعات 
التصديريةء حيث تميزت عناصر تلك السياسة بالتحيز 
ضد الصادرات ٠‏ فكان هيكل التعريفة الجمركية: يتسم 
بالتعديلات المتكررة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في 
مستوى التعريفة الجمركية خلال فترة الدراسة؛ وبما 
يمثله هذا من حماية فعالة تعزل المنتجين المحليين عن 
المنافسة في الأسواق العالمية» وتدفعهم إلى الإنتاج في 
السوق المحلى دون التفكير في التصدير على الرغم 
من أن الغرض الأساسي من منح الحماية للصناعات 
المحلية كان هو حماية الصناعات الناشئة لجعلها قادرة 
على النمو والمنافسة في المستقبل» إلا أن الحماية 
أثرت سلبا على تحويل الموارد من قطاعات التصدير 
إلى قطاعات الإحلال محل الواردات. ومن ناحية 
أخرى كان للحماية أثر ضار على جودة الإنتاج 
المحلى بما أفقدها عنصراً من عناصر تطورها بجائب 


تحويلها إلى صناعات تصديرية . 


مجلة البحوث الإدارية 
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كانت سياسات سعر الصرف المطبقة خلال فترة 
الدراسة من أهم عناصر التحيز ضد الصادرات 
المصرية حيث كان سعر صرف الجنيه المصري 
مقوما بأعلى من قيمته الحقيفية. 

السلبية التي ترتبت على الأخذ 
باستراتيجية الإحلال محل الواردات: اتجهت مصر 
لاتباع استراتيجية التصنيع للتصدير على أساس أن 
الصادرات هي مصدر إضافة للدخل القومي والاهتمام 
بالتصدير يفتح المجال أمام توسيع الأسواق والأخذ 
بالإنتاج الكبير وما يتولد عن هذا من انخفاض في 
تكلفة الوحدة المنتجة وزيادة قدرتها التنافسية على 
المستوى الدولي؛ إلا أن هناك العديد من المشاكل 
والصعوبات تحول دون نجاح هذه السياسة» منها: عدم 
وجود تخطيط للإنتاج التصديريء وانخفاض المستوى 
الفني للإنتاج» وعدم توافر المهارات والقدرات 
التنظيمية اللازمة للوصول بكفاءة الصادرات السلعية 
وجودة منتجاتها إلى المستوى العالمي . 

أوضحت الدراسة أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج 
نتيجة تحميل الإنتاج بأعباء مالية من خلال فرض 


رسوم جمركية ورسوم خدمات ودمغات ومصروفات 


نتيجة للأثار 


إدارية ورسوم مقابل استخدام الحاسوب ٠‏ فضلاً عن 
ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للوحدات الإنتاجية يؤدى 
إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المعدة للتصدير » وضعف 
القدرة التنافسية للصادرات المصرية . 

أوضحت الدراسة عدم وجود أي ارتباط بين السياسة 
الإنتاجية والسياسة التسويقية» بل وعدم وجود فكر 
تسويقي على المستوى القومي ينظر إلى الإنتاج 
والتسويق كمنظومة متكاملة بداية من: الإنتاج » 
والجودةء والتعبئة والتغليف ,٠‏ والنقل والتخزين ٠‏ ثم 
البيع والتسويق ٠‏ بل إن الفكرة السائدة لمفهوم التسويق 
لدى الغالبية تنصرف في الغالب إلى التسويق المحلى . 
ينطلب نجاح العملية التصديرية توافر وسائل نقل 
سريعة ومتطورة تحقق التواجد الدائم والمستمر 
للصادرات المصرية في الأسواق الخارجيةء لكن 


مُلخصات الرسائل 


أوضحت الدراسة ارتفاع أسعار الخدمات بالمواني 
والمطارات المصرية» كذلك ارتفاع أسعار نولون النقل 
الجوى والبحري بشكل مبالغ فيه » كذلك ضعف الطاقة 
التخزينية لمجمع البضائع بميناء القاهرة الجوى. 
ويلاحظ عدم توافر وسائل نقل جوى وبحري منتظمة» 
وقلة عدد السفن التي تعمل في المواني المصرية إلى 
الأسواق العربية » فضلاً عن عدم وجود خطوط ملاحة 
لأسواق إفريقيا على الرغم من أهمية هذه الأسواق في 
المرحلة المقبلة لتنمية الصادرات المصرية . 


- تعدد وتعقد الإجراءات التي تواجه عملية التصدير 


والواقع أن مسألة تبسيط الإجراءات ليست مسألة 
خاصة بالتصدير وإنما قضية عامة تشكو منها معظم 
قطاعات الإنتاج ٠‏ وعلى الرغم مما بذل من جهود 
وخاصة في الآونة الأخيرة لتبسيط إجراءات التصدير 
وتيسيرها إلا أنه لازالت هناك بعض الأمور محل 
شكوى من جانب المصدرين تؤثر على العملية 
التصديرية » هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من 
الأجهزة الرقابية العاملة في مجال خدمة العملية 
التصديرية وعدم وجود شفافية في التعامل وكثرة 
التعديلات والتغييرات في الإجراءات والرسوم التي 
تفرضها الحكومة . 


5- أوضحتث الدراسة تأثير التكتلات الاقتصادية على نمو 


الصادرات المصرية وذلك من خلال شدة المنافسة 
الخارجية بعد تحرير التجارة وإنشاء منظمة التجارة 
العالمية 18/70 خاصة مع سماحها بوجود معاملة 
تفضيلية للتكتلات الاقتصادية الكبيرى ٠‏ هذا بالإضافة 
إلى الدعم المستتر والمعلن الذي تقدمه بعض الدول 
لمننجاتها بغرض المحافظة على أسواقها أو لغزو 
أسواق جديدة » فضلاً عن قيام بعض الدول 
والاحتكارات الدولية إلى اتباع أساليب الإغراق في 
بعض الأسواق المحلية . 


ب ] التوصيات : 


في ضوء الحقائق والاستنتاجات السابقة يمكن أن يسوق 
الباحث عدداً من التوصيات التي يرى أهمية أخذها في 
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الاعتبارء وتتمثل فيما يلي : 


-١ 


حتى تستطيع السياسة التجارية العمل على تنمية 
الصادرات المصرية يجب أن تستمر مصر في تحرير 
تجارتها الخارجية تدريجيا وبالكامل حيث يؤدى ذلك 
إلى زيادة المنافسة وبالتالي زيادة كفاءة تخصيص 
الموارد ٠‏ هذا فضلاً عن أن تحرير التجارة اتجاه 
عالمي توج أخيراً بقيام منظمة التجارة العالمية 1/70 
والتي انضمت إليها مصر. وتشكل هذه المنظمة مع 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معالم النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد ٠‏ وبالتالي لا يجب أن تتأخر 
مصر عن الاندماج في هذا النظام . 

حتى تساهم التعريفة الجمركية في تدعيم القدرة 
التنافسية للصادرات المصرية لابد وأن يكون معدل 
التعريفة الفعال موجبا بمعنى آلا يتضمن الهيكل السائد 
للتعريفة الجمركية رسوماً على مستلزمات الإنتاج 
بنسبة أعلى من تلك التي تفرض على المنتج النهائي» 
حتى لا يؤثر ذلك الوضع على المقدرة التنافسية 
للصادرات . 

إعادة النظر في موضوع الأثر السلبي لضريبة 
المبيعات» ومحاولة تخفيض التعريفات الجمركية على 
المعدات الرأسمالية اللازمة للإنتاج وزيادة تطوير 
أنظمة المماح المؤقت والدروباك؛ تشجيعا للصادرات» 
حيث يتم رد الضرات الجمركية وضريبة المبيعات 
السابق تحصيلها على الخامات والمكونات الداخلة في 
السلع المصدرة . 

بالنسبة لأرباح المنشآأت الصناعية عن نشاطها 
الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه 
يدخل في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من 
صافى الربح وما يزيد عن هذا القدر يدخل في الوعاء 
بنسبة 28٠6‏ للنشاط الصناعي و١772‏ لنشاط التصدير. 
ويثير التطبيق العملي لهذا النص مشكلات عند تحديد 
وعاء الضريبة للمنشآت الفردية التي تجمع بين نشاطي 
التصدير والتصنيع وكذا بالنسبة لشركات الأشخاص 
حيث يكون هناك ازدواجية في الحساب الضريبيء 
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لذلك هناك حاجة لتعديل هذا النص الضريبي بما يسمح 
بسريان المعاملات التمييزية على كامل صافى الوعاء 
الضريبي لتجنب الازدواجية وللتشجيع على الجمع بين 
نشاطي التصنيع والتصدير ٠‏ 

اتباع سياسة سعر صرف واقعية تعكس القيمة الحقيقية 
للعملة الوطنية وعلاقتها بالعملات الأجنبية القابلة 
للتداول عالمياء وذلك لتدعيم المركز التنافسي 
للصادرات. لذلك لابد من إجراء الدراسات حول 
تنافسية الصادرات المصرية والتي تتوقف على 
التغيرات في الأسعار الدولية الحقيقية والتغيرات في 
تكاليف الإنتاج المحلية وتحديد العوامل الأخرى غير 
سعر الصرف التي تسهم في زيادة معدلات الأداء 
التصديري بدلا من الالتجاء إلى تخفيض القيمة 
الخارجية للعملة للعمل على زيادة الصادرات؛ حيث لم 
تنجح هذه السياسة حتى الآن في زيادة الصادرات . 
العمل على جذب الاستثمار الأجنبي: فتجارب الدول 
الناجحة في التصدير تؤكد على أهمية دور الاستثمار 
الأجنبي كمحرك أساسي للنجاح التصديري. فالاستثمار 
الأجنبي يصاحبه رأس مال وتكنولوجيا حديثة وخبرة 
في الإدارة» بالإضافة إلى الارتباط بالأسواق العالمية. 
ويساعد الاستثمار الأجنبي على زيادة الإنتاجية بطريقة 
مباشرة وغير مباشرةء» وتحسين القدرة التنافسية 
للصناعات القائمة . وكذلك تطوير المناطق الحرة حتى 
تصبح هذه المناطق إنتاجية وتصديرية في الوقت نفسه 
وكذلك مناطق لجذب رؤوس الأموال وليس مجرد 
مناطق تجارية للسلع الترفيهية أو الاستهلاكية . 
ضرورة إعادة النظر في معدلات الفائدة على القروض 
الاستثمارية وتقليل الفجوة بين أسعار الفائدة الدائنة 
والمدينة والعمل على تمويل الصادرات من خلال 
قروض بسيطة وليست مركبة وتطوير العمليات 
المصرفية المشجعة لتمويل الإنتاج بغرض التصدير » 
كذلك ينبغي تدعيم الهيكل التمويلي للبنك المصسري 
لتمويل الصادرات وتوفير المبالغ المالية له وبشروط 
ميسرة تتيح له القيام بدور في تمويل الأنشطة 


مجلة البحوث الإدارية 


- 


التصديرية» وبما يتمشى مع أسعار الفائدة التي تمنحها 
بنوك تمويل الصادرات في العالم . 

يجب إعادة النظر في أسس تسعير خدمات المواتي 
والمطارات بحيث يراعى فيها النظم والقواعد العالمية 
على أن تكون أسعارها في مستوى نظائرها بمواني 
حوض البحر المتوسط . كذلك سرعة العمل على تطوير 
مجمع البضائع مع تطوير نظام العمل بداخله على نحو 
يوفر الانسيابية المطلوبة لأعمال الشحن والتفريغ » 
كذلك ينبغي تطوير المطارات المختلفة داخل مصر 
لتصبح قادرة على القيام بأعمال الشحن الجوى. 

فيما يتعلق بالتسويق والترويج يجب إعادة النظر في 
أداء الأجهزة التصديرية بحيث لا تكون مجرد أجهزة 
رقابية» إنما أجهزة تساعد على تسويق الصادرات 
ويقتضى ذلك تطوير أساليب عملها وتنمية مهارات 
العاملين فيها وتغذيتها بعناصر تسويقية ذات كفاءة 
قيادية عالية . 

اخنصار عدد الإحراءات اللازمة لإنمام العملية 
النصديرية الواحدة إلى أقل مستوى ممكن بالإضافة إلى 
محاولة تبسيطها والتحقق من ضمان فاعلية هذه 
الإجراءات قدر المستطاع باعتبارها تمثل أيسر السبل 
لتنمية الصادرات المصرية » وهذا بجانب ضرورة 
مراعاة الوضوح والشفافية فيما تتخذه الحكومة من 
قرارات وإجراءات وما تفرضه من رسومء وكذلك 
مراعاة عدم المغالاة في استخراج الشهادات اللازمة 
للعدلية افتستديزية من مختلك الجهات المعنية حتى لا 
تتحل. اتشلع المصدزة أأغياة إنافية تضعف. .من 
قدرتها التنافسية . 

إنشاء شبكة معلومات للتجارة الخارجية تقوم بتوفير 
البيانات الخاصة بالدجارة الداخلية والتصدير 


والاستيراد وربط هذه الشبكة بنقاط التجارة الدولية 
(111) المنتشرة في العواصم العالمية وكذلك الإسراع 
من خلال هذه الشبك: بإصدار الرقم القومي للمنشآات 
على غرار الرقم القومي للأفراد. 
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- تحديد دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص على نحو 


يسمح بقيام كل منهما بمسؤولياته بشكل أفضل. 


-١‏ لابد من وجود رقابة من قبّل الدولة على جودة 


المنتجات المصدرة مع توحيد جهات الرقابة حتى لا 
يؤدى تعددها إلى عرقلة عمليات التصدير. 


4- ضرورة العمل على تعظيم إيجابيات الانضمام إلى 


اتفاقية ومنظمة التجارة العالمية؛ لتحقيق أقصى قدر من 
الاستفادة لمنتجاتنا وصادراتنا من تحرير التجارة 
العالمية» والعمل في نفس الوقت على الحد من سلبيات 
هذا الانضمام. 


- إحداث إصلاحات سياسية على نطاق واسع من شأنها 


إرساء الديمقراطية الحقيقية؛ التي تجعل من الانتخابات 
الحرة: الوسيلة الوحيدة لاختيار النخبة الحاكمة وهو ما 
يدفعها لتحسين فرص انتخابها من خلال تحقيق إنجازات 
اقتصادية حقيقية والقضاء على الفساد الإداري . 


مُلخصات الرسائل 


مجلة البحوث الإدارية 


أولاً : مقدمة الدراسة 

شهد الاقتصاد المصري مع بداية التسعينات تطورات 
هيكلية هامة في ظل سياسة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي 
والانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة تعتمد على 
تحرير الاقتصاد من كافة القيودء والاعتماد على قوى السوق» 
بما يتيح استخدام موارد الاقتصاد القومي بشكل أكثر كفاءة 
وفاعلية؛ بعدف توفير مناخ أفضل للاستثمار يعمل على جذب 
رؤوس الأموال الداخلية والأجنبية للاستثمار في مصر ودفع 
مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ولقد تزايدت أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقد 
الأخير من القرن العشرين ولعبت دوراً كبيراً في نقل 
التكنولوجيا وزيادة حجم التوظف ورفع كفاءة الموارد البشرية» 
وتوفير المزيد من السيولة التي تساهم في تمويل مشروعات 
التنمية» بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات 
الناتج عن زيادة الصادرات» وما تساهم في تحقيق نقله 
حضارية تمحو عصوراً من التخلف الفكري والتكنولوجي في 
بعض الدول. 

ووفقاً لإحصائيات هيئة الاستثمار فقد ارتفاع حجم 
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 
)7٠٠١7/.7-19917/930(‏ من ١117١‏ مليون دولار سنة 
ليصل إلى 7٠٠4‏ مليون دولار سنة 7٠7/٠17‏ 
بزيادة قدرها ١714‏ مليون دولارء كما أرتفع حجم تلك 
الاستثمارات بقطاع البترول خلال نفس الفترة من ٠١07٠١‏ 
مليون دولار سنة ١531/3٠‏ لتصل إلى 7١177‏ مليون دولار 


أثر الاستثمار الأجني المباشر على سوق 
العمل في قطاع البترول (*) 


إعداد 


رضا مصيلحي أحمد إسماعيل 


اسنة 2761/37 

ومع ذلك يرى البعض أن الاستثمار الأجنبي لم يحقق ما 
كان معقوداً عليه من آمال.حيث ما زال يعاني ميزان 
المدفوعات المصري من عجزه المزمنء كما ارتفعت نسبة 
التضخم لتصل إلى (5,5/) عام 23٠037/07‏ وبلغ عدد 
المتعطلين عن العمل أكثر من (؟) مليون فردء وبلغت نسبة 
البطالة حوالي (١٠/).بينما‏ زاد معدل النمو السكاني بحوالي 
(1/) سنويأء كما زاد معدل نمو قوة العمل للسكان بحوالي 
8,7 سنوياء وارتفعت نسبة قوة العمل إلى السكان بحوالي 
سنوياً خلال نفس العام. 

وفي هذا الشأن تم إجراء دراسات عديدة استهدفت تفييم 
كافة الآثار المترتبة على مساهمة الاستثمار الأجنبي في تحقيق 
بعض أهداف خطط التنمية في مصر.إلا أن أثر الاستثمار 
الأجنبي المباشر على سوق العمل سواء في مجال فتح فرص 
عمل جديدة أو في مجال تنمية مهارات العاملين لم يحظ 
بالاهتمام الواجب من قبل الباحثين في قطاع البنرول خاصة 
وأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر دعامة ننمية 
الصناعة البترولية في الدول النامية.حيث تمثل رافدا أساسيآ 
من روافد الدخل القومي ومصدرا رئيسياً لزيادة الناتج المحلي 
وتنمية الصادرات كما تساهم بفاعلية في فتح فرص العمل 
ومؤشراً مميزاً لقياس ما بلغته الدول من تقدم حضاريء كما 
أن له دلالته في مجال التطور التكنولوجي. 


(*) رسالة مقدمة للحصول على درجة العضوية بقسم الاقتصاد؛ تمت مناقشتها بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية» تحت إشراف أ.د.حسن حسني 


و أ.دسيد عبد المولى. 


مجلة البحوث الإدارية 


وعليه تمثل هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على دور 
وآثار الاستثمار الأجنبي المباشر في مصرء فيما يتعلق 
بسوق العمل بقطاع البترول واتجاهات ذلك التأثير. 
ثانياً : مشكلة الدراسة 

يعتبر قطاع. البترول في مصر من أهم القطاعات 
الإنتاجية حيث يوفر نسبة تزيد على 7/37 من إجمالي 
احتياجات الطاقة على المستوى القومي.ققد بلغ إنتاج القطاع 
خلال تلك الفترة من )٠٠١7/1٠٠١-١547/81(‏ إلى ما 
يزيد عن )٠١1١١7(‏ مليون طن من المنتجات البترولية 
والغازات الطبيعية للوفاء باحتياجات السوق المحلي تقدر 
قيمتها بالأسعار العالمية السائدة (14) مليار دولار.كما بلغت 
قيمة صادرات قطاع البترول خلال نفس الفترة (07) مليار 
دولارء كما حصلت الدولة من عائدات البترول ما يعادل 
١‏ مليار جنيه تقريباً. 

ويقدر عدد العاملين بقطاع البترول عام ٠٠١5-١7‏ 
بحوالي )٠١4(‏ ألف عامل منها (47,7) ألف عامل بالوزارة 
والهيئة العامة للبترول وشركاتهء )١5,5(‏ ألف عامل بالقطاع 
المشترك. (©,47) ألف بالقطاع الاستثماريء (067) عامل 
بالقطاع الخاص. 

وتتميز صناعة البترول بخصائص تنفرد بها عن غيرها من 
الصناعات.أهمها حجم الاستثمارات الصخمة المطلوبة لهذه 
الصناعة؛ سواء في عمليات البحث والتنقيب بواسطة التكنولوجيا 
الحديثة والمتطورة أو خلال مراحل الإنتاج والتوزيع.الأمر الذي 
يودي إلى الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية لتقوم بالدور الأعظم 
في مجال هذه الاستثمارات خاصة المتعلقة بأنشطة البحث 
والاستكشاف الذي تتعاظم فيها درجة المخاطرة وعدم 
التأكد.فضلاً عن أنها المدخل الفعال لنقل التكنولوجيا الحديثة وما 
تنطوي عليه من استحداث طرق للإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية 
الوطنية وغزو الأسواق الخارجية. 

وفي ضوء البيانات المتاحة فقد بلغ إجمالي الاستثمارات 
الأجنبية في قطاع البترول خلال الفترة من (19417/41 
لال .10 ) ١‏ مليار دولارء كما بلغ عدد اتفاقيات 
البحث عن البترول والغاز الطبيعي 77 اتفاقية» كما بلغت 
المبالغ التي حصلت عليها الحكومة كمنح توقيع )507٠0,77(‏ 
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مليون دولار.وتمثل جميع هذه البيانات أرقاما صماء عن 
حجم وتدفقات الاستثمار الأجنبي دون الإشارة إلى نتائجها 
المختلفة في مجال التنمية البشرية بقطاع البترول» وأن كانت 
هناك بعض الدراسات التي اهتمت بتقييم دور الاستثمارات 
الأجنبية في مجال الاستكشاف وزيادة الإنتاج» كما اهتمت 
دراسات أخرى بتقييم دور رأس المال الأجنبي على التنمية 
البشرية بقطاعات أخرى. 

ويوضح الملحق رقم )١(‏ أهم أهداف ونتائج الدراسات 
والبحوث العلمية السابقة التي تمت في هذا الشأن. 

وبالتالي تبرز مشكلة الدراسة في قصور تقييم دور 
وأثار الاستثمار الأجنبي في مجال التوظيف وتنمية مهارات 
العاملين بقطاع البترولء باستخدام بعض المؤشرات 
الاقتصادية أو الكمية التي يمكن الاعتماد عليها في قياس 
وتقييم تلك الآثار.خاصة وأن معظم الدراسات السابقة لم تهتم 
بوضع المعايير المناسبة أو القيام بمحاولة قياس أثار تدفقات 
رأس المال الأجنبي على الاستثمار في الثروة البشرية وما قد 
يترتب على ذلك من فتح فرص عمل جديدة أو تنمية مهارات 
العاملين. 

الأمر الذي تحاول هذه الدراسة تغطيته في ضوء البيانات 
التي أمكن الحصول عليها من قطاع البترول ووزارة 
التخطيط خلال الفترة من سنة ١997‏ إلى سنة ٠٠١7‏ آي 
على خمسة عشر عاما تقريبا. 

وعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في كيفية التعرف 
على دور رأس المال الأجنبي المباشر في فتح فرص عمل 
جديدة وتنمية المهارات بقطاع البترول في مصر من خلال 
الإجابة على التساؤلات التالية : - 
التساؤل الأول : 

ما مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح 
فرص عمل جديدة بقطاع البترول ؟ 

ما هو دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين 
الإنتاجية وتطوير الأداء في قطاع البترول من خلال ما 
تتتهجه من سياسات لرفع مستوى المهارة والمعرفة 
التكنولوجية ؟ 
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ثالثا : أهداف الدراسة 
تستهدف الدراسة تقييم دور الاستثمار الأجنبي المباشر 

في دمع مسيرة التنمية البشرية في قطاع البترول» اعتماداً 

على مدى ما يوفره من فرص عمل جديدة أو تنمية مهارات 

العاملين الفنية والإدارية» وذلك من خلال : 

-١‏ حساب الآثار الإيجابية لتدفق الاستثمار الأجنبي في 
مجال فتح فرص العمل الجديدة وزيادة الأجور بقطاع 
البترول. 

- حساب الآثار الإيجابية لتدفق الاستثمار الأجنبي في 
مجال تنمية مهارات العاملين من خلال بعض مؤشرات 
الإنتاجية بقطاع البترول- 

رابعا : أهمية الدراسة 
تستمد هذه الدراسة أهميتها من اعتبارات عديدة 

أهمها:- 

-١‏ التعرف على العوامل والمتغيرات الحديثة المؤثرة على 
سوق العمل والاستثمار في مصر بصفة عامة وقطاع 
البترول بصفة خاصة. 

"- تقييم دور الشركات الأجنبية في توفير فرص عمل 
جديدة ومدى مساهمتها في رفع مستوى الإنتاجية. 

- مساهمة هذه الدراسة في تحديد نوعية المهارات التي 
تركز علبها شركات الاستثمار الأجنبي» بما يساعد 
المسئولين عن وضع برامج التعليم والتدريب الملائمة 
لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والمهنية على المستوى 
الدولى والقومي. 

؟- تركبز هذه الدراسة على قطاع البترول باعتباره قطاعاً 
حيويا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
مصرء خاصة في مجال استيعاب الموجات المتعاقبة من 
الزيادة في قوة العمل. 

خامساً : فروض الدراسة 
تقوم الدراسة على اختبار مجموعة من الفروض 


الفرض الأول : 
هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار بصفة عامة 
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وبين فتح فرص عمل جديدة. 

هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر الموجه لقطاع البترول وبين تنمية مهارات العاملين. 
الفرض_الثالث : 

يترتب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع 
البترول توفير فرص عمل جديدة مباشرة داخل القطاع وغير 
مباشرة في قطاعات أخرى. 

ويقصد بالآثار المباشرة مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي 
في فتح فرص عمل جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج 
والخدمات بقطاع البترول.بينما يقصد بالآثار غير المباشرة 
ما يتم توفيره من فرص عمل ودخول إضافية وتأهيل كوادر 
جديدة داخل القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى نتيجة 
تدفق الاستثمار الأجتبي المباشر في قطاع البترول وما يتم 
تحقيقه من عوائد تساهم في تمويل بعض مشروعات خطط 
وبرامج التنمية. 
سادساً : مناهج ومحددات الدراسة 

اعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على المنهج 
الوصفي التحليلي في أستعراض دور وآثار الاستثمار 
الأجنبي المباشر في مجال التمويل والتنمية البترولية 
والبشرية في مصرء واستخدام المنهج التحليلي في تقييم أثر 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح فرص عمل جديدة 
وتحسين الإنتاجية وزيادة الأجور داخل قطاع البترولء مع 
إجراء بعض المقارنات التحليلية لتقييم أداء بعض الشركات 
الأجنبية والشركات الوطنية العاملة في قطاع البترول في 
مجال الاستثمار والإنتاج والعوائد والتنمية البشرية. 

وذلك في ضوء ما يوضحه الشكل رقم )١(‏ الذي يبين 
الإطار العام لمستويات التحليل ومحدداته الزمنية باعتبار أن 
البحث ينصب على دراسة الآثار المباشرة للاستثمار الأجنبي 
داخل قطاع البترول دون التطرق لحساب الآثار غير 
المباشرة. 
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الوك ب ةا 
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الفا دي قن 


لحن ا يت نا 


شكل رقم )١(‏ 
المصدر : من إعداد الباحث 


ويتمئل مجتمع الدراسة في قطاع البترول بشركاته 

المختلفة والبالغ عددها (74؟) متمثلة في أربع مجموعات من 

الشركات هي : 

» الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف وعددها 
)1١(‏ شركة وراس المال المستثمر فيها رأس مال أجنبي 
بالكامل. 

الشركات العاملة في مجال الإنتاج وعددها (77) شركة» 
منها (١؟)‏ شركة مشتركة. 

* الشركات العاملة في مجال التكرير والتصنيع وعددها 


(4) شركات» منها (1) قطاع عام وشركة مشتركة. 


الشركات العاملة في مجال التوزيع والنقل والتسويق 


وعددها )١7(‏ منها (4) شركات مشتركة. 

ويوضح الشكل رقم (؟) النموذج المطبق في أعداد 
الدراسة متضمنا:المدخلات والمخرجات وخطوات التطبيق» 
والنظام الذي سار عليه الباحث في تنفيذ عملية تقييم أثر 
سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في 
قطاع البترول. 


نظام تقييم اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في قطاع البترول 


فروض وأهداف الدراسة 
الدراسات السابقة 


» مشكلات سوق العمل في مصر 
أه بيانات هيكل الأجور والعمالة في قطاع البترول. 


|« بيانات تطور حجم الاستثمارات في فطاع البترول. 


دراسات استكشافية. 
» تحليل الاستثمارات في قطاع 
البترول خلال فترة الدراسة. 
» توصيف وتقييم أداء الشركات 
جنبية في مجال التنمية البشرية. 
» اختبار فروض الدراسة. 
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سابعا : الإطار العام للدراسة 

وفي ضوء ما سبق تتضمن الدراسة أربعة 
فصول.بالإضافة إلى المقدمة والنتائج والتوصيات. 

وقد تناولت المقدمة: مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتهاء 
وتساؤلات وفروض الدراسةء ومنهج وأسلوب الدراسة 
وحدودها. 

ثم ناقش الفصل الأول: مفاهيم وأنواع الاستثمارء وصور 
ومجالات الاستثمار الأجنبي»ء ودور الشركات متعددة 
الجنسيات و الشركات المشتركة في التنمية» ومفاهيم ومجالات 
التنمية البشرية وانعكاستهاء وخصائص سوق العمل في 
مصر وأهم العوامل المؤثرة فيه» ثم انتهى الفصل بتشخيص 
العلاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنشيط سوق العمل 
والتوظف ومسيرة التنمية في مصر. 
٠‏ ثم ألتقل الفصل الثاني إلى : استعراض مسارات وأهداف 
التنمية والاستثمار في مصر ودور رأس المال الأجنبي 
بصفة عامة وفي قطاع البترول بصفة خاصة خلال ثلاث 
خطط خمسية للتنمية في مصر خلال الفترة من (1551/41 
كا ماتاك). 

أما الفصل الثالث فقد تناول : بالتحليل اقتصاديات التنمية 
والاستثمار بقطاع البترول موضحا الخصائص المميزة للصناعة 
البترولية وأهمية البترول في الاقتصاد المصري واستراتيجيات 
وسياسات التنمية البترولية وأهم منجزاتها في مجال تنمية 
الموارد البترولية (الاستكشاف والإنتاج والتوزيع) والتنمية 
البشرية معبرأ عنها بمؤشرات العمالة والأجور والإنتاجية. 

وأخيرأ ناقش الفصل الرابع: مؤشرات ومنجزات 
الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية البشرية في قطاع البترول 
موضحا تطور الاستثمارات البترولية ومساهمات رأس المال 
الأجنبي كمدخلات في مسيرة التنمية» ثم تحليل وتقييم عوائد 
هذا الاستثمار في مجال العمالة بقطاع البترول من خلال 
حساب بعض المؤشرات المؤيدة لدوره المؤثر في سوق العمل 
داخل قطاع البترولء والمتمثلة في عدد فرص العمل الجديدة 
وتكلفتها ومتوسط إنتاجية الجنيه المستثمر وإنتاجية العاملين. 

واختتمت الدراسة: بعرض أهم النتانج التي توصلت إليها 
الدراسة وإدراج مجموعة من التوصيات المرتبطة بهذا الشأن. 


مجلة البحوث الإدارية 


ثامنا : نتائج الدراسة 

استهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية تقييم مساهمات رأس 
المال الأجنبي في مجال سوق العمل في قطاع البترول» وقد 
شملت عملية التقييم ثلاثة جوانب رئيسية هي :- 

أولاً: قياس مساهمة الاستثمار بصفة عامة في مجال 
توفير فرص عمل جديدة على المستوى القومي. 

ثانيا: قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال 
توفير فرص العمل وامتصاص فائض العمالة في سوق 
العمل داخل قطاع البترول. 

ثالثا: التعرف على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في 
إثراء سوق العمل داخل قطاع البترول من خلال ما تنتهجه 
من سياسات لتنمية ورفع مهارات العاملينء وبالتالي التأثير 
في جودة المهارات المتوفرة. 

وفي ضوء مختلف التحليلات التي تم إجراؤها تم 
التوصل إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات الهامة التي 
يمكن إبرازها على النحو التالي :- 
أولاً : فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستثمار في مصر 
-١‏ تتبع مصر خططأ وبرامجاً للتنمية منذ منتصف القرن 

العشرين وبداية منتصف الستينيات.حيث اختلفت سياسات 

التنمية من مرحلة إلى أخرى؛ إلا أنها اتحدت في أهدافها 

فيما يتعلق بتنمية واستغلال الموارد المتاحة وزيادة الدخل 

القومي» وفتح فرص عمل تستوعب الزيادة المستمرة في 

قوة العمل. 
1- حققت خطط وبرامج التنمية في مصر مع نهاية القرن 

العشرين إنجازات هامة في مجال الاستثمار والتوظف 
الدخل القومي والمحلي.حيث بلغ حجم 
الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من -١9937/91(‏ 
0٠7٠0‏ مليار جنيهء كما أرتفع الناتج المحلي 
الإجمالي خلال تلك الفترة من ١١‏ مليار في بداية الفترة 
ليصل إلى 715,5 مليار في نهاية الفترة» كما بلغ عدد 
فرص العمل الجديدة 3١17.4‏ مليون فرصة عمل خلال 
نفس الفترة» كما تقدر حجم الاستثمارات خلال الفترة من 
)٠٠١7/05-7007/.1(‏ 445 مليار جنيه» تساهم في 
فتح فرص عمل جديدة قدرها 4,7 مليون فرصة. 


وزيادة 
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مما يؤكد صحة الفرض الأول بوجود علاقة طردية بين 
تدفق الاستثمار بصفة عامة وبين فتح فرص عمل جديدة. 
ثانيا : فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي والتنمية داخل 
قطاع البترول 
أ- فيما يتعلق بفتح فرص عمل جديدة ورفع مستوى الأجور: 
١-تتميز‏ صناعة البترول بكثافة الاستثمار الذي يصعب معه 
مقابله احتياجاته التمويلية من مصادر محلية» مما يبرز 
أهمية دور الاستثمار الأجنبي في تنمية المشروعات 
البترولية حيث ترتفع درجة المخاطرة وعدم التأكد خاصة 
في مرحلتي البحث والاستكشافء؛ كما بؤمن استخدام 
التكنولوجيا الحديثة. 
"بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع البترول خلال الفترة 
)٠٠١7/.1-19917/91(‏ 48,4 مليار جنيهء وقد بلغ 
قيمة مساهمة القطاع الوطني حوالي ١4,8‏ مليار جنيه 
بنسبة 0/7١‏ بينما بلغت قيمة مساهمة القطاع الأجنبي 
حوالي ١,4‏ مليار جنيه بنسبة 7٠١‏ من إجمالي 
الاستثمارات البترولية المنفذة خلال تلك الفترة.وقد 
ساهمت استثمارات تلك الفترة في فتح فرص عمل جديدة 
بالقطاع قدرها (754) ألف فرص عمل بتكلفة استثمارية 
قدرها )4,١(‏ مليون جنيه للفرصة الواحدة.كما تقدر حجم 
الاستثمارات الموجه لقطاع البترول خلال الفترة من 
)٠٠١0/.5-7605/.1(‏ بحوالي 1,4٠‏ مليار جنيه» 
يساهم القطاع الوطني بحوالى 71,١7‏ جنيه بنسبة "ان 
بينما يساهم القطاع الأجنبي بحوالي 31,528 مليار جنيه 
بنسبة /١‏ من إجمالي الاستمارات البترولية المنفذة 
خلال تلك الفترة.وتقدر حجم فرص العمل الجديدة التي 
توفرها استثمارات تلك الفترة بحوالي 7 ألف فرصة. 
'- ارتفاع متوسط أجر العامل بقطاع البترول خلال الفترة من 
ان يي 0 من 7١,7‏ ألف جنيه سنة 
6ه ليصل إلى 76,8 ألف جنيه سنة 7٠١7/٠7‏ 
بزيادة قدرها حوالي 1,0 ألف جنيه بمعدل نمو سنوي قدرة 
1. ويرجع ذلك إلى اختلاف نوعية وطبيعة العمل بهذا 
القطاع التي تتسم بالمخاطرة والعوامل البيئية الغير صحية 
ومستوى المهارة المطلوب توافرها في العاملين. 
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ب- فيما يتعلق بالآثار غير المباشرة لقطاع البترول في 
توفير فرص عمل جديدة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى : 
يمثل قطاع البترول أحد أهم قطاعات التنمية والاستثمار في 
مصر حيث حتق القطاع مجموعة من النتائج» ساهمت في 
تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بوجه عام 
وفي توفير فرص عمل جديدة بوجه خاصء وذلك خلال الفترة 
من .)٠٠١7/.5-1943-41(‏ حيث. بلغ عدد الاتفاقيات 
البترولية )١177(‏ اتفاقية» وبلغ حجم الإنفاق على عمليات البحث 
عن البترول والغاز الطبيعي )1١(‏ مليار دولار كما بلغ حجم 
المبالغ التي حصلت عليها الحكومة كمنح توقيع حوالي (480) 
مليون دولارء وبلغ حجم الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات 
والغازات الطبيعة )١٠١١1(‏ مليون طنء كما بلغ فائتض ميزان 
مدفوعات القطاع (2) مليار دولارء» كما بلغت قيمة صادرات 
القطاع (00) مليار دولارء كما بلغت قيمة ما آل للخزانة العامة 
)١(‏ مليار جنيه.إلا أن في ضوء محددات البحث لم يتطرق 
الباحث إلى حساب الآثار غير المباشرة المترتبة على ذلك. 
وفي ضوء ما سبق تتأكد صحة الفرض الثالث بوجود 


. علاقة بين تدفق الاستثمار الأجنبي بقطاع البترول وبين فتح 


فرص عمل جديدة مباشرة داخل القطاع وغير مباشرة في 

قطاعات أخرى. 

ج - فيما يتعلق بتنمية مهارات وقدرات العاملين : 

١-ارتفاح‏ إنتاجية العامل بقطاع البترول خلال الفترة من 
)٠٠١/037/2٠٠١0/35(‏ من 137٠١‏ ألف جنيه سنة 7٠٠٠١‏ 
إلى 0556 ألف جنيه سنة 7٠١7‏ بزيادة قدرها ١16‏ ألف 
جنيه بمعدل نمو سنوي قدره »/١١‏ كما ارتفعت إنتاجية 
العامل من كمية الإنتاج خلال تلك الفترة من 855 طن إلى 
4 طن بزيادة قدرها ١©‏ طنء بمعدل نمو قدرة 4/. 

"- ارتفعت إنتاجية الجنيه أجر بقطاع البترول خلال الفترة 
من 7٠٠١7/.37/5٠٠١/45(‏ ) من 5,٠١‏ إلى 16,17 
جنيه» نتيجة زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في زيادة 
الإنتاج.بينما انخفضت إنتاجية الجنيه أجر من قيمة 
الإنتاج من 5,754 طن إلى 7,7١‏ طنء ويرجع ذلك إلى 
ارتفاع متوسط أجر العامل الذي ارتفع من 1,4 ألف 
جنيه إلى 9,75 ألف جنيه. وقد يرجع إلى ارتفاع الأجور 
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بالقطاع الأجنبي. 
"'-بلغ متوسط إنتاجية الجنيه المستثمر بقطاع البترول خلال 

الفترة من )3٠١7/.7-70007/5.6٠60(‏ 07 جنيهء بينما بلغ 

معدل إنتاجية الجنيه المستثمر بالقطاع الأجنبي ١517‏ جنيهء 

ومعدل إنتاجية الجنيه المستثمر بالقطاح الوطني ١7,5‏ جنيهء 

مما يؤكد نجاح السياسة البترولية في تخفيف أعباء الاستثمار 

على الجانب المحلي مقابل زيادة الاستثمار الأجنبي. 

وفي ضوء ما سبق تتأكد صحة الفرض الثاني بوجود 
علاقة طردية بين تدفق الاستثمار الأجنبي بقطاع البترول 
وارتفاع الإنتاجية باعتبارها محصلة مجهودات التنمية 
البشرية داخل القطاع. 

وعموماً يتسم هيكل القوى العاملة في قطاع البترول بضألة 
حجمه مقارناً بباقي القطاعات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى أن 
تكوينه يعتمد بصفة أساسية على العمالة الدائمة ذات التأهيل 
العلمي والعملي المرتفع» وهو أمر يتفق مع طبيعة وأهمية 
القطاح.لذلك تعتبر تنمية مهارات وقدرات العاملين بقطاع 
البترول أحد الأهداف الأساسية التي لابد من إلزام المستثمر 
الأجنبي مراعاة تحقيقها على الرغم مما يشوبها من قصور 
ونقليل احتمالات تحقيقها.حيث يرجع ذلك إلى مجموعتين من 
الاعتبارات إحداهما: يرتبط بأهداف المستثمر الأجنبي الذي 
يستهدف أساساً تعظيم عوائد الاستثمار مع تقليل المخاطر 
والأعباء الما'ية كلما كان ذلك مستطاعاء وبالتالي فأن تنفيذ 
برامج تستهدف التنمية البشرية ذات تكاليف عالية لإعداد وتأهيل 
المهارات والقيادات لا تسترعى اهتمامه إلا إذا كانت عوائدها 
تفوق ما ينفق عليهاء بينما ترتبط المجموعة الثانية من العوامل 
بمدى الجدية والاهتمام الذي يوليه المستثمر الوطني في دفع 
مسيرة التنمية البشرية وتكوين الكوادر والمهارات وإعداد 
القيادات.حيث يلاحظ عدم الاهتمام بالنشاط التدريبي كقوة دافعة 
لمسيرة التنمية البشرية من ناحية أو عدم الاهتمام بالنتص في 
عقود الامتياز والمشاركة على أهمية تنمية المهارات المعرفية 
والتكنولوجية للعمالة المحلية من ناحية أخرى. 
تاسعا : توصيات الدراسة 


في ضوء ما سبق يوصي الباحث بما يلي : 
-١‏ استطلاع آراء أصحاب الأعمال والمساهمين والعاملين في 
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قوانين وتشريعات العمالة الحالية ومدى مناسبتها للتطبيق في 
ضوء المتغيرات الدولية المعاصرة بحيث يتم تعديلها 
لتتناسب مع الظروف من ناحية وتتمية القدرة التنافسية من 
ناحية أخرى فضلاً عن تأمين حقوق العاملين في مجال 
المعرفة وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية وفتح مجالات 
الترقي للإدارة العليا في بعض الشركات المشتركة. 

- تبني سياسات وممارسات أكثر ملاءمة لموقف سوق 
العمل المصريء وإيجاد نوع من التفاعل مع طبيعة هذا 
السوق.وذلك من خلال دعم جسور الاتصال والتعاون مع 
المؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر وبين الهيئة 
العامة للبترولء بما يمكنها من استقطاب حاجتها من 
الخريجين الجدد على أن يكون لهذه الشركات البترولية 
دور في تحديد نوعية ومحتويات البرامج التعليمية 
والتدريبية اللازمة. 

- العمل على تنمية القدرات المهارية للعامل المصري أمام 
العمالة الأجنبية وخاصة في قطاع البترول؛ من خلال 
إنشاء مراكز متخصصة لتنمية المهارات التي يحتاج إليها 
سوق العمل مع تنمية مشاعر الولاء والانتماء والتجويد 
في العمل في ظل طموحات عريضة للترقي والتقدم» 
وسد الثغرة في سياسات الأجور بين القطاع لخاص 
والاستثماري والقطاع العام والحكومي. 

4- ربط منح بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمر 
الأجنبي في فتح فرص أكبر للعمالة المحلية. 

ه- ربط الاستثناءات الممنوحة لبعض المستثمرين الأجانب 
في مجال البترول بمدى نجاحهم في تأهيل كوادر فنية 
وإعداد مهارات وطنية في مجال تكنولوجيا الاستكشاف 
والإنتاج و التوزيع. 

5- ربط مختلف المزايا الأخرى الممنوحة للمستثمر الأجنبي 
بمدى ما يساهم به تدريجيا في إحلال العمالة الوطنية بدلا 
من العمالة الأجنبية. 

ا- استبعاد ما يتم إنفاقه على تدريب العمالة المحلية من 
الوعاء الضريبي لشركات الاستثمار الأجنبي. 


مجلة البحوث الإدارية 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم (."1) لسنة 6. .7 م 


ةي شأن إعادة عو أكاديمية السادات ا الإدارية 


رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة 
الصادر بالقانون رقم 1١‏ لسنة ١177‏ وعلى قانون تنظيم 
الجامعات الصادر بالقانون رقم 435 لسنة ١917‏ ولائحته 
التنفيذية» وعلى القانون رقم 07 لسنة 19171 بشأن الموازنة 
العامة للدولة. 
وعلى القانون رقم 194 لسنة ١977‏ في شان الباحثين 
العلميين في المؤسسات العلمية» وعلى قانون نظام العاملين 
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 417 لسنة 191/4. 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١717‏ لسنة ١941‏ في 
شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. 
و على اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة .١945‏ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قرر : 
مادة -١‏ أكاديمية السادات للعلوم الإدارية هيئة عامة ذات 
طابع علمي وثقافي. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع 
الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 
مادة ؟ - تكون الأكاديمية من : 
أولاً : المقر الرئيسي للأكاديمية بمدينة القاهرة ويضم 
.١‏ كلية العلوم الإدارية. 
. المعهد القومي للإدارة العليا. 
*. مركز التدريب الإداري. 
4. مركز البحوث الإدارية. 
5. مركز الاستشارات الإدارية. 
5. مركز تنمية الإدارة المحلية والبيئة. 


ثانيأ : فرع الإسكندرية : ويضم : 
.١‏ المعهد القومي للإدارة العليا. 
". مركز التدريب الإداري. 
.٠‏ المعهد القومي للإدارة العليا بمدينة دمنهور. 
5. مركز التدريب الإداري بمدينة دمنهور. 
ثالثا : فرع بورسعيد : ويضم : 
.١‏ كلية الإدارة. 
. المعهد القومي للإدارة العليا بمدينة دمنهور. 
". مركز التدريب الإداري. 
رابعا : فرع طنطا : ويضم : 
.١‏ المعهد القومي للإدارة العليا. 
”. مركز التدريب الإداري. 
"'. كلية الإدارة بدكرنس. 
4. المعهد القومي للإدارة العليا بدكرنس. 
5. مركز التدريب الإداري بدكرنس. 
خامسا : فرع أسيوط ويضم : 
.١‏ المعهد القومي للإدارة العليا. 
”. مركز التدريب الإداري. 
كما تضم الأكاديمية ما يصدر بشأنه قرار من رئيس 
الجمهورية من كليات أو معاهد بناء على اقتراح مجلس 
الأكاديمية. 


ويشترط لإنشاء أي فرع واستمرار أي كلية أو معهد أو 
مركز يتبع الأكاديمية وجود المكان المناسب واستكمال 
التجهيزات المطلوبة وتوافر العدد الكافي من أعضاء هيئة 
التدريس المتفرغين ووجود حاجة إلى خريجيه. 

كما يجوز للوزير المختص بالتنمية الإدارية بقرار منه 
إيقاف الدراسة في فرع أو أكثر من الفروع السابقة أو أي 
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وحدة من وحداته في حالة عدم استكمال الهيئة التعليمية 

اعتبارا من العام الدراسي أو التدريب اللاحق. 

مادة 7- تعتبر الأكاديمية من المؤسسات العلمية في تطبيق 

أحكام القانون رقم 54 لسنة ١177‏ المشار إليه. 

مادة 4- تهدف الأكاديمية إلى تنمية الإدارة في جميع 

المجالات والقطاعات وعلى جميع المستويات بالجمهورية 

ولها في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي : 

.١‏ إنشاء كلية أو أكثر من الكليات المختصة في علوم 
الإدارة. 1 

". تنمية المهارات لدى العاملين على مختلف مستوياتهم 
وفي شتى القطاعات من خلال تدريبهم وفي ضوء خطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووضع النظم 
والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. كما يجوز لأي وحدة 
إدارية أو اقتصادية أو خدمية أن تعهد إلى الأكاديمية 
بالإشراف على تدريب العاملين بها. 

“. تقديم المشورة اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض 
طريق تطوير الإنتاج أو الخدمات» وذلك في ضوء 
الحقائق العلمية والميدانية. 

؟. تشجيع وتطوير البحوث العلمية التي تعالج مشاكل 
التنمية الإدارية. 

». القيام بأعمال النشر والتوثيق وتجميع المعلومات 
بالإدارة. 

5. تبادل الخدمات والمعونات الفنية في مجال تخصص 
الأكاديمية مع الدول والمنظمات الدولية والهيئات 
والمعاهد الأجنبية المعترف بها والمرخص في التعامل 
معها وطبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

مادة 8- يمنح مجلس الأكاديمية العلمي بناء على طلب 

مجلس كلية الإدارة أو مجلس المعهد القومي للإدارة العليا 

الدرجات العلمية والدبلومات الآتية : 

أولاً : الدرجات العلمية : 

.١‏ درجة (( البكالوريوس في العلوم الإدارية )) في إحدى 
شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية» وتكون 
مدة الدراسة لنيل درجة (( بكالوريوس في الإدارة )) 
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أربع سنوات. 

7 درجة الماجستير في إحدى شعب التخصص المبينة في 
اللائحة الداخلية» ويشترط في الطالب لنيل درجة 
(( الماجستير )) أن يكون حاصلاً على درجة 
(( بكالوريوس في الإدارة )) في شعبة التخصص أو ما 
يعادلها من الجامعات المصرية أو'الكليات العسكرية؛ أو 
دبلوم من دبلومات الدراسات العليا المتصلة بشعبة 
التخصصء وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس 
في الإدارة في غير شعبة التخصص بشرط اجتياز 
الامتحان في المقررات التي يحددها مجلس الكلية. 
وتحدد اللائحة الداخلية الحد الأدنى للتقدير العام للطالب 
بشرط أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل 
وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 

“'. درجة (( دكتوراه الفلسفة )) حيث يشترط أن يكون 
حاصلا على درجة الماجستير في شعبة التخصص من 
الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات المصرية؛ وأن 
يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل 
وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. 

ثانياً : دبلوم (( الدراسة العليا )) في إحدى الفروع المبينة 

في اللائحة الداخلية : 
ويشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات 

العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإدارة 

أو ما يعادلها من الجامعات المصرية أو الكليات العسكرية. 

وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وتحدد اللائحة الداخلية الحد 

الأدنى للتقدير العام للطالب. 
ولا تمنح تلك الدرجات أو الدبلومات إلا لمن أدى بنجاح 

الامتحانات المقررة للحصول علها وفق أحكام اللائحة التنفيذية 

لقانون تنظيم الجامعات وأحكام اللائحة الداخلية للكلية أو 
المعهد التي يصدرها الوزير المختص بالتنمية الإدارية. ويجب 
أن تتضمن اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد - كل فيما يخصه 
- الشروط الأخرى اللازمة للحصول على هذه الدرجات 
العلمية أو الدبلومات. ويطبق بشأن القبول وسير الدراسة 
ونظام منح الدرجات العلمية قانون تنظيم الجامعات؛ ولائحته 
التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات. 


مجلة 
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مادة 5- تخضع الدرجات العلمية التي تمنح في مرحلة ما 
بعد البكالوريوسء وكذلك برامج الدراسة في هذه المرحلة 
للتقييم الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات شأنها في ذلك 
شان الجامعات المصرية. 


مادة - يجوز للوزير المختص بالتنمية الإدارية إيقاف 
الدراسة المؤهلة لأية درجة علمية إذا لم تستوف الشروط 
التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات. 

مادة 8- يشكل مجلس الأكاديمية العلمي برئاسة رئيس 


الأكاديمية وعضوية كل من : 


نواب رئيس الأكاديمية. 

اثتان من العمداء. 

أحد رؤساء الأقسام العلمية. 

أربعة من ذوي الخبرة من القيادات الإدارية في قطاع 
الأعمال. 

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشارك في 


مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في مدلولاتهء 
ويتولى الأمين العام الإشراف على شئون أمانة المجلس. 
مادة 5- مجلس الأكاديمية هو السلطة العليا المهيمنة على 


شئون الأكاديمية وتصريف أمورها واتخاذ ما يراه لازماً 
لتحقيق الأهداف التي تقوم عليها وله على الأخص : 


0 


5 


. رسم السياسة العامة لمختلف أوجه النشاط بالأكاديمية 


وإقرار البرامج الخاصة بها. 

وضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق 
أهداف الأكاديمية. 

تعيين أعضاء هينة الندريس في الأكاديمية ونقله وفق 
الأحكام المقررة في قانون تنطيم الجامعات. 


. تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وفق أحكام قانون 


تنظيم الجامعات. 

تحديد مدة عطلة منتصف العام الجامعي- 

وقف الدراسة في الكليات والمعاهد والمراكز التابعة 
وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث 
والتمريدات العملية وبرامج الندريب والاننداب إليها. 
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أحدث الفتاوى 
تنظيم قبول الدارسين والمتدربين وتحديد أعدادهم ونظم 
الامتحانات والانتداب إليها والتدريب وتنظيم شئون 
الخدمات الطلابية في الأكاديمية» وكذا تنظيم شئون 
الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية. 
تحديد المصروفات الدراسية السنوية للدارسين 
والمتدربين ونظم تحصيلها والإعفاء منها أو تخفيضها 
وأوجه صرفها. 

. منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والدرجات 
الفخرية لتي تختص الأكاديمية بمنحها وفقاً لأحكام هذا 
القرار. 

. النظر في اقتراحات مجالس الكليات والمعاهد ومراكز 
التدريب والبحوث والأقسام العلمية» ولا تكون هذه 
الاقتراحات نافذة إلا باعتماد مجلس الأكاديمية لها. 

. وضع خطة استكمال وإنشاء المباني اللازمة للأكاديمية 
وفروعها ودعم التجهيزات والمكتبات. 

. اقتراح إنشاء مراكز أو فروع للأكاديمية. 

. تدبير أموال الأكاديمية واستثمارها وإدارتها والتصرف بها. 

. قبول التبرعات والهبات والوصايا التي لا تتعارض 
وأهداف الأكاديمية. 

. إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب 

الختامي للأكاديمية. 

تنظيم الشئون المالية والإدارية في الأكاديمية. ووضع 

اللوائح الخاصة بالمكافآت والحوافز التي تصرف 

لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وغيرها من العاملين 

من غير أعضاء هيئة التدريس. 

. مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة في قانون تنظيم 

الجامعات ولائحته التنفيذية. 

الدظر في كل ما يرى الوزير المختص بالتنمية الإدارية 

ورئيس الأكاديمية عرضه على المجلس. 


مادة -١٠١‏ الوزير المختص بالتنمية الإدارية هو الرئيس 
الأعلى للأكاديمية ويشرف عليه بحكم منصبهء وله عليها 
السلطات المقررة في القوانين واللوائح للمجلس الأعلى 
للجامعات ولوزير التعليم العالي بالنسبة للجامعة. 


وله أن يطلب إلى مجلس الأكاديمية العلمي أو المجالس 


أحدث الفتاوى 
الأخرى بحث أو دراسة موضوعات معينة وخاصة ما اتصل 
منها بالسياسة العامة للتعليم الإداري وربطه باحتياجات البلاد 
ومطالب نهضتهاء وذلك لإبداء الرأي فيها أو اتخاذ القرار 
بشأنها وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقأ لأحكام 
هذا القرار إلى الاجتماع تحت رئاسته» ليعرض عليها ما 
يراه من موضوعات. 

وله أن يطلب من رئيس الأكاديمية التحقيق في الوقائع 
التي يحيلها إليه وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة وفقاً 
لهذا الفرار وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق. 
مادة -١١‏ تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القرار 
كل في دائرة اختصاصه مسئولية العمل الجامعي وانطلاقه 
بما يحقق أهداف الأكاديمية في حدود القواعد المقررة في هذا 
القرارء وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من 
المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود 
اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه. 

وترفع قرارات مجلس الأكاديمية العلمي إلى الوزير 
المختص بالتنمية الإدارية خلال ثمانية أيام من صدورها؛ 
لاعتمادها قبل تنفيذها. كما ترفع اليه مشروعات قرارات 
رئيس الأكاديمية بتشكيل مجلس الأكاديمية العلمي ومجالس 
الكلبات والمعاهد والأقسام وكذا مشروعات قرارات تعيين 
العمداء والوكلاء لاعتمادها قبل إصدارها وله في حالة 
مخالفة هذه القرارات الشرعية أن يعيد الأمر لاتخاذ ما يلزم. 

فإذا لم يصدر منه قرار في خلال الثلاثين يوماً التالية 
لتاريخ وصولها تكون نافذة. 
مادة ؟١-‏ يدعو رئيس الأكاديمية المجلس للانعقاد مرة 
على الأقل كل شهرء وكلما رأى ضرورة لذلك ويكون انعقاد 
المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر 
قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند 
التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
مادة -١7*‏ يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه 
وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير 
المختص بالتنمية الإدارية» ويشترط فيه أن يكون قد شغل 
لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو 
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بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات. 

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد» ويعتبر 
خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار؛ فإذا 
لم تجدد مدته أو ترك رنئاسة الأكاديمية قبل نهاية المدة عاد إلى 
شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة» 
فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. 
مادة -١4‏ يتولى رئيس الأكاديمية إدارة شئونها العلمية 
والإدارية والماليةء وهو الذي يملها أمام جهات القضاء 
والهينات الأخرى وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح 
الجامعية وقرارات مجلس الأكاديمية العلمي والوزير 
السنتص بالتنمية الإدارية» وله في حالة الإخلال بالنظام أن 
يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف 
على الوزير المختص بالتنمية الإدارية خلال ثلاثة أيام وعلى 
مجلس الأكاديمية العلمي خلال أسبوع؛ ويقدم بعد العرض 
على مجلس الأكاديمية العلمي في نهاية كل عام تقريراً إلى 
الوزير المختص بالتنمية الإدارية يتضمن عرضاً لإنجازاتها 
وبيانا بنواحي النقص أو القصور التي تعرقل نشاطها وما 
يجب اتخاذه من تدابير لمواجهتها وللنهوض بالأكاديمية. 
مادة -١8‏ يعاون رئيس الأكاديمية في إدارة شئونها نائبان 
يكون أحدهما لشئون التدريب ووحدات الإدارة المحلية 
والثاني لشئون التعليم والبحوث. 

ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس 
الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص, بالتنمية 
الإدارية بعد أخذ رأي رئيس الأكاديمية. 

ويشترط فيمن يعين نائبأ لرئيس الأكاديمية أن يكون قد 
شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في 
الأكاديمية أو في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم 
الجامعات. 

ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ 
على سبيل التذكارء فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل 
نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من 
قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة 
شخصية إلى أن تخلو. 
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مادة -١١5‏ يقوم أقدم نواب رئيس الأكاديمية مقام رئيس 
الأكاديمية في اختصاصاته عند غيابه أو قيام مانع لديه. 
مادة 17- يكون للأكاديمية مجلس للأمناء برئاسة الوزير 
المختص بالتنمية الإدارية وعضوية رئيس الأكاديمية وعشرة 
أعضاء من القيادات الإدارية الناجحة في المشروعات 
الاقتصادية وأربعة من رؤساء منظمات الأعمال؛ ويعهد إليه 
بمهمة الربط بين الأكاديمية واحتياجات المجتمع ودعم 
أنشطتها العلمية والثقافية والمساعدة في تنمية مواردها المالية 
وتدعيم دورها في التنمية البشرية في شتى القطاعات. 
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بتشكيل 
مجلس الأمناء وبيان اختصاصاته والقواعد المنظمة لسير 
أعماله. ويكون من مهام المجلس اقتراح التعديلات في برامج 
التدريس والتدريب واقتراح ومعاونة الأكاديمية في تنمية 
مواردها وتدريب طلابها. 
مادة -١8‏ يكون للأكاديمية أمين عام يعين وفقاً لأحكام 
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. 
ويتولى الأمين العام الأعمال الإدارية والمالية في 
الأكاديمية تحت إشراف رئيس الأكاديمية ونوابه كما يكون 
مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود 
اختصاصاته وتكون له بالنسبة إليها الاختصاصات المقررة 
لرئيس الإدارة المركزية. 
ويعاون الأمين العام أمينان مساعدان من بين العاملين 
نوي الكفاءة الشاغلين للوظائف العليا وفق القواعد المقررة. 
مادة -١94‏ تتكون موارد الأكاديمية من : 
.١‏ المبالغ التي تخصصها الدولة للأكاديمية في الموازنة 
العامة. 
. حصيلة الأعمال والخدمات التي تؤديها الأكاديمية 
للطلاب والمتدربين والغير. 
.٠‏ حصيلة استثمار أموال الأكاديمية ومرافقها ومنشآتها في 
حدود الغرض الذي أقيمت من أجله. 
4. الهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم إلى الأكاديمية. 
مادة -7١‏ تكون للأكاديمية موازنة خاصة تعد على نمطا 
موازنة الدولة وتبدأ السنة المالية للأكاديمية ببداية السنة 


أحدث الفتاوى 

المالية للدولة وتنتهي بانتهائهاء ويكون لكل فرع من فروعها 
فصل مستقل بالموازنة العامة للدولة. 
مادة -7١‏ تسري على جميع شئون الأكاديمية سائر أحكام 
قانون تنظيم الجامعات ولاتحته التنفينية المشار إليها ويكون 
لها ما للجامعات من سلطاتء وعليها ما عليها من التزامات 
في كل ما يرد بشأنها نص خاص في هذا القرار. 

وتخضع مجالس الأكاديمية المختلفة ووظائفها سواء ما 
تعلق منها بأعضاء هيئة التدريسء أو معاونيهم من المدرسين 
المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات» وكذا العاملين 
بالأكاديمية والطلاب في كافة شئونهم والمزايا المقررة لهم 
بجداول المرتبات والبدلات لسائر الأحكام الواردة في قانون 
تنظيم الجامعات ولرئيس الأكاديمية سلطة رئيس الجامعة كما 
ورد في قانون تنظيم الجامعات. وعلى وجه الخصوص فيما 
يتعلق : باختيار وتعيين رؤساء الأقسام وتكوين 
واختصاصات ونظام العمل في المجالس» وشئون أعضاء 
هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين» والدراسة 
والامتحانات» والقيد وإعادة القيد والتحويل بين كليات 
الأكاديمية وكافة شئون الطلاب وشئون الدراسات العلياء 
ونظم التأديب» والدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها 
الأكاديمية والنظام الماليء وكذا جميع الأحكام الواردة 
باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ فيما عدا ما ورد 
بشأنها نص خاص في هذا القرار وتكون مسميات الوظائف 
الرئيسية بالأكاديمية والمناظرة لمثيلاتها من الوظائف 
بالجامعات على النحو التالي : 
« الوزير المختص بالتنمية الإدارية - وزير التعليم العالي 

- والمجلس الأعلى للجامعات. 
» مجلس الأكاديمية العلمي - مجلس الجامعة. 
» مجلس الكلية أو المعهد - مجلس الكلية. 
« مجلس القسم - مجلس القسم. 
« رئيس الأكاديمية - رئيس الجامعة. 
» نائب رئيس الأكاديمية - نائب رئيس الجامعة. 
« عميد الكلية أو المعهد أو المركز العلمي - عميد الكلية. 
» وكيل لكلية أو المعهد أو المركز العلمي - وكيل الكلية. 
« رئيس مجلس القسم - رئيس مجلس القسم. 
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«» أستاذ - أستاذ. 
أستاذ مساعد - أستاذ مساعد. 
» مدرس - مدرس. 
» مدرس مساعد - مدرس مساعد. 
© معيد - معيد. 
« العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس - العاملون من 
غير أعضاء هيئة التدريس. 
٠‏ الطلاب - الطلاب. 
مادة ؟١١-‏ يتكون الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية من : 
.١‏ الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 
0 مجلس الأكاديمية العلمي. 
". رئيس الأكاديمية. 
5. نواب رئيس الأكاديمية. 
©. الأقسام العلمية. 
5. المراكز العلمية. 
. الكليات و المعاهد. 
8. الأمانة العامة. 
مادة 17- تتكون الأكاديمية من عدد من الأقسام العلمية 
والمراكز العلمية والوحدات الاستشارية والمعاهد والكليات 
العلمية وذلك على النحو التالي : 
أولاً : الأقسام العلمية 
١‏ قسم إدارة الأعمال. 
٠‏ قسم الإدارة العامة والمحلية. 
.٠‏ قسم العلوم السلوكية وإدارة الأفراد. 
قسم القانون الإداري. 
قسم المحاسبة. 
قسم الاقتصاد. 
7 قسم الرياضيات والإحصاء والتأمين. 
8. قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات. 
4 قسم إدارة الإنتاج. 
.٠‏ قسم اللغات. 
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ؛قتراح 
مجلس الأكاديمية العلمي وعرض الوزير المختص بالتنمية 
الإدارية إنشاء أو تعديل الأقسام العلمية. 
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وتختص مجالس الأقسام العلمية كل فيما يخصه بما يأتي: 


. الاختصاصات العلمية والفنية المنصوص عليها في 


قانون الجامعات ولائحته التنفيذية 


. رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي والتدريب 


والاستشارات في القسم ومتابعة تنفيذها. 


. اقتراح نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف 


التخصصات. 

تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها 
وتحديد محتواها العلمي. 

تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتدعيم المكتبة بها. 
وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها. 
اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتطبيقات 
العلمية وقاعات البحث. 

اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما 
اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا. 


.٠‏ اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم 


عليها بالنسبة للدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية. 


. مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم وتقييم نظم الدراسة 


والتدريب ونتائج الامتحان والمقترحات الكفيلة بتطويرها 
بما يتماشى مع مطالب المجتمع وحاجاته المتطورة. 

. متابعة الدراسات والبحوث التي يقوم بها المدرسون 
المساعدون والمعيدون بالقسم لتبلغ المستوى العلمي 
الذي يهيئهم لعضوية هيئة التدريس بالقسم. 

اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم 
وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية 
وندوات أو حلقات دراسية واقتراح الترخيص بإجازات 
التفرغ العلمي. 

اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم 
ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية 
والترخيص لهم بالإجازات الدراسية. 

ويمارس كل قسم من الأقسام العلمية اختصاصاته بواسطة 


مجلس يشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع الأساتذة 
والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين فيه 
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على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بيذهم دورياً كل سنة 
بالأقدمية في وظيفة مدرس على ألا يزيد عدد المدرسين في 
المجلس عن غيرهم من أعضاء هينة التدريس فيه. 

ولا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند 
النظر في شئون توظيف الأساتذة» ولا يحضر المدرسون عند 
النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين. 

وتعرض قرارات المجلس على رئيس الأكاديمية خلال 
سبعة أيام من تاريخ صدورها؛ لعرضها على مجلس 


الأكاديمية العلمي 
ثانياً : المراكز العلمية والوحدات الاستشارية : 
١‏ مركز التدريب. 


.١‏ مركز الاستشارات. 

". مركز البحوث والمعلومات. 

5. مركز تنمية الإدارة للإدارة المحلية. 

ويختص مركز التدريب بما يلي : 

.١‏ التعرف على المشاكل الإدارية التي يعاني منها 
المديرون ومعاونوهم وإيجاد الحلول المناسبة لها 
والاستفادة المستمرة من التجارب والمعلومات المختلفة 
في تطوير خبراتهم والتفاعل مع المجتمع الذي يسهمون 

. تصميم برامج متفرغة بالكامل لمدد كافية يمكن أثناءها 
التركيز على تدريب متكامل وجاد» وتنظيم مجموعة ناضجة 

. اقتراح خطة التدريب بالأكاديمية وذلك قيل شهر سبتمبر 
من كل عام بأربعة أشهر. 

4. اقتراح خطة التنمية الذاتية المستمرة لأعضاء الهيئة 
الفنية بما في ذلك خطة البعثات والإجازات الدراسية. 

ويختص مركز الاستشارات بما يلي : 

.١‏ معاونة المديرين على تشخيص حقيقة أسباب ما 
يواجههم من مشاكل ونفل حصيلة الخبرات المثيلة لهم؛ 
للاسترشاد بها ومعاونتهم على استخدام أحدث الوسائل 
العلمية والمنطقية في حل مشاكلهم العملية في حدود 
البيئة المحلية التي تعمل فيها نشاطاتهم. 

". تقديم المشورة اللازمة للعملاء الذين يرغبون في 


أحدث الفتاوى 
الاستعانة بجهود الأكاديمية مع العمل على إيجاد العلاقة 
بين الأكاديمية والعميل. 

. اقتراح أعضاء الفريق الاستشاري في كل عملية وكافة 
الجوانب العملية سواء من ناحية الدراسة المطلوبة 
وتكاليفها ومدة التنفيذ. 

ويختص مركز البحوث والمعلومات بما يلي : 

.١‏ التعرف على المشاكل الإدارية المعاصرة. 

”. دراسة العوامل المؤثرة في إحداث تطوير الوحدات 
الإدارية الاقتصادية والخدمية» وكذا الوحدات الإنتاجية. 

٠‏ تقييم الأداء للوحدات الإدارية الاقتصادية والخدمية» 
وكذا الوحدات الإنتاجية. 

4. تقييم مدى كفاءة الأنظمة الإدارية والمحاسبية في 
الوحدات الإنتاجية. 

5. دراسة نظم المعلومات الإدارية في قطاعات الدولة. 

5. دراسة أثر الإنتاج الاقتصادي علي كفاءة الوحدات 
الإدارية الاقتصادية والخدمية وكذا الوحدات الإنتاجية. 

0 _دراسة مشاكل تطبيق البحوث العلمية في قطاعات الدولة. 

8. اقتراح خطة البحوث المرتبطة بالمشاكل العامة 
بالاشتراك مع الأقسام العلمية المختلفة. 


4. اقتراح خطة المؤتمرات والندوات التي تعقدها 
الأكاديمية. 

٠‏ اقتراح خطة للنشر والترجمة والبحوث والدراسات 
المتصلة بمجالات أنشطة الأكاديمية. 


.١‏ اقتراح خطة عامة لتطوير المواد والبرامج والوسائل 
التدريبية والمكتبات بالأكاديمية. 

. إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الأكاديمية. 

ويختص مركز تنمية الإدارة المحلية بما يلي : 

التعرف على المشاكل الإدارية في مجال الإدارة المحلية 
وإيجاد الحلول المناسبة لها والاستفادة من التجارب 
و المعلومات المختلفة. 

. تصميم برامج متفرغة بالكامل لمدد كافية من التدريب 
المتكامل والجاد؛ بهدف إعداد مجموعة ناضجة من 
العاملين في مجال الإدارة المحلية الذين يمثلون قطاعات 


أحدث الفتاوى 


. المشاركة في إعداد الخطة السنوية للتدريب في الإدارة 
المحلية»ء ويمارس كل مركز من المراكز العلمية 
اختصاصاته بواسطة مجلس يشكل من : 

« عميد المركز. 

« ستة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية بدرجة أستاذ 

مساعد على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من رئيس 

الأكاديمية. 

وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الأكاديمية خلال سبعة 
أيام من تاريخ صدورها لعرضها على مجلس الأكاديمية 

العلمى. 

وتتكون موارد هذه المراكز من حصيلة الخدمات التي 
تقدم للمستفيدين من خدماتهاء ويجوز تقديم مساعدة لها من 

موازنة الأكاديمية ولفترة لا تزيد على سنتين. 

ثالث : الكليات والمعاهد العلمية : 

تضم الأكاديمية معهدين علميين متخصصين يقومان على 

تنظيم الدراسات التخصصية في مجالات التنمية الإدارية» 

ويكون أولهما على مستوى درجة البكالوريوس ويسمى 

(( كلية العلوم الإدارية ))» ويختص المعهد الثاني بالدراسات 
العنيا المتخصصة في هذه المجالات ويسمى (( المعهد 

القومى للإدارة العليا )). 

وتمارس الكلية أو المعهد اختصاصاتها بواسطة مجلس 

يشكل برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية : 

» وكيل الكلية أو المعهد. 

رؤساء الأقسام العلمية بالأكاديمية. 

« اثنان من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية 

من ذوي التخصصات العلمية ذات الصلة بالمواد التي 
تدرس بالمعهد يصدر بتعيينيهما قرار من الوزير 
المختص بعد أخذ رأي رئيس الأكاديمية. 

ويختص مجلس الكلية أو المعهد العلمي بالنظر في المسائل الآتية: 

١‏ اقتراح السياسة العامة للتعليم داخل الكلية أو المعهد. 

. اقتراح الخطة اللازمة لاستكمال المباني ودعم المعامل 
والتجهيزات في الكلية أو المعهد. 

*. إعداد السياسة الكفيلة بتسهيل حصول الطلاب على 
الكتب والمذكرات. 


مجلة البحوث الإداريية 


إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة بالكلية أو 
المعهد. 
5. اقتراح اللائحة الداخلية. 


7. اقتراح نظم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم, 
والمصروفات الدراسية السنوية ونظم تحصيلها 


والإعفاء منها أو تخفيضها وأوجه صرفها. 
7 . نظم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات 
العملية وأعمال الامتحان والتدريب. 
. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الكلية أو المعهد. 
9. تحويل الطلاب وقبول قيدهم وإيقاف قيدهم. 
٠‏ اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات 
.١‏ اقتراح تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع 
أعماله. 
. اقتراح منح الدرجات العلمية. 
.٠‏ رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية والثقافية للطلاب. 
.١ 5‏ النظر في كافة المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس 
الأكاديمية العلمي أو رئيسهاء وتبلغ قرارات المجلس أو 
توصيتها إلى رئيس الأكاديمية خلال سبعة أيام من تاريخ 
صدورها؛ لعرضها على مجلس الأكاديمية العلمي. 
مادة 14- يكلف رئيس الأكاديمية لجنه من خبراء 
الإدارة؛ لدراسة أوضاع معاهد إدارة الأعمال المماثلة في 
الدول التي حققت لمعاهدها النجاح والمكانة الدولية وتعرض 
اللجنة توصياتها ومقترحاتها على مجلس الأكاديمية العلمي 
ثم الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 
وتقدم هذه اللجنة توصياتها بشأن تطوير المعهد القومي 
للإدارة العليا خلال مدة أقصاها ستة شهورء كما يتقدم الوزير 
المختص بالتنمية الإدارية بمشروع التطوير؛ لاعتماده من 
مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القرار. 
كما يكلف رئيس الأكاديمية لجنة من خبراء الإدارة 


لدراسة الأوضاع العلمية للكليات واستكمال التجهيزات 
وأعضاء هيئة التدريس المتفرغين والمقررات الدراسية ونظم 
تفييم الطلاب. وتعد اللجنة توصياتها للعرض على مجلس 
الأكاديمية العلمي ثم الوزير المختص بالتنمية الإدارية. 


مجلة البحوث الادارية 


مادة 75- يضع مجلس الأكاديمية العلمي اللوائج 
الخاصة بالمكافآت والحوافز التي تصرف لأعضاء هيئة 
التدريس بالأكاديمية وللعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس 
بما لا يجاوز ما يقرره قانون تنظيم الجامعات ولائحته 

مادة 75- تسري على الأكاديمية أحكام النظام المالي 
المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار 
إليها فيما لم يرد به نص خاص. 

مادة ١17‏ - يكون للأكاديمية إنشاء صناديق خاصة تتفق 
مع طبيعة نشاط الأكاديمية طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية 
لقانون تنظيم الجامعاتء ويقر مجلس الأكاديمية العلمي 
اللائحة الداخلية لكل من هذه الصناديق والتي تنظم استقبال 
وإنفاق الأموال وضوابط استخدامها وتخضع هذه الصناديق 
لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

مادة 18- يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم [ففدة 
لسنة ١18١م‏ في شأن إنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
واللائحة الخاصة بالأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (557) لسنة 19141 

مادة 79- يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية 
اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القرار واللوائح الداخلية 
للأكاديمية والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها. 


مادة -7.١‏ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 


ويعمل به من تاريخ نشره. 


أحدث الفتاوى 


المؤتمرات والندوات 


مجلة البحوث الإدارية 


الملتقى العلسى السنوي الأول لقطاع الاستثمار والتمويل العقاري 
" منظومة الاستثمار والتمويل العقاري في مصر " 
المشاكل والحلول المقترحة 
اا 1/1/١‏ 


أولاً : مقدمة 

أصبح من المعروف في مصر أن مشكلة الإسكان تمس كل 
أسرة مصرية» وقد تراكمت وتعددت أبعادها وأسبابها وجوانبهاء 
وتتمثل أهم هذه الجوانب في الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب 
على الوحدات السكنية وانتشار الإسكان غير الرسمي والخلل 
في سوق الإسكان والسوق العقاري وغيرهاء بالإضافة إلى ما 
يعاني منه السوق العقاري من حالة الركود المستمرة . 

ومن باحية أخرى بدأت تتكون قناعة لدى الجميع 
بضرورة تكوين منظومة للاستثمار والتمويل العقاري تتعامل 
بكفاءة وفعالية مع هذه المشكلة المتفاقمة؛ بل وتعمل على 
إحداث رواج في السوق العقاري وتنشيطه ليكون أحد مداخل 
تحرك النشاط الاقتصادي في مصر والخروج من مرحلة 
الركود التي طالت أكثر مما يجب وما نتج عنها من آثار 
سلبية على الاقتصاد المصري . 

ومع ترقب الجميع لمدى ما يمكن أن تحققه تلك المنظومة 
وخاصة بعد إصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية» 
ومع إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى تنمية الاستثمار؛ فإن 
الآمال معقودة على كيفية الوصول للمداخل الصحيحة لتفعيل 
منظومة الاستثمار والتمويل العقاري . 

وفي إطار مواصلة رسالة مركز البحوث والمعلومات 
بأكاديمية السادات للتصدي للقضايا الهامة بالبحث والتحليل 
والمناقشة العلمية الهادفة؛ من خلال المتخصصين من أساتذة 
الجامعات والأكاديميين والخبراء ورجال الأعمال للوصول 
إلى حلول عملية مناسبة تكون داعمة لصانع القرار وهادية 
له؛ فقد تقرر عقد هذا الملتقى الهام ‏ 


ثانياً : أهداف الملتقى 

)١‏ مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل قانون 
التمويل العقاري . 

”) عرض أهم إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري التي 
تم اتخاذهاء وخاصة في مجالات ( تذليل مشكلات تسجيل 
العقارات» التمويلء التقييم العقاريء إثبات الدخل؛ ارتفاع 
أسعار العائد على القروض ) . 

'') التعرف على الجدارة الائتمانية لطالبي التمويل العقاريء 
والمعلومات المتعلقة بسوق التمويل العقاري . 

) إيجاد مناخ ملائم لانتشار التمويل العقاري بالصورة 
المطلوبة» وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي باعتباره 
أحد القطارات الهامة للتنمية الاقتصادية في أية دولة . 

ثالث : محاور الملتقى 
تناول الملتقى المحاور التالية : 

المحور الأول : منظومة الاستثمار والتمويل العقاري في مصر. 

المحور الثاني : دور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات 

العمرانية والبنوك العقارية وهيئة التمويل العقاري وشركات 

التمويل العقاري في منظومة الاستثمار والتمويل العقاري . 

المحور الثالث : دور البورصة وسوق المال وآلية التوريق 

لتمويل الاستثمارات العقارية . 

المحور الرابع : دور تشريعات الاستثمار العقاري في توفير 

المناخ الملائم للاستثمار والتمويل العقاري وإمكانيات تفعيل 

قانون التمويل العقاري . 

المحور الخامس : مدى ملاعمة التمويل العقاري لهيكل 


مجلة البحوث الإدارية 


المحور السادس : مشاكل الاستثمار والتمويل العقاري من 
.١‏ مشاكل تصريف المخزون العقاري الراكد . 

". مشاكل الاستثمار في المدن والمجتمعات العمرانية . 

". المشاكل الخاصة بالمنتجين والشركات الممولة . 

4. مشكلة عدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع الفئنات 
محدودة الدخل والمقبلين على الزواج من الشباب . 
المحور السابع : ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج وآثارها على 

الاستثمار العقاري . 

المحور الثامن : مداخل وآليات إحداث الرواج في السوق 
العقاري . 

رابعاً : المشاركون المستهدفون 

)١‏ قطاح الوزارات : ( وزارة الاستثمار . وزارة الإسكان 


والتعمير ). 

؟) قطاع البنوك 

") قطاع الهيئات : ( هيئة التمويل العقاريء؛ الهيئة المصرية 
العامة للمساحة ). 


4) قطاع الاستثمار العقاري : شركات التمويل العقاري. 

ت) معهد التخطيط القومي؛ اتحاد المستثمرين العرب. مركز 
التقييم العقاري. 

خامسا : المتحدثون الرئيسيون 

)١‏ أ.د/ على شاكر. رئيس هيئة التمويل العقاري. 

') أ/ فتحي السباعي. مدير معهد التخطيط القومي. 

*) م/ مجد الدين إبراهيم. رئيس مجلس إدارة شركة التعمير 
للتمويل العقاري. 

؟) سيادة السفير/ جمال بيومي. رئيس إتحاد المستثمرين العرب. 

5) اللواء المهندس/ هشام نصر. رئيس الهيئة المصرية 
العامة للمساحة. 

سادساً : الأوراق البحثية 
قدم المشاركون أوراقاً بحثية كان لها أثر كبير في إثراء 

الملتقى. وهي كما يلي : 

)١‏ " تفرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس الشعب 
" إعداد الأستاذ / محمد محمد أبو العينين رئيس لجنة 
الإسكان بمجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مجموعة 


المؤتصرات والندوات 
سيراميكا كليوباترا ٠‏ 

") “مشاكل ومداخل تفعيل منظومة التسجيل والاستثمار 
العقاري في مصر” إعداد : أ.د/ حسن حسني نائب رئيس 
أكاديمية السادات الأسبق. 

") “معلومات بحثية عن منظومة الاستثمار والتمويل العقاري 
في مصر" إعداد مركز البحوث والمعلومات . 

4) “دور شركات التأمين في تنشيط سوق التمويل العقاري 
في مصر” إعداد د. صفوت حميدة الأستاذ المساعد بقسم 
التأمين والإحصاء والرياضيات. 

5) "المراكز القانونية لأطراف عقد القرض العقاري" إعداد 
أ.د/ سميحة القليوبي كلية الحقوق - جامعة القاهرة. 

1) "خواطر على طريق اقتحام مشاكل الاستثمار العقاري" 
إعداد فريق أول/ يوسف صبري أبو طالب رئيس مجلس 
إدارة شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاريء ووزير 
الدفاع والتنمية الشعبية؛ ومحافظ القاهرة الأسبق. 

سابعاً : برنامج الملتقى 
عقدت أربع جلسات على مدار يومي الملتفى كانت على 

النحو التالي : 

الجلسة الأولى : 
منظومة الاستثمار والتمويل العقاري في مصرء وتشتمل 

على دور كل من : 

وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية . 

ج البنوك العقارية والتجارية وشركات التأمين وهيئة 
التمويل العقاري وشركات التمويل العقاري . 

دور البورصة وسوق المال وآلية التوريق لتمويل 
الاستثمارات العقارية . 
دور تشريعات الاستثمار العقاري في توفير المناخ الملائم 

للاستثمار والتمويل العقاري وإمكانيات تفعيل قانون التمويل 

 يراقعلا‎ 

الجلسة الثالثة : 
مشاكل الاستثمار والتمويل العقاري من حيث : 

جمدى ملاءمة التمويل العقاري لهيكل الطلب المستقبلي 
للإسكان العقاري . 
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مشاكل تصريف المخزون العقاري الراكد . 
<> المشاكل الخاصة بالمنتجين والشركات الممولة . 
ج مشاكل عدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع الفنات 
محدودة الدخل والمقبلين على الزواج من الشباب . 
ج ارتفاع عناصر الإنتاج وآثارها على الاستثمار العقاري . 
الجلسة الرابعة : 
مداخل وأليات إحداث الرواج في السوق العقاري . 
ثامنا : توصيات الملتقى 
اتفق المشاركون والمؤتمرون على التوصيات التالية : 
المحور الأول : دور الدولة 
تضمن هذا المحور سبعة أبعادء وهي : 
)١‏ البعد التشريعي : 
أ- إصدار فانون البناء الموحد . 
ب- إصدار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في 
الوحدات السكنية . 
") البعد ألمعلوماتي : 
أ- التحديد الدقيق للشريحة المستحقة للدعمء وحجم طلبها 
على الإسكان . 
ب- تحديد القدرة الاستيعابية للقرى والمدن الحالية في 
إطار حدودها الحالية . 
*') البعد المتعلق بالسياسات : 
يتمثل في رسم خريطة عمرانية جديدة . 
؟) البعد المتعلق بالتمويل : 
أ- تخصيص الأموال اللازمة لدعم محدودي الدخل . 
ب- توفير التمويل الميسر لتنفيذ قرارات الترميم والهدم . 
©) البعد الخاص بالإدارات المحلية : 
أ- إعداد التخطيط العمراني للمدن والقرى . 
ب- إصدار تراخيص البناء والهدم» ومراقبة تنفيذ الشروط 
1) البعد المؤسسي : 
أ- دراسة إنشاء مجلس أعلى للعمران . 
ب- تحويل الأقاليم التخطيطية إلى أقاليم إدارية . 
') البعد الرقابي : 
أ- اعتبار الأراضي الزراعية محمية طبيعية . 
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ب- الحزم في تطبيق القوانين» والاشتراطات البنائية» 
والإزالة الفورية لأية مخالفة . 
المحور الثاني : دور القطاع الخاص والأفراد 
)١‏ الاستثمار في أنشطة الخدمات بالمدن الجديدة. 
") نقل الأنشطة الملوثة للبيئة أو مخازن التجارة إلى المدن 
الجديدة. 
المحور الثالث : دور البنوك وشركات التأمين وغيرها 
)١‏ تخفيض سعر الفائدة على الإقراض. 
؟) دعم الإسكان الاجتماعي. 
المحور الرابع : دور الجمعيات التعاونية 
ويتمتل هذا المحور في التوجه نحو البناء في المدن 
الجديدة. 
وفي النهاية دعا المؤتمرون إلى تكرار هذه الملتفيات بما 
تتخلله من اجتماعات وحوارات ومناقشات تثري وتفعل نشاط 
التمويل العقاري. 
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ندوة 


المؤتمرات والندوات 


مشكلات تنظيم وتخطيط النقل على المستوى القومي 


والحلول المقترحة (5/9/16 ١١17م‏ ) 


أولاً : مقدمة 

يشهد المجتمع المصري في الفترة الحالية العديد من 
المتغيرات التي تؤثر على كافة الأنشطة للدولة» وتتمل أهم 
هذه المتغيرات في الاتجاه نحو الخصخصة وتشجيع القطاع 
الخاص على الاستثمارء والخروج بالتنمية الشاملة من الوادي 
الضيق والاتجاه بها إلى أماكن جديدة وخاصة في جنوب 
الوادي بتوشكى وسيناء للقضاء على عزلة هذه الأماكن 
وتنمية مختلف الأنشطة ( زراعياء وتعدينياء وصناعياء 
وسياحياء وعمرانيا ) إضافة إلى إعادة توزيع الخريطة 
السكانية وخلخلة الأماكن ذات الكثافة السكانية . 

وفي سبيل تحقيق هذه التنمية؛ قامت الدولة بضخ استثمارات 
ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة لزيادة 
موارد الدولة ولاستيعاب الزيادة السكانية ولتوفير وسائل 
المعيشة وفرص العمل وتحسين الدخل للمواطنين . 

إن نجاح هذه المشروعات يرتبط أساسا بمدى توافر وتطور 
شبكات ووسائل النقل؛ حيث أن النقل يعد بمثابة الشرايين التي 
تمتد إلى جميع الأماكن وتربط بعضها ببعض؛ ويلعب دورا 
حبويا فى أداء وافتصاديات إنتاج كافة القطاعات الأخرى . 

ومن هنا؛ فقد عقد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية ندوة علمية بعنوان: " مشكلات تنظيم 
وتخطيط النقل على المستوى القومي والحلول المقترحة '. 
وذلك يوم الأحد الموافق 5/4/15١٠٠م‏ برعاية الأستاذ 
الدكتور/ حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات؛ ومعالي 
الوزير/, عصام شرف وزير النقل» وقد أدار الندوة الأستاذ 
الدكتور/ عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث 
والمعلومات؛ بحضور نخبة ممتازة من قيادات القطاع 
والخبراء المعنيين . 


ثانياً : أهداف الندوة 
)١‏ التعرف على دور وزارة النقل في تنظيم وتخطيط النقل 


على المستوى القومي . 
*) التعرف على أهمية التخطيط لمشروعات النقل على 
المستوى القومي . 


") دراسة ومناقشة المشكلات التي تواجه أحكام تنظيم 
وتخطيط النقل على المستوى القومي . 
؟:) التوصل إلى الحلول المقترحة لتفعيل دور التخطيط 
الاستراتيجي للنقل في مصر . 
ثالثاً : محاور الندوة 
تتناول الندوة المحاور التالية : 
المحور الأول : الدور المحوري والحيوي لقطاع النقل في 
الاقتصاد القومي . 
المحور الثاني : تنظيم وتخطيط النقل على المستوى القومي. 
المحور الثالث : قياس كفاءة النقل في الموانئ المصرية . 
المحور الرابع : قياس كفاءة النقل البحري . 
المحور الخامس : قياس الكفاءة الاقتصادية للنقل الجوي 
ودوره فى التنمية . 
المحور السادس : قياس كفاءة النقل البريء وإمكانيات 
ترشيد تكلفته لخدمة القطاعات التنموية. 
المحور السابع : إدارة أخطار النقل والإدارة المثلى لأخطار 
النقل على المستوى القومي بقطاعاته المختلفة . 
المحور الثامن : أثر تغيير أسعار السولار على تكلفة النقل 


في مصر . 

المحور التاسع : أثر كفاءة النقل على التوطن في المدن الجديدة. 
المحور العاشر : نحو وضع خطة قومية جديدة للنقل أكثر 
كفاءة وفعالية . 1 
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رابعا : المشاركون المستهدفون 

)١‏ وزارة النقل. 

”) الهيئة العامة للطرق والكباري. 

") شركة أتوبيس القاهرة الكبرى. 

4) هيئة الطرق. 

5) المعهد القومي للنقل. 

خامسا : المتحدثون الرئيسيون 

)١‏ أ.د. سعد العشماوي. أستاذ إدارة النقل وعميد كلية 
التجارة الأسبق جامعة الأزهر. 

") م. طلعت خطاب. وكيل أول وزارة النقل - نائب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل. 

") الفريق أول/ يوسف صبري أبو طالب. الوزير ومحافظ 
القاهرة الأسبق ورئيس شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار 
العفاري. 

*) أ.د./ حزين أحمد حزين. أستاذ الطرق والمرور - كلية 
الهندسة - جامعة القاهرة . 

سادساً : الأوراق البحثية 
قدم المشاركون أوراقا بحثية كان لها أكبر الأثر في إثراء 

الندوة؛ وهي كما يلي : 

)١‏ * ملخص لدراسة : مشكلات تخطيط وتنظيم النقل على 
المستوى القومي وحلولها " إعداد الدكتور/ سعد الدين 
عشماوي أستاذ تنظيم وإدارة النقل» عميد كلية التجارة - 
جامعة الأزهر الأسبق . 

") " تأمين سلامة عبور المشاة على محاور النقل الرئيسية 
بين الواقع والمتوقع " إعداد الأستاذ الدكتور/ حزين أحمد 
حزين أستاذ الطرق والمرور . 

') " دور سياسة الإحلال والتجديد لوسائل النقل في رفع 
مستويات الأمن والسلامة على الطرق المصرية " إعداد 
الدكتور/ موسى عبد الرحمن محمد سعيد. رئيس قسم 
هندسة السيارات . 

؟) " ادارة أخطار النقل الداخلي في مصر " إعداد الدكتور/ 
صفوت حميدة الأستاذ المساعد وعميد كلية الإدارة - 


فرع بورسعيد. 
©) " دور التخطيط الاستراتيجي للنقل في حل مشكلات النقل 
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في مصر * إعداد م/ محمد طلعت خطاب وكيل أول 
وزارة النقل. 
سابعا : برنامج الندوة 
عقدت ثلاث جلسات وكانت على النحو التالي : 
الجلسة الأولى : - الدور المحوري والحيوي لقطاع النقل 
في الاقتصاد القومي ٠‏ 7 
- إطار كلي لتنظيم وتخطيط النقل على المستوى القومي . 
- دور التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال . 
الجلسة الثانية : مشكلات تطبيقية حول إدارة النقل وأفكاره 
في مصر . 
الجلسة الثالثة : مناقشة مفتوحة وإدارة لحوار وإعلان 
التوصيات . 
ثامناً : توصيات الندوة 
توصل المشاركون والمؤتمرون إلى التوصيات التالية : 
)١‏ تشكيل كيان مؤسسي ( مجلس أعلى للنقل ) ينبثق من 
مجلس الوزراء ويتكون من الوزارات المعنية وإقرار 
خطة قومية للنقل ومقترح أن تمثل فيه وزارات ( النقل» 
الطيران المدنيء الداخلية» الحكم المحليء الإسكان 
والمرافقء الاستثمار ). 
؟) ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في إنشاء البنية 
الأساسية لمشروعات النقل آخذة في الحسبان أن تمويلها 
لمشروعات النقل له عائد اقتصادي واجتماعي وسياسي 
يعود على المجتمع ككل وإن لم يظهر في حسابات 
الأرباح والخسائر. 
') ربط تنظيمات النقل على المستوى القومي سواء ما بين 
النقل الجوي والبري بأنواعه وكذا بالنقل المائي داخل 
المدن من جهة ومن جهة أخرى بشبكات النقل الإقليمية 
الواصلة للمنافذ البرية والبحرية والجوية. 
:) استخدام نظم الضرائب والرسوم وشروط الترخيص 
لتوجية الناقلين لاستخدام وسائل النقل الاقتصادية؛ منعا 
لإهدار الاستثمارات في الطرق لتقليل الحوادث ورفع 
مستوى الأمان. 
5) تدعيم السكك الحديدية لتأخذ دورها خاصة في مجال 
نقل البضائع حيث أن النظم الحالية تؤدي ( في ضوء 
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نظام التعريفة المتبع ) إلى توجيه المنقول من السلع 
تامة الصنع أو النصف مصنعة - كذا المحمولات على 
مدار العام إلى استخدام اللوريات ومن ثم رفع كفاءة 
النقل بالسكك الحديدية بتدعيم خدماته. 

)١‏ تجميع وثائق التأمين على مختلف وسائل النقل في 
صندوق واحد لتعظيم العاند. 

') التخطيط للتخلص من وسائل النقل العشوائي بحزم 
وذلك أخذا في الحسبان الظروف الاجتماعية والسياسية 
التي تتطلب تدرج إلغاتها. 

) تلبية رغبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الطريق 
ووسيلة النقل. 

9) تدعيم مشروع وزارة النقل لتعظيم دور النقل النهري 
في نقل البضائع لاقتصاديات تشغيله بهدف تقليل الكثافة 
المرورية على الطرق ووسائل النقل الأخرى. 

)٠‏ توعية المواطنين لمساندة الدولة في خطتها لتطوير 
مرافق النقل سريعاً لأداء الخدمة بأحسن الوسائل وأقل 
التكاليف. 


)١١‏ إيجاد ألية تشريعية لتنفيذ قرارات الكيان المؤسسي للنقل 
وتوحيد القوانين والتشريعات المختلفة. 


إطلالة على الجديد 
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إطلالة على الجديد 
في النشاط العدمي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


أولا : يوم الوفاء 
اليوبيل الذهبي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 
وموك ؛6٠١٠.٠)‏ 


قامت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يوم الثلاثاء الموافق 
67 بالاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين 
عاما على إنشاء اللبنة الأولى لها متمثلة في المعهد القومي 
للإدارة العلياء الذي كان له أكبر الأثر في ترسيخ دور الإدارة 
بمصر والعالم العربي؛ ومن ثم تم بناء هذا الصرح الأكاديمي؛ 
ليقوم بدوره في تحقيق أهداف التنمية البشرية والإدارية» 
والارتقاء بمستوى لخدمات العليا والمهنية. 

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية» 
تلاه قراءة بعض أيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ/ أحمد 
دمامء ثم أعقبها كلمة للأسناذ الدكتور/ عبد المطلب عبد 
الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات وامين عام 
الاحتفالية؛ أعرب من خلالها عن شكر الأكاديمية العميق 
للسادة الحضورء وكذلك وجه الشكر للسادة المكرمين الذين 
حملوا رسالة الأكاديمية» معلنا سيادنه أنه ( يوم الوفاء ) 
لهؤلاء الرموز العظيمة. 

وبعد ذلك تحدث الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد العظيم 
رئيس الأكاديمية موجها عظيم الشكر والامتنان للسيدة 
الفاضلة/ جيهان السادات حرم الرئيس السابق ( محمد أنور 
السادات ) بتشريف سيادتها بالحضور لهذه المناسبة. 

وهو ما لاقى حفاوة كبيرة لدى السادة الحضور بسيادتهاء 
كما عبر سيادته عن شكره لكوكبة المكرمين من رؤساء 
الأكاديمية السابقين وكل من ساهم في بناء هذا الصرح 
الأكاديمي الكبيرء وذكر سيادته عدداً كبيراً من قائمة 
المكرمين الاثنين والأربعين؛ دليلاً على حفاوة سيادته الكبيرة 
بوفاء الأكاديمية لرموزها. 


وقد وجه سيادته الشكر كذلك لسيادة رئيس الجمهورية» 


الرئيس محمد حسني مبارك لازدهار الأكاديمية وتعظيم 
دورها في فترة رئاسته. 

كما أعقب كلمة رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور/ حمدي 
عبد العظيمء كلمة السيدة الفاضلة/ جيهان السادات التي 
عبرت عن مكنون فرحتها وسعادتها بدعوة سيادتها لحضور 
هذه الاحتفالية في عفوية تامةء موجهة الشكر الجزيل 
الأكاديمية السادات متمثلة في شخص رئيس الأكاديمية. 

ومما لا شك فيه؛ أن حضور الأستاذ الدكتور/ أحمد 
درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية» وإلقاء سيادته كلمة؛ 
أعرب من خلالها عن امتنانه العميق بحضور سيادته نائبا 
عن الأستاذ الدكتور/ أحمد نظيف رئيس الوزراء - يمثل 
دلالة عميقة: أعرب سيادته عنها بتوجيه وإعلان رسالة 
الأستاذ الدكتور/ أحمد نظيف رئيس الوزراء لرئيس 
الأكاديمية والسادة الحضور بامتنانه العميق لدعوة سيادته 
لهذا الحمل الكبيرء راجيا التقدم والريادة في علم الإدارة 
وتنميتهاء لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ بعدما وصفها 
سيادته بوصولها إلى مرحلة " الحكمة " في الإدارة. 

ثم أعقب كلمة سيادة الوزير/ أحمد درويش؛ كلمة 
الأستاذ/ إبراهيم عليوة نيابة عن وزير التعليم العالي الأستاذ 
الدكتور/ عمرو عزت سلامة» أعرب من خلالها عن امتنانه 
بالحفاوة وأشاد بالتنظيم الجيد للاحتفالية. 

وهذا إن دل؛ إنما يدل على دور ومكانة أكاديمية السادات 
الرائد في تعظيم وتفعيل وتطبيق علم الإدارة على المستويين 
القومى والإقليمي. 

وفى نهاية الحفل قام الأستاذ الدكتور/ أحمد درويش 
وزير التنمية الإدارية بتكريم وتوزيع الدروع على السادة 
المكرمينء والذين بلغ عددهم اثنين وأربعين شخصية مكرمة. 

ومن أسماء القيادات والشخصيات التي ساهمت في إثراء 
ودعم دور الأكاديمية ومعاهدها السابقة ( 1984- 7١١4‏ ) 
ما يلي 2 
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.١‏ أسرة الزعيم الراحل/ محمد أنور السادات رئيس 
الجمهورية السابق» وتسلمتها السيدة الفاضلة/ جيهان 
السادات. 

”. اسم المرحوم السيد/ عبد اللطيف البغدادي نائب رئيس 
الجمهورية الأسبق» والذي أشرف على المعهد القومي 
للإدارة العلياء وتسلمتها نيابة عن سيادته الآنسة/هبة الله 
عبد اللطيف البغدادي. 

"'. السيد الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز حجازي وزير المالية 
ورئيس مجلس الوزراء الأسبقء الذي أشرف على المعهد 
القومي للإدارة العليا والمعهد القومي للتنمية الإدارية. 

5. اسم المرحوم السيد الأستاذ الدكتور/ محمد حافظ غانم 
نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبقء والذي أشرف على 
المعهد القومي للإدارة العليا وتسلمتها الأستاذة/ ستاء 
محمد محمد حافظ غانم. 

. اسم المرحوم السيد الأسناذ الدكتور/ أحمد فؤاد شريف 
وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق» ورئيس مجلس 
إدارة المعهد القومي للإدارة العليا الأسبق» وتسلمتها 
السيدة/ حرمه. وفي الختام: تم عزف السلام الوطني 
لجمهورية مصر العربية. 
وقد سبق عقد المؤتمر العلمي السنوي التاسع لمركز 

البحوث والمعلوسات بأكاديمية السادات تحت عنوان " آفاق 

التنمية والإصلاح الإداري في مصر الألفية الثالثة ودور 

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ". 
وفي إطار خطته السنوية لعام ٠4‏ 

أ. د.// حمدي عبد العظيم رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمرء 

وتشريف أ. د./ على لطفي رئيس الوزراء الأسبق»ء وبحضور 

أ. د. عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث 

والمعلومات وأمين عام المؤتمرء ونخبه ممتازة من قيادات 

الإدارة في مصرء وكذلك الخبراء المتخصصين وأساتذة 
الجامعات والأكاديمية» حيث عقدت خمس جلسات على مدار 

يومين على النحو التالي : 

الجلسة الأولى : 
'" التنمية الاقتصادية ودورها في التنمية والإصلاح 
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1 برئاسة 


الإداري " 


إطلالة على الجديد 

” دور الموارد البشرية في التنمية الإدارية والإصلاح 
الإداري الإداري في المستقيل * 
الجلسة الثالثة : 

” دور الإدارة العامة والمحلية والبيئية في التنمية لإدارية 
والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة " 
الجلسة الرابعة : 

* تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في التنمية 
والإصلاح الإداري في الألفية الثالثة " 
الجلسة الخامسة : 

* دور الأكاديمية في التنمية والإصلاح الإداري في 

وأهم ما توصل إليه المؤتمرون والمشاركة في هذا 
المؤتمر ما يلي : 
أولاً : 

تحتاج مصر في الألفية الثالثة إلى برنامج إصلاح إداري 
واضح ومحدد وله فترة زمنية معروفة وأهداف إستراتيجية 
متوافقة مع مراحل الإصلاح الإداري الاقتصادي التي يمر 
بها الاقتصاد المصريء ولابد أن يسير الإصلاح الاقتصادي 
والإداري معا في وقت واحدء بل وإعطاء الأولوية والأهمية 
القصوى لبرنامج الإصلاح الإداري. 
ثانياً : 

لابد أن يتضمن برنامج الإصلاح الإداري والتنمية 
الإدارية : مشروعاً قومياً لتنمية الموارد البشرية» ويرتبط 
ذلك بالإصلاح الجذري للتعليم ووضع المشروع القومي 
للتدريب وتنمية الكوادر والفيادات الإدارية موضع التنفيذ. 
ثالثا : 

إن الإصلاح الإداري لا يتم إلا بالتغيير الجذري للفكر 
والأهداف والقوانين والتحديث والتطوير والابتكار الإداري. 
رابعاً : 

يجب الأخذ بأسس اللامركزية؛ من خلال الشفافية في 


عرض الحقائق والمعلومات» وكذلك من خلال تمكين المجتمع 
المدني من مساءلة المسئولين عند حدوث فساد أو انحراف» 
واستجابة المسئولين لذلك: في إطار دعم الممارسة الديمقراطية. 


إطلالة على الجديد 


خامسا : 
تقديم دعوة للقاء مع السيد رئيس لوزراء؛ لمناقشة 
مستقبليات العمل بالأكاديمية» وتحديد رسالتها المستقبلية 
بهدف تأكيد دور الأكاديمية على المستوى الإقليمي والقومي. 
سادسا : 
مجابهة تحديات نجاح تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية» 
وذلك من خلال : تطوير البنية الأساسية؛ سد الفجوة الرقمية» 
تشجيع استيعاب المعرفة الالكترونية لدى جمهور المتعاملين» 
بناء الثقة. التشغيل البيئي المتداخل. 
ثانياً : عقد اتفاقيات - رئاسة الأكاديمية 
سوف تقوم رتاسة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعقد 
اتفاقية علمية بينها وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال 
الفترة القادمة. 
ثالث : إعداد الندوات والمؤتمرات بمركز 
البحوث 
أ] إعداد مؤتمر التعلم الالكتروني وعصر المعرفة 
1١(‏ -؟١‏ فبراير 6١٠٠٠م)‏ 
يقوم مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية كدلك بالتحضير للمؤتمر العلمي الثاني عشر لنظم 
المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات تحت عنوان: "التعليم 
الالكتروني وعصر المعرفة" الموافق يومي ١7-١8‏ فبراير 
ملام 
وفيما يلي عرض لأهداف المؤتمر ومحاوره والمشاركون 
المستهدفون : 
أهداف المؤتمر: 
-١‏ متابعة كل القضايا الرئيسية والتطورات والاتجاهات 
الحديثة في التعلم الالكتروني. 
؟- التعرف علي كيفية اختيار واستخدام التكنولوجيات 
و المنتجات والخدمات المتعددة في التعلم الالكتروني. 
*- تفهم ماهر ضروري عند إنتاج موارد ومصادر التعلم 
الالكتروني. 
4:- متابعة دراسات الحالة التي تعرض المداخل 
والاستراتيجيات والأساليب الناجحة في التعلم الالكتروني. 


مجلة البحوث الإدارية 


5- فحص مكونات التطبيقات الفعالة الرئيسية في التعلم 
الالكتروني. 
محاور المؤتمر: 
-١‏ بناء وتطبيق استراتيجيات التعلم الالكتروني في الشركات 
ومنظمات القطاع العام. 
- بناء وصيانة التعليم العالي الافتراضي. 
- التعلم الالكتروني الفعال والكفء. 
؟- بيئات التعلم الالكتروني التفاعلية والمترابطة معا. 
5- إدارة عملية التعلم الالكتروني. 
”- الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا النعلم الالكتروني. 
٠‏ نشر التعلم الالكتروني علي نطاق واسع. 
8- تحسين جودة التعلم الالكتروني خلال التقييم المستمر 
ومنح الشهادات علي الخط. 
4- التعلم الالكتروني كأداة للتغيير الاجتماعي. 
المشاركون المستهدفون : 
-١‏ وزارات:الاتصالات وتكنولوجيا 
والتعليم».والبحث العلميءالتعليم العالي. 
'- المراكز البحثية المعنية بنظم المعلومات وتكنولوجيا 
المعلومات. 
-٠‏ الأكاديميات والكليات المختصة بعلم الحاسب. 
4- أعضاء هيئة التدريس والمعيدون المختصون بعلم 
الحاسب. 
5- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 
ب] إعداد ندوة الديون المصرفية المتعثرة 
13ل هنكم 
يقوم مركز البحوث والمعلومات بالتحضير لندوة علمية 
بعنوان: " الديون المصرفية المتعثرة وسبل علاجها في ضوء 
القانون الجديد للبنوك " الموافق 71 / 7 / ©١٠٠7م.‏ 
وفيما يلي عرض لأهداف الندوة ومحاورها و المشاركون 
المستهدفون : 
أهداف الندوة 
)١‏ دراسة أسباب تعثر الديون المصرفية. 
") التعرف على أساليب المواجهة وسُبل العلاج. 
*) منافشة قانون البنوك الجديد للديون المتعثرة. 


المعلومات»التربية 


مجلة البحوث الادارية 


محاور الندوة 
وتتناول الندوة المحاور التالية: 
المحور الأول: 
مفهوم وماهية التعثر المصرفي ومؤشرات الاستدلال عليه. 
المحور الثاني: 
مراحل تعثر الديون المصرفية ومظاهرها. 
المحور الثالث: 
أسباب تفاقم مشكلة الديون المصرفية المتعثرة ودور 
البنوك في إحداث التعثر. 


المحور الرايع: 
الآثار الاقتصادية للديون المصرفية المتعثرة. 
المحور الخامس: 


دور الجهاز المصرفي في مواجهة الديون المتعثرة 


واستراتيجيات التعامل مع الديون المتعثرة. 


إطلالة على الجديد 


المحور السادس: 

نظرة تحليلية على بعض الحالات التي تم تسويتها في 
مجال الديون المصرفية المتعثرة. 
المحور السايع: 


دور البنك المركزي في علاج مشكلة الديون المتعثرة في 
ضوء قانون البنوك الجديد. 

)١‏ قطاع البنوك. 

") وزارة المالية. 

*) قطاع المقترضين من البنوك. 

4) العملاء المتعثرون. 

©) مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

1) المحاسبون القانونيون. 

) محافظ البنك المركزي. 


ا 0 
يقوم المعهد القومي بمناقشة مجموعة من الرساتل العلمية خلال الفترة القانمة: 


اتقييم سياسات تنمية الصادرات بدولة 
الامارات العربية المتحدة 


دراسة اثر تكنولوجيا المعلومات على 
تطوير العملية التدريبية بوزارة الداخلية 


التجارة الخارجية في دولة الإمارات 
المتحدة 


التطوير التنظيمي بالمؤسسات 
المصرفية - دراسة تطبيقية على البنك 


ليا 


العولمة وتنمية القدرات التنافسية 
المناسبة لها -دراسة مقارنة للتجربتين 


إطلالة على الجديد 


0 
ابدولة الإمارات العربية المتحدة - 


أدراسة تطبيقية 


تقييم فعالية التنظيم الإداري بالمنظمات 
المولي السيد العامة - دراسة تطبيقية على وزارة 
انصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة 


أثر المتغيرات الاقتصادية الدولية على 
التنمية السياحية بدولة الإمارات العربية 


مجلة البحوث الإدارية 


مجلة البحوث الإدارية إطلالة على الجديد ‏ 
خامساً : دورات تدريبية بمركز التدريب 


يقوم مركز التدريب خلال المرحلة القادمة بعقد دورات تدريبية متخصصة: وبيانها كالتالي : 
برامج شهر يناير 5.08 1 
3 اسم البرتامج 

١‏ تنمية مهارات مدير المستقبل الفعال 

0 تحليل المشكلات واتخاذ القرارات 

* |المعايير المحاسبية في ظل العولمة 

4 أتنمية مهارات إدارة الخطر 

أتنمية مهارات المرأة في إدارة البينة 

3 أتطبيفات الجداول الإلكترونية في إدارة المشروعات 
إعادة الهندسة الإدارية للمنظمات 

استراتيجيات التسويق لمواجهة التحديات المعاصرة 
4 أدور المحاسب الإداري في مجال صنع واتخاذ القرار 
5 إإذارةمحافظ الأوراق المالية 

٠١‏ |الأساليب القانونية الحديثة لتوصيف الوظائف 


كر مإلزه.؟ 

١/١‏ - مزرازره..؟ 
كر مره .1 

- ه/امه..؟ 
مد - ه/امه 7١.‏ 
وزرثره. .1 
عر اكركره..؟ 
للا 
مد الله 
عرد الرامه.؟ 
لد الرره .7 
1١‏ اتنمية مهارات إدارة الاجتماعات عرد الركزه..؟ 
1١‏ .| أنظم المعلومات في قطاع المستشفيات 

14 تفويض السلطات بهدف بناء صف ثاني 
0 تنمية مهارات التعامل مع العملاء 

15 نظم الرقابة والمراجعة الداخلية 


حا الله 
هرك وطرلمره. ١‏ 
15/لمه. .5 
هلم ولململه..؟ 


هلم 15/كمه .5 
16 الأساليب الكمية في ادارة الانتاج 
٠|‏ |إدارة التغيير والتطوير التتظيمي _ 
0-٠٠‏ إتنمية مهارات مندوبي البيع 

1 | الأساليب الحديثة لنظم التكاليف 
أنقا إدارة الأخطار التأمينية 

ينا |الأسليب الحديثة للتعامل مع مخاطر الاتتمان المصرفي 
14 العقود الدولية 


ملحرل- ؤألزرامه..؟ 
عذال سين كف 
- 1/اه. 1 
1 31/1 
لس الله .1 
1ه 


ا ال/اله. .1 


برامج شهر فبراير 5٠٠١8‏ 


7 اسم البرنامج تاريخ الانعقاد . | المدة 
١‏ الإعداد لشغل الوظائف القيادية العليا (رئيس قطاع) الدورة الثانية ه/ك- وإكره 1١.‏ © أسابيع 
نيا المرأة وتحديات القيادة ه|؟- وزكزه..؟ أسبوع 
0 تحليل وفحص و الفراءة النقدية للقوانم المالية و وزكزه. .1 أسبوع 
1 إدارة الاستثمارات في المصارف الإسلامية 2 هلك و/كزه. .5 أسبوع 
الضوابط التشريعية لإبرام العقود ود لاسن لذ حلاكا أسبوع 
5 الإدارة البيئية للمنشات البترولية و - وزازه .1 أسبوع 
0 أساليب تصميم البحوث التسويقية و - و/امره. .؟ أسبوع 
48 الاتجاهات الحديثة في المحاسبة و[ - وإازه. ١‏ أسيوع 


إطلالة على الجديد 


م6 اسم البرنامج 

3 المراقبة الإحصائية لجودة الإنتاج 

0٠‏ أتنمية مهارات إدارة الوقت 

أدراسة الجدوى التسويقية للمشروعات 

0٠‏ |الاتجاهات الحديثة في مراجعة وفحص الحسابات 

+ |التأمين البحمري 

14 قواعد البيانات ودورها قي تطوير الأداء 

المنهج العلمي والعملي في إعداد وكتابة التقارير 

0 |التخطيط والرقابة المالية 

2017 إإدارة المشروعات بنظام 8.0.0.7-8.0.7 

18 الإدارة البيئية للمنشآت السياحية 

14 أمن المنشآت ومكافحة التخريب 

٠‏ االقواعد القانونية للعقود الدولية في مجال البترول 

0 |التأمين التعاوني كبديل للتأمين التجاري 

برامج شهر مارس ٠١١8‏ 

3 [اسم البرنامج 

1١‏ التفكير الإبتكاري ودوره في تطوير الأداء 

0 تنمية مهارات التعامل مع الآخرين 

3 اتنمية المهارات المحاسبية لغير الماليين 

( الأساليب الكمية كأداة لدعم اتخاذ القرارات 

ه20 |البرنامج المتكامل للشئون القانونية 

0 العولمة واقتصاديات البنوك 

37 الاتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 
أخدمات ما بعد البيع كمدخل للاحتفاظ بالعملاء 

9 أمشاكل حسابات المخزون 

٠‏ إتنمية مهارات التعامل مع تكنولوجيا الخدمات المصرفية 

0١‏ أتقييم الأثر البيني للمشروعات التنموية 

003٠١‏ |المهارات القانونية للتفاوض وإيرام العقود 

21١+‏ أأساليب ومهارات وتخطيط المسار الوظيفي 

|التحليل المالي للقوائم المالية 

© التجارة الإلكترونية 

7 |البرنامج المتكامل للتطبيقات المحاسبية 

نذا التأمين وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي 

0 االمهارات القانونية لأعداد العروض الفنية والمالية والمناقصات والممارسات الدولية 

أأساليب تبسيط وتطوير نظم وإجراءات العمل 

٠‏ االتخطيط المالي وإعداد الموازنات 

لك أتنمية مهارات التعامل مع السندات الدولية 

نف أفن البيع وإجراءات المقابلات البيعية الفعالة 


مجلة البحوث الإدارية 


تاريخ الانعقاد 
- امه 


أسبوع 
1 اله .1 |أسبوع 
1-1 أسبوع 
1.0/1 أسيوع 
الذل سانا أسبوع 
وكا رفنخ نا أت 
ا اله أسبوع 
- لزه .1 أسبوع 
ا 1 أسبوع 


ااا اله 1 أسبوع 
اه 1 أسبوع 
اما لم1 أسبوع 
اا اله أسبوع 


هل - 4ر٠‏ 
ان ٠.5/74‏ 
و[ - ٠.57/4‏ 


هل - وإعزه.. 


1ل - ١5لمظزه..‏ 
7؟- ١؟الزعزره..‏ 
١ل‏ - 5اللم/ه.. 


لا لجان ا أسب 
ات مب 5 
لوك اكات ا أسب 
ال 1.١‏ أسب 
لوا يوت ا أسيوع 
- عازه أسبوع 
وك ركنا أسبوع 
اله أسبوع 
1/17 أسبوع 
لحو ان ل وك نا أسبوع 
اسوك كن نا أسبوع 
لقذان د وك نا أسبوع 
لهذا د انان كنا أسبوع 


مجلة البحوث الإدارية 


الأستاذ الدكتور كمال السيد أبو هند 


ولد الأستاذ الدكتور كمال السيد أبو هند في مدينة طنطا 
عام 19377١مء‏ حيث حصل سيادته على دكتوراه في قلسفة 
التربية والإدارة من جامعة بنسلفانيا - فيلادلفيا بالولايات 
المتحدة 19515. 

لقد تخرج سيادته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 
5 ؛: وحصل على دبلوم عام في التربية وعلم النفس 
بمعهد التربية العالي للمعلمين ومقره القاهرة بجمهورية 
مصر العربية خلال الفترة من ©1915 -19479١م.‏ 

ثم انتقل سيادته إلى دراسة علم الإدارة الذي لا غنى عنه 
لأي متخصص في شتى العلوم؛ ومن ثمّ حصل على دبلوم 
ادارة عامة بمعهد الإدارة العامة م مقره القاهرة عام /510١م.‏ 

وفي عام ١155‏ حصل سيادته على دبلوم خاص في 
التربية وعلم نفس تخصص إدارة وقياس نفسي كلية التربية 
جامعة عين شمس. 

وبعد ذلك اجتاز سيادته مرحلة الدكتوراه في فلسفة 
الترببة والإدارةء وتلاها حصوله على البرنامج الدولي 
لمعلمي الإدارة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية 
خلال الفترة من ١954‏ إلى 1935١م.‏ 

من ناحية أخرى ؛ تدرج الأستاذ الدكتور كمال السيد أبو 
هند في السلم الوظيفي» حيث عمل سبادته في بداية حياته 
العملية مدرسا بوزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 
07 الى ©1516م. 

وبعد حصول سيادته على درجة الدكتوراء عمل مديرًا 
لفرع مركز الاستشارات الإدارية بالإسكندرية بالمعهد 
القومي للإدارة العليا للتنمية الإدارية (أكاديمية السادات 
فيما بعد) وذلك عام 515١م؛‏ ثم أستاذا مساعداً بقسم الأفراد 
والسلوك التنظيمي بالمعهد القومي للإدارة العليا للتنمية 
الإدارية (أكاديمية السادات فيما بعد) وذلك خلال الفترة من 
155 الى ام 

وفي عام ١197م‏ عمل سيادته نائبا لمدير مركز التدريب 
بالمعيد القومي للإدارة العليا للتنمية الإدارية (أكاديمية 


السادات فيما بعد)ء ثم أستاذا بقسم الأفراد والسلوك التنظيمي. 
بالمعهد القومي للتنمية الإدارية (أكاديمية السادات فيما بعد) 
عام 151/4م. 

كما عمل سيادته مستشارا بالمعهد العربي للتخطيط 
بالكويت خلال الفترة من ١91175‏ إلى 975١م»‏ وعين سيادته 
رئيسا لقسم الأفراد والسلوك التنظيمي بالمعهد القومي للتنمية 
الإدارية ( الأكاديمية فيما بعد ) منذ ١514‏ حتى 1976مء ثم 
عميداً لمركز البحوث والمعلومات بالأكاديمية خلال الفترة 
من عام ١948٠‏ حتى 9457١ام.‏ 

منذ عام 147١م‏ وحتى الآن يعمل سيادته أستاذأ متفرغا 
بالدراسات العليا بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية» حيث إن 
مكتبه مفتوحٌ للدارسين سواء داخل أو خارج الأكاديمية. 

لقد اكتسب الأستاذ الدكتور كمال السيد أبو هند خبرات 
عديدة في حياته المهنية ؛ نتيجة عمله في مجالات متنوعةة 
منها : التدريب والتدريس والاستشارات والبحوث. 

ففي مجال التدريب قام سيادته بإدارة برامج التدريب 
والمشاركة في تتفيذها بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت 
خلال الفترة من ١9175‏ حتى 913١م‏ وكذلك إدارة برامج 
التدريب والمشاركة في تنفيذها بالمعهد القومي لإدارة العليا 
ثم المعهد القومي للتنمية الإدارية فالأكاديمية لاحقا منذ عام 
6م حتى الآن. 

أما مجال التدريس ؛ فعمل سيادته محاضرا بعض الوقت 
في الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية من 
6 إلى 1938م 315176 -19717مء وأيضا محاضراً 
بعض الوقت بكلية التربية جامعة الأزهر -191١‏ 15171 

كما عمل سيادته محاضراً في الدراسات العليا بأكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية منذ عام ١14١م‏ حتى الآن. 

من ناحية أخرى ؛ قام سيادته بإدارة والاشتراك في 
بعض العمليات الاستشارية بالمعهد القومي للإدارة العليا في 
الفترة من ١979‏ حتى 1575١مء‏ وفي المعهد العربي 
للتخطيط بالكويت في الفترة من 3176 ١احتى‏ 515ام. 


شخصية العدد 


وفى مجال البحوث؛ قام سيادته بالعديد من البحوث 
الإدارية بالمعهد القومي للإدارة العليا ثم المعهد القومي 
للتنمية الإدارية فأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في الفترة 
من ١176‏ حتى الآن» بجانب الاشتراك في بعض البحوث 
التعاقدية التي تم التعاقد عليها مع الأكاديمية. 

ومما لا شك فيه أن مؤلفات أستاذنا الفاضل قد احتلت 
موقعا متميزا في المكتبة العربية في مجال تخصصه في 
العلوم السلوكية» حيث كتب سيادته مجموعة من الكتب مثلت 
مصادر ومراجع رئيسية لا غنى عنها لباحثي الدراسات 
السلوكية وإدارة الأفراد. 

ومن هذه الكتب : التدريب والتنمية الإدارية - مدخل 
سلوكيء القيادة واستراتيجياتهاء إدارة اللجان والاجتماعات. 
المفابلة والإقناع» التفاوض. 

كما تنوعت أوراقه العلمية المقدمة للندوات والمؤتمرات» 
ومنها : مشاكل إدارات العلاقات الصناعية في مصر - 
دراسة ميدانية؛ والدافعية والسلوك الإداري - دراسة نظرية» 
والقيادة والتحكم في الصراعات الداخلية بالمنظمةء ودراسة 
مقارنة لانطباعات العاملين في المناخ التنظيمي السائد في 
منظماتهم بالكويت - دراسة ميدانية. 

أما التمارين والأوراق التدريبية التي قام سيادته بها حول 
كل من العلوم السلوكية وإدارة الأفراد فهي على درجة كبيرة 
من الأهمية كما وكيفاء ومنها : الجانب السلوكي في الإدارة» 
الاتصال وأثره في العماية الإدارية» الابتكارء حل المشكلات» 
تنميه الموارد البشرية» تنمية المهارات القيادية» التدريب 
طرقه ووسائله ونقييمه» إدارة الوقتء إدارة الأزماتء إدارة 
الصراعاتء المقابلة والإقناع. 

من ناحية أخرى ؛ قام سيادته بالإشراف والمناقشة على 
عشرات الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه» سواء داخل 
الأكادسسة أو خارجها من الحامعات المصربةء أو 


الأكاديميات الخاصة والحكومية. 

مما سبق يتبين لنا أن الأستاذ الدكتور كمال أبو هند قد 
نبوأ مكانة علمية مرموقة أهلته لتحكيم أبحاث الترقية 
للمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة المساعدينء وهذه 
مكانة لا يصل إليها إلا الأسائذة المتميزون والمتمكنون من 


مجلة البحوث الإدارية 


مادتهم وتخصصهم العلمي الدقيق. 

حيث قام سيادته بتحكيم مجموعة كبيرة من الأبحاث 
المُحَكمة للمجلات العلمية المتخصصة» سواء بالقبول أو 
الرفض أو إبداء الملاحظات التي تجعل البحث يرقى لدرجة 
القبول والإجازة للترقية. 

من ناحية أخرى يتسم أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور/ 
كمال السيد أبو هند بشيم العلماء؛ وخاصة سمة التواضع التي 
لامستها من سيادته - عن قرب - حيث أنها تمثل سجية 
أصيلة غير مصطنعة؛ تحكم الجانب السلوكي في معاملاته 
مع طلابه وأصدقائه. 
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أكادمبة السادات للعلوم الإدارية ‏ - 2 0 مصكا 
جمهورية مصر العربية تغريب - بعوث - استتشارات - تعليم مركز يلبعوث والمعلومات 


البحوت الإدارية 


قيمة الاشتراك السنوي (شاملة أجور الإرسال البريدي العادي) 


الاشتراكات السنوية: المؤسسات الأفراد 
-١‏ جمهورية مصر العربية: جنيهاً مصرياً * جنيهاً مصرياً 
؟- الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولار ٠‏ دولاراً 


يمنح خصم قدره /٠١‏ للمؤسسات والأفراد على مدة الاشتراك التي تزيد على أربع سنوات 


ترسل هذه القسيمة مرفقة بشيك بقيمة الاشتراك / الاشتراكات باسم السيد رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز 
البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 1171717 
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بمركز البحوث والمعلومات ت/فاكس: 481 7584 سويتش: 681١17‏ 


البريد الالكتروني 


ووو د سوس 0 


1 م ,2 2 
اول؛ احتشاحيكه العادد: / 
عبار ب و 1/ هدى صقر 
الصغيرة وَالْمتَوسسّطة 1 رئيس أكاديمية الساذات 
# أبكّاد العلاقة بين التنميّة الاقتطلادية والتئميةالإداريّة أبد/ عد المٌطللب عبن الحميد 
0 الإدارق والإصلاح الاقتضادى 1 عميك مركز البحوث والمعلومات 
ذادكا يحوت مجكية. ) 
8# رؤية.جديدة للتكامل الاقتصادى العربى فىّظلّ د :عمرو التقى 
تجرية الاتَكّاد الأوروبى 1 
4 مسوؤقات التأمين الاتحاذ الكويتّق لكرة القدم ليك بطر 
# الإصلاح الإذارى وبيئة,الإذارة فى النظرية 
#وايتطييى الحاية الحزاكرا اله : وم #استوستق حِنيسٌن 
.. 8# استراتيجيَات التنمية البشرية فى ظل 
التفيرات العالميّة الجديدة د. عنْترٌ غبدالرازق التهطاوى 
1#" 7 “تزعيزا لاله معننوطن5 بطا:اة62 001 
دق لهأمعسدمتحمظ وثامرعظ مو أعدمسآ ع3 5131020 .10 


اننا يخود مرجكعية: 
# الاتجافات الحديثة فَى خصتخصة المرافق العامة إعذاد : ذ.محمد المتولى 
1 .راتعاد ملحكات الركانل العلطية 1 
2 # درّاسة تخَليليةٌ لياس التجاريّة فى تنمية الصّادرات المصرية إعداد: محم ,عبد العليم ضاير 
# أثر الاستثماز الأجنبى الماش ر على سوق العمل فى قطاع البترول إعداذ : رضا مصيلحى أحمد ؛ * 
خامسياً؟ الخدت الختاوى والا حكام |الادارياةر 
دراو تين #مهويية مكبر المرنية رقم لسن :+ 17 
تادسا. التمؤتمراتوالنكواتة : 
3# '(آ)«منظومة الآسيتثمان والتمويّل العقارى فى مصر» (المشاكل والحلول المقترحة) 
ل لض ٠‏ 
##ي[1) متشكلات تنظيم وتخطيط النقّل على المستوق القومى والحلول المقترحة(4/5/14١٠1م)‏ 
0 
#. إطلالة عَلِنَ الجديد في النشاط العلمقٌّ ا 


داوكا حصية لعي 


الأستاذ الدكتور/ كال السيد أبوقند .. 


